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سم اناتوم 
ارق الع اين والصلرة السام عل ىالشر موسر هر والرالعراة انون ارين 
اذهب اعنم اريس وطيرنملطور! » واللع نالدام على اعلرم ارين الى ديا م يم الرين 
وام مدا دلاناّرعزوحل بالموضيق - عن الىرث ف الوصيوه - لان نطرح كنا معد لضم 
سال لامم ليها رفررعيها استوعياً جيم مايا ف الانوات لمعي » نطرا لا 2 و درن 
المره بر دالسي زع الطا لب دالباحث للصاررا لعقيقة رامنا المراسي ليزه الاحكيام لل 
تسطء م من خضرد الترزم شت خرها اىيسعن يبري ر ورقمٌ عمرحصِلِم المطام الرصق لجاب 
عنالمم الس اليم ترعلى صالح العام ادام نشر نوسمًا 7 فو السراء اما لر» قر 
اورم ى هرا لصئ رو لواء - كرا نال - نيا 0 وب زالاىاث سات واصم وسرنسها 2 
مشر دره على لسن وما ى اجره وحخمطر من خرلءٌ ربيّم وانصاراحكا سم كسس ل مور 
ان وكملها مورراً الماع «الصول »تعبات وَلو ردقم انزو الريق وهنا يفول 
دا مرا ولاوافراً 
يد عي دا امار عير ااام 
الاعر سم الاورك 


ع ] 


ههه اد 


توطنسة - 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الغر 
الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 
ويعد ... 
فهذا بحث فقهي استدلالي لإحدى المسائل التي وكثن الا كلاد ميا انتوغناة من 
الحاضرات النقهية المفصّلة , والتي كان يتفضّل بها سماحة العلامة الاستاذ آية الله 
الشيخ مسلم الداوري _-دام ظلّه -على طلابه . وقد اتسع البحث وامتدٌ ليشمل 
جميع موارد التقية في جميع أبواب الفقه الواردة في روايات أهل البيت نيخ 
وآثرنا إفراده في كتاب مستقل نظراً لأهمية موضوعه ولتشعب فروعه . وقبل 
الدخول في موضوع البحث مهّد له بحديث يتناول التقية عبر التاريخ , للتأكيد على 
أنها إحدى السمات البارزة فى الشرائع السماوية السابقة . ونؤيّد ذلك بذكر 
الفواهة التارة مح هياة الانياء والاولباء:والضلحية. 
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بالعون والتوفيق وان يجعله عملاً 
خالصاً لوجهه الكريم » ومحلاً لرضاءه » بحق محمد 
وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين 
والحمد له رب 
العالمين 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين » واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الد ين . 


التقية فى التاريخ : 

يعود تاريم التقية الى اللحظة التى احسٌ فبها الإنسان بعجزه عن درء 
الخطر عن نفسه أو عن معتقده . ولم يكن ثمة ما يبرّر مواجهة الخطر أو مقاومته , 
وهي فترة موغلة في القدم بقدم وجود الإنسان على الأرض .ء ذلك لأن للأنسان 
حالات طبيعية تعتريه ومنها الخوف . وهو أحد الحالات التي جبلت عليها فطرة 
الانسان. ويستوي فيها جميع بني البغر لا سد هنا اعد الا ارقف الذي ذهو 
بطاقات خاصة وكفاءات معينة أمكنتهم من الوقوف على أسرار الكون والعلم 
بحقائق الأشياء وكانوا في كل حركاتهم وسكناتهم مع الله تعالى , وهؤلاء لا 
يعتريهم ما يعتري سائر البشر من الاضطراب النفسي والقلق وعدم الاطمئنان , 
وإذا كان هؤلاء بخافون فإنما بخافون على أمور أخر تعود إلى ما يحملون من 
مبادىء وقيم ععيون علها من ان تقع في غير مواضعها فيساء استغلاها . ويتمثل 
هذا المعنى في الصفوة المنتجبة من البشر وهم السفراء بين الحق والخلق فإن شأن 
المعصومين بيخ غير شأنسائر الناس, وإنكانوا يجرون على مقتضى السنن الطبيعية 
لحكم ومصالح واسرار. وعلى كل تقدير فالخوف هو المنشأ الطبيعي للتقية . 

ثم إن التقية بمفهومها الواسع لا تقتصر على جانب من جوانب الحياة دون 


١ التقية في فقه أهل البيت ليك / ج‎ 0 ٠ 
آخر ء بل تعم جميع ما يتخذه الانسان من الاساليب المتاحة له لدفع الأخطار عن‎ 
. نفسة أو عن فق سيفة أمرة + يلوا كانت الأخطان طعة أر«عين طيعية‎ 
فالإنسان يلجأ إلى دفع ما يتهدده من أخطار الطبيعة من حر أو قرّ أو جوع أو‎ 
مرض أو سبع أو نحو ذلك , ويتوسل بأساليب شتى لثلا يقع ضحيتها بل قد يتخذ‎ 
. الاساليب الوقائية عن الأخطار الحتملة‎ 

ولكن لما كانت هذه الأمور الطبيعية لا جدال فنها ولا نقاش لاتفاق البشر 
وغير البشر عليها اتخذ البحث عن التقية منحى آخر , وهو ما يواجهه الانسان 
من أخطار غير طبيعية ناشئة عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان في ظل ظروف 
اجتاعية أو سياسية معينة , كبا أنها قد تكون إحدى الوسائل لايصال المعارف 
الالهيّة إلى من يصعب إفهامه إياها بصورة مباشرة . 

فالتقية حالة علاجية موؤقتة قد يتوسل بها الاإنسان لدفع الخطر بإظهار 
الموافقة وكتان المخالفة فى ظروفه الصعبة , وقد يتوصل بها لتهيئة الأذهان وإعداد 
النفوس لتقبّل الحقائق نظير ملاطفة الاطفال والتصابى هم ومداراتهم . وهي 
إحدى الركائز الفطرية التي يستند إليها الإنسان . وكان دور الدين فيها هو 
الامضاء والتقرير . بل عدها من صميم الدين وسنة من سان الأنبياء يخ 
والأولياء 2 وأكدها القرآن الكريم فى نصوصه الصصريحة . وحددت كيفيتها 
ونواضفيا الأنار الدينة الاخرى. : 

وإن من أقسى ما يواجهه الانسان أن تكبّل حريته فلا يسعه البوح بما يرى 
ويعتقد , في الوقت الذي يكون اعتقاده حقاً ورأيه صوابا . فيضطر إلى الكتان 
ابقاء على نفسه وحفاظاً على حياته . الأمر الذي يمكن معه الجزم بأن كثيراً من 
الحقائق قد ضاعت أو أهملت لأنها لم تعط الفرصة للظهور, ولوم يكن الأمر كذلك 
لتغير وجه التاريخ. ولكانت الانسانية تعيش ظروفاً أفضل مما ماهي عليه . 


التقية في زمان آدم له ا ل 

ولما كان موضوع التقية يتسع للكثير من القول آثرنا الحديث عنها ‏ في 
هذه المقدمة من وجهتها التاريخية لأن هذا الجائب ه أقوئ مااتعيت .به السيرة 
العملية أي من خلال سيرة الأنبياء والأولياء يخ التي هي أحد الأدلة المسلّمة 
والمتّقق عليها عند المسلمين . وليس الغرض إلا التأكيد على صحة ما هو ثابت من 
مذهب أهل البيت ك من أمر التقية , وإقامة ا لحجة على من خالفهم واتهمهم 
دور وعينانا , إما لقصور في الادراك أو لاعوجاج في السليقة . وعدم الفهم 
الصحيح لاصول الدين وأحكامه . 

ويمكننا تقسيم البحث إلى قسمين رئيسين : 

الأول : التقية قبل الاسلام . 

الثاني : التقية بعد الاسلام . 


القسم الأول : التقية قبل الاسلام 

ذكرنا أن التقية تعود إلى فترة موغلة في القدم وأنها بدأت مع شعور 
الانسان بعجزه عن مواجهة الخطر . ولاثبات هذا الأمر نستعرض جملة من 
النصوص الدينية والتاريخية تؤكد هذه الحقيقة . وسنعتمد فما نذكر من الأدلة 
والشواهد على الآيات القرآنية ؛ وعلى ما أثر من الروايات , والحوادث التاريخية 
الواردة من طرق الشيعة والسنة حتى لا يبق بحال للتوهم والاإرتياب فى حقيقة 
التقية ثبوتاً وإثباتاً : 


١-التقية‏ في زمان آدم عَيِه : 
إن أول جريمة قتل سّفِك فيها الدم الحرام هي الجريمة النكراء التي قتل الأخ 
فيها أخاه حسداً وعدواناً . وقد تحدّث القرآن الكريم عن تلك الواقعة فقال 


١ 010ص 2000 .. التقية في فقه أهل البيت للك /ج‎ ١ 
تعالى: < واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم‎ 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت إلىّ‎ 
يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العاليين شان‎ 
«+ أرم أن انوع ياقى :وتاك تسكن من أضحاب#النان:وؤلك جزاء الظالمين‎ 
. ١74 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين‎ 

كا تحدّث التاريخ عن هذا الحدث . وكشفت الروايات عن كثير من 
ملابساته . وقد نصّت على أن هابيل كان وصياً لآدم ليه . وبعد شهادته انتقلت 
الؤضية إل انقيهة فيك دو تشير ون انه "دروكا ن هذا الأحي اول مخ ما رسن 
اله كوا مع بلق قال وعدوانة. 

روى القطب الراوندي في قصص الأنبياء ا 
اسماعيل بن جابر عن عبد الحميد بن أبى الديلم عن أبى عبد الله :9ه قال : | 
ا ا 0 
روعاف عن يتمق رلك تدع التي فل نا أله للك العم عر 
وإنك واه إن دكرة :شنا عا عند لمن الحم الذى.ورتك ابوك لكين دعر 
وتفتخر على لأقتلنك كا قتلت أخاك , فاستخ هبة الله بما كان عنده من العلم 
لتنقضي دولة قاييل . ولذلك يسعنا في قومنا التقية لأن لنا في ابن آدم اسوة' " 

ورواها صاحب البحار عن قصص الأنبياء بسند صحيح إلى هشام بن 
المكوفياء كتهب ان بالمقا ت را :افخرت الننةواشالوضية بن نه ان 
في ولده يتوارثونها عام بعد عالم, فكانوا نون الورضة كز مه يزيا لديف 


)١(‏ سورة المائدة : من الاية 1؟ ال 
ادل فى انار دصي لالد ايرس دوي ة اتوي 6 هه 1516م بيروت . 
ا ل ل و الك 


التقية في زمان آدم ليه 10[ 00 

وفى رواية التو عن قضضن الاعاء انقنا باشافةعن ورا و يله وراد 
تمروواا نان ريعي اللا بيده لك قفا كه يدها ىكذا اكت للا 
تلقوا باب يكو :ال الت لكة :فس يتسا تتدكيوا عدوكم :من رفاك "لكووا 
طيدا مبريفة ١!‏ انق أرياتية واد اتقو فاو اق االنسة مني الكدرةا عا قد 
أصبحوا فيه من الفضائح بأعماهم الخبيثة علانية . وما يرون منكم من تورعكم 
عن الحارم وتغزهكم عن الأشربة السوء والمعاصي وكثرة الحج والصلاة وترك 
كلامهة 1 

وجاء في كتاب مختصر بصائر الدرجات بيسند صحيح الى هشام بن الحكم 
وذ أبى عبدالله ليه قال: أوصى آدم الى هابيل فحسده قابيل فقتله . ووهب الله له 
قد الله بو امرية انا يوصي إليه وأن يسرٌ ذلك. فجرت السنة فى ذلك بالكتان 
والوصية. فأوصى إليه واسر ذلك, فقال قابيل طبةالله:إني قدعلمت أن أباك قدأوصى 
إليك. وأناأعطي الله عهداً لئن أظهرت ذلك أو تكلمت لأقتلنك كما قتلت أخاك!" . 

ونقل فى كتابه الحتضر عن كتاب الشفاء والجلاء بإسناده عن معاوية بن 
عمار عن أبى عبد الله نيا قصة آدم مفصلة , إلى أن قال : أوحئ الله إليه ( آدم ) : 
قد انقضت نبوتك وفنيت أيامك . فانظر إلى اسم الله الأعظم وما علّمتنك من 
الأسماء كلها وآثرة النبوة وما تحتاج الناس إليه فادفعه إلى شيث ٠‏ وأمره أن يقبله 
بكتهان وتقية عن أخيه لثلا يقتله كما قتل هابيل . فإنه سبق في علمي أن لا أخلىي 
الأرض من عالم يعرف به دينى ويكون فيه نجاة لمن تولاه فما بينه وبين العالم الذي 
ا بإظهار ديني ... فأقبل قابيل على شيث وقال له : أين الذي دفعه إليك أبوك 
ما كان دفعه إلى هابيل ؟ فأنكر ذلك وعلم أنه إن أقرٌ قتله . فلم يزل شيث يخبر 





. ص 515 دار الكتب الاسلامية  طهران‎ ١١ بحار الانوار ج‎ )١( 
0 (؟)سختصر بصائر الدرجات ض‎ 


١ ل التقية في فقه اهل البيت َي / ج‎ ١ 


العقب من ذريته ويبشرهم ببعئة نوح ويأمرهم بالكتان ١!...‏ . 

ونستفيد من هذه النصوص أن التقية وليدة العجز عن مقاومة الظالم أو 
اقتضاء المصلحة عدم مقاومته , وانها أمر فطري مركوز في نفس الانسان فإن 
التواصي بالكقان , وفي التهديد بالقتل , وفي إنكار شيث أن يكون عنده شيء من 
الإرث . شواهد على أن حفظ الحق عن غير أهله , والإبقاء على النفس وحمايتها 
من شر المعتدي قد يقتضى مسايرة الظالم وإظهار موافقته وإن انعقد القلب على 
خلافه. وهذه سنة جرى علها الأنبياء والأولياء والمصلحون , فقد روى الصدوق 
بسند معتبر عن أبى حمزة الماللي ‏ في رواية مفصلة ‏ جاء فيها : فلبث هبة الله 
والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الاكبر وميراث العلم 
وآثار النبوة حتى بعث نوح ... وكذلك جرى حتى بعث الله تبارك وتعالى 
محمد يبي ... وكان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين ولذلك خني 
ذكرهم فى القران ... وكان بين نوح وهود الانبياء مستخفين ومستعلنين ... فجرى 
بين كل ني ونبى عشرة آباء وتسعة آباء وثمانية آباء كلهم أنبياء . وجرى لكل نبي 
ما جرى لنوح وكا جرى لادم وهود وصال و شعيب وابراهم حى انتهى إلى 
يوسف بن يعقوب ... ثم أرسل عيسى إلى بنى إسرائيل خاصة فكانت نبوته ببيت 
المقدس . وكان من بعده من الحواريين اثنا عشر , فلم يزل الإيمان يستتر فى بقية 
أهله منذ رفع الله عز وجل عيسى وارسل الله عز وجل محمداً ييهُ إلى الجن 
والانين ارات 11 

وروى الطبري في تاريخه هذا المعنى فقال : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا 
أبو داود عن يعقوب عن جعفر بن سعيد ... وذكر أن آدم ليه مرض قبل موته 
أحد عشر يوماً. وأوصى إلى ابنه شيث 9# وكتب وصيته . ثم دفع كتاب وصيّته 


. بحار الأنوار ج ١ص 755 دار الكتب الاسلامية‎ )١( 
دار الكتب الاسلامية طهران 1596 ه.‎ 7١١ الحديث ؟ ص‎ 7١ باب‎ ١ كمال الدين ج‎ )1( 


التقية في زمان ابراهيم لي سس رمحت امسا وج نونج اجا ساس لم ا 


اقيق وات ان عق عن تايل ولد لأن قأكل فو كان عل هابا سيدا 
منه حين خصّه ادم بالعلم . فاستخفى شيث وولده بما عندهم من العلم ولم يكن 
عند قابيل وولده علم ينتفعون به! '! . 

ونقله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الأمم والملوك7" . 

وقال ابن الأثير في الكامل : ذكر أن آدم مرض أحد عشر يوماً وأوصى 
ان التدقيةه وامرء أن عد علبيه عق ابل ووه لأنه قتل سانل خسدا مثهالة 
غيق خضه اده بالعلبرء فاق :سيك :وو اناما عندهم مق العلم»:ول يكن .عند 
قابيل وولده علم عون دا" 

وفي ذلك دلالة على أن ممارسة التقية أمر خاضع للظروف الدائرة بين المد 
والمووو العوة والقفئ ولذلك كان الابسحناء مح طن الابياء والالعلان 
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من آخرين . 


: -التقية فى زمان ابراهيم الخليل كا‎ ١ 

إن خليل الرحمن وهو بطل التوحيد ‏ الذي وقف يقارع الشرك ويفئد 
مزاعم المتركين . كما اشار القرآن الكريم إلى بعض مواقفه العظيمة في جهاده ضد 
الكفر والكافرين حتى ضاق به قومه ذرعاً فتآمروا على إحراقه بالنار : ١‏ ولقد 
آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين * إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون ‏ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين * قال لقد كنتم أنتم 
وآأباؤكم في ضلال مبين * قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين * قال بل 


. ه- 19179 م‎ ١504 مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ ٠١7 ص‎ ١ تاريخ الأمم والملوك ج‎ )١( 


رادم١115-ه١17 الطبعة الاولى‎ ١١7 ص‎ ١ المنتظم في تاريخ الامم والملوك ج‎ )١( 


)02( الكامل في التاريخ ج ١ص‏ 594 -دار صادر_دار بيروت ١7806‏ ه ‏ 11160 م بيروت . 


١‏ وو روس م و ا 1 ل انا ت مالكلاه 
لتفية في فقه اهل البيت عريّك /ج ١‏ 


ربّكم ربٌ السموات والأرض الذي فطرهنٌ وأنا على ذلكم من الشاهدين : 
وتاالله لأكيدنٌ أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذاً الا كبيراً لهم 
لعلّهم يرجعون * قالوا منفعل هذابآلهتنا إنّه لمن الظالمين * قالواسمعنافتيٌ 
يذكرهم يُقال له ابراهيم * قالوا فأتوا به على أعين النّاس لعلّهم يشهدون ‏ 
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم :* قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون ١١4‏ _قد واجه في حياته من القضايا ما دفعه إلى التقية , ابقاء على 
حياته ودينه . 

روى البخاري -بعدة طرق -قال : لم يكذب ابراهىم عليه الصلاة والسلام 
إلا ثلاث كذبات , ثنتين منهن في ذات الله قوله : إنى سقيم . وقوله : بل فعله 
كبيرهم, وقال : بينا ذات يوم وسارة إذ انى على جبّار من الجبابرة . فقيل : إن 
فاهدا وجا جعه أمرا دقع اعون الناس افا روسل التلاوكا للانش ةي مال قت 
هذه؟ قال : أختى فأتى سارة قال : ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى 
وغيرك وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبينى ...1" . 

وأوردها التعلى في قصصه وجاء فيه : إنه نخوّف 00 هى امرأتى أن 
يقتله!"ا ٠ورواها‏ ابن كثير 5 فصص الام ٠‏ ونقلها الطبرى وان ١‏ 


(1) شورة الانبياء من الاية :82 إلى الآية 3 

)١(‏ صحيح البخاري ج 4 ص ٠ ١١5‏ كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى <ج « واتخذالله 
براهيم خليلا» طبع استنابول افست دار ل دسروت» 0 
لع ذا إحاء الترات المريي وإنم أوردنا هذه الرواية مع ما يه - متها رواية طبري 
ا ا 5 الس مله اليه 
والتحامل على الشيعة في موضوع متفق عليه بين الرفين . 

(؟) قصص الانبياء المسمى عرائس المجالس ص 74 الطبعة الرابعة . 

(؛) قصصى الأنبياء ص 15١‏ دار التراث 

)00( تاريخ الأمم والملوك ج ١ص‏ 1/5 مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١08‏ ه- 1974م . 


التقية في زمان ابراهيم نظ م ا ا ا يي ا ا ا ا 0 


وذكر نحوها أبو الفرج ابن الجوري في المنتظم'' . 

وقال الطبري في تاريخه أيضاً: ... ثم خرج ابراهيم مهاجراً إلى ربه. وخرج 
به الوط :وجرا : وتزوج سارة ابنة عمه . فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه 
والأمان 0 يمكث . ثم خرج 
وا محرا حى قلع مصر وبا فرغون :من التراعنة الأول ورؤكانتمصارة من 
أحسن الناس فها يقال فكانت لا تعصي ابراهيم شيئاً وبذلك اكرمها الله عز وجل , 
فلما وصفت لفرعون ووصف له حسنها وجماها أرسل إلى ابراهيم فقال : ما هذه 
المرأة التي معك ؟ قال : هي أختى , وتخوّف ابراهيم إن قال : هي امرأتي أن يقتله 
عنها . فقال لابراهيم : زيّتها ثم أرسلها إليِ حتى أنظر إلمها . فرجع ابراههم إلى 
عارناو أموها قات م ارملها العو ا داه حي ولاك عله فليا كتلات اليه 
فرلا دده سيت ل در 

وقد جاء في روايات أهل البيت يك الإشارة إلى ذلك . فقد روى صاحب 
الوسائل في صحيحة أبى بصير , قال أبو عبد الله له : التقية من دين الله قلت : من 
دين الله !! قال : إي والله من دين الله . ولقد قال يوسف : أيتها العير إنكم 
لسارقون وان هاكانوا رقو مكا م.ولقد قال ابراهم : إى سقي + واش نا كان 
سقعا( , 

ويمكن تفسير ما ورد على لسان ابراههم لِىْةٍ من قوله : إني سقيم وقوله : بل 
فعله كبيرهم وهكذا بالنسبة إلى قصة سارة بالتقية . فإنه أخذى دينه وعقيدته 
وحفظ نفسه بذلك وإن كان في صورة الاخبار بخلاف الواقع . واما بالنسبة إلى 


)١(‏ المنتظم في تاري يخ الامم والملوك ج ١‏ ص: 517 الطبعة الاولى 1١1١7‏ ه_ ١195‏ مدار 
الكتب م 
دسي ترس يم ضادبة -1999م. 


م١‏ يه التقية في فقه أهل البيت ليغ / ج ١‏ 


يوسف فتفسير قوله : ايتها العير إنكم لسارقون بالتقية غير واضح وتسيان بعض 
التوضيح . نعم روى الثعلبي عن كعب قال : ( يوسف ) لا يمكننى حبسك إلا 
باشتهارك بأمر فظيع . فقال : لا أبالي إفعل ما تريد . فقال يوسف : أن ادس 
صاعي هذا في رحلك , ثم أنادي عليكم بالسرقة ليتهيأ لي ردّك بعد تسريحك 
قال ار لت 

وروى الصدوق في معانى الاخبار بسنده عن سفيان بن سعيد قال : معت 
أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق 996 يقول : عليك بالتقية . فإنها سنة ابراهيم 
الخليل ان او قال وا وان زهول اشارذا أرادسهرا داك بغيره. وقال يي : أمرني 
ربى بمداراة الناس كما أمرنى بإقامة الفرائض . ولقد أدّبه الله عز وجل بالتقية فقال: 
ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميم 15 

وهم الووا ظاو| وبا كمون تسن الهاو اا بوذا لأ افيه 

فإذا كانت التقية سنة ابراهيم الخليل وهو أحد أولي العزم - في مواطن 
الخوف والدفاع . عن النفس فا ظنك بغيره من سائر الناس ؟ الأمر الذي يؤكد 


3 موضوع التقية يستوى فيه جميع بنى البشر عند حدوث دواعيه . 


“"'-التقية فى زمان يوسف الصديق لَه : 

ونبى الله يوسف 394 قد مارس الثقية وهو في أوج عزه وسلطانه وقد أوتى 
الجمال والعلم والكمال وأصبح الآمر الناهي في دولة الفراعنة وج قال اجعلني على 
خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 4" وقد مني بحسد إخوته وابتلي بمحن شديدة 
كان السجن 8 إليه وأهون مما لاقاه . وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك 
ل ا 


00 يوسف ا 6. 


التقية فى زمان يوسف أ كع ا اج وقاو ني الا تابه اباس ا 


وأغذا ركة للد للف ضهن الوه وفيا مارو ان انو تضي فال عت ١ن‏ 
جعفر يقول : لا خير فيمن لا تقية له : ولقد قال يوسف : أيتها العير إنكم لسارقون 
وا تس و 1 

وفي رواية أخرى - فى سندها جعفر بن محمد بن مسعود ‏ عن أَبي عبد 
لله ل قال : التقية من دين الله . قلت : من دين الله !! قال : أي والله من دين الله 
قاد قال مريت ينبا انين | كه لبا رفون :وا نقينا كا نو ادر فوا 1 

وذكرنا آنفاً رواية اخرى تشير إلى هذا المعنى أيضاً . كما ذكرنا ما أورده 
التعلبي وقلنا : ان وجه التقية في ذلك غير واضح . 

ولكن من الحتمل أن يوسف لَه لم يكن قادراً على إيقاء أخيه عنده بغير 
هذا التدبير , كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : ١‏ وكذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذ 
أخاه في دين الملك الا أن يشاءٍ الله 4" , وكان يوسف إه9 آنذاك تحت قدرة 
الملك وسلطانه ودينه , غير أنه بحكنته نه وحسن سلوكه وتدبيره استطاع أن 
يجعل الملك ‏ بعد ذلك يتراجع عن دينه ويعتنق دين يوسف نهذ ويقر بنبوته 
ويسير بسيرته في الناس واصبح يوسف يِه الآمر الناهي والسيد المطاع . وقد 
ورد هذا المعنى في بعض النصوص . روى الطبرسي # بسنده الصحيح عن ال حسن 
بن علي بن بنت إلياس ( الوشاء ) قال : سمعت الرضا لك يقول : وأقبل على جمع 
الطعام فجمع في السبع السنين الخصبة فكبسه فى الخزائن , فلما مضت تلك السنون 
وأقبلت المجدبة , أقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم فى السنة الأولى بالدراهم 
والدنانير حتى لم يبق بمصر وما حوطا دينار ولا درهم الآ صار في ملكة يوسف , 
وباعهم في السنة الثانية بالحلى والجواهر حتى لم يبق بمصر وما خا و 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١5‏ من أبواب الامر والنهي الحديث 17. 


(') نفس المصدر الحديث .١8‏ 
(90 سيور وسقت 3 


" 0000 ...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت ين / ج ١‏ 
جوهر الا صار في مملكته .... وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر 
وما حوطا عبد ولا حر الآ صار عبد يوسف فلك أحرارهم وعبيدهم وامواهم , 
وقال الناين ##ماارانا ولا سنا علك أعطاء اشتعن الملك ما أعطاء هذا املك 
شك زوعلا رتدير . 

مقا ليوسق للبلك< انها اكلكاما ترى فيا ولق يرى فى مرك ضبق 
وأهلها , أشر علينا برأيك فإنى لم أصلحهم لأفسدهم , ولم أنجهم من البلاء لأكون 
بلاءً علمهم , ولكن الله تعالى أنجاهم على يدي , قال له الملك : الرأي رأيك , قال 
يونت إنى افيد اها وأسيدك أب املك أني قد اعتقت أهل مصصر ورددت 
علمهم أمواطم وعبيدهم ورددت عليك أبها الملك خامك وسريرك وتاجك على 
أن لا تسير الآ بسيرتي ولا تحكم الا بحكني , قال له الملك : ذلك لزيني وفخري أن 
لذ أسيو الا سينك ولا حك الا حكك :واو للها قري خليدي اهديرت 
له . ولقد جعلتك سلطانا عزيزاً لا يرام . وأنا أشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك 
لعوو انك وهو لقن افا عل نا لهك فاتك لدينا مكين اميق !ا 


؛ -التقية فى مان موسى الكليم : 

لفزتودت القراوالكرم الت يوسو الآباتك عن مويق كا ون تراقنة 
الشجاعة في مواجهة فرعون . وأشاد بمقامه وفضّله على كثير من الرسل حيث 
ل ا ل ار ل 0 
إلا أنه مع ذلك قد مارس التقية في بعض أدوار حياته في تبليغه الرسالة للناإس 
وقد فسر ماورد في الآآيات التي ذكرت خوفه بأنه لم يكن بخاف على نفسه من 
القتل والايذاء . وإنما كان مخاف من غلبة الباطل على الحق . وكان يتوارى 


0 يي" للد هص 745 النطبعة الاسلامية - طهران . 


ويترقب لثلا يؤخذ ويقتل فيضيع الحق بقتله . وكان يجري في أموره على مقتضى 
النان الطنيسة كاهو شأن جائر الاساء: فانيم لذ يلجاو إلى الوسائل القسية 
والاعجازية إلا فى ظروف معينة مذكورة في حلها من علم الكلام . 

وما يدل على أن موسى نىة قد مارس التقية ماورد في صحيحة أبى حمزة 
الثغالمي ( وقد تقدم شطر منها ) وجاء فيها : ان الله عز وجل قال لموسى وهارون : 
داذهبا إلى فرعون إنه طغى * فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى 4 يقول الله 
عز وجل : كنيّاه وقولا له : يا أبا مصعب! ١!‏ الحديث . 

فالموقف اقتضى الملاينة في القول , لا إعلان الحرب عليه مع أن فرعون كان 
فى أوج طعيائه. 

والمستفاد من الآآية الكرية أن التقية مع فرعون مداراتية لا خوفية ويراد 
واترقى الثن الهو هذا بالنيية إل سرد كا 

وأما بالنسبة إلى أصحاب موسى نيه فقد أشار القرآن الكريم إلى أن زمان 
فرعون كان زمان رهبة وبطش وقهرء ولم يكن النّاس امنين فيه على أرواحهم 
وأعراضهم ف إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم 
يذبّح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين 4" وتمادى فرعون في 
غيّه وضلاله : ه فحشر فنادى # فقال أنا ربكم الأعلى !"١ه‏ وقال فرعون يا 
أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي 
صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين 474) . وكان المنوف 
مهيمناً على الناس , وفى قصة ولادة موسى يله _كما تحدث عنها القرآن الكريم - 


)١(‏ كمال الدين ج ١‏ باب "5 الحديث ؟ ص 5١١‏ دار الكتب الاسلامية طهران ١796‏ ه. 
(1) سورة القصص اية 4. 
ا سويرة التازفات: ا 41 


(؛) سورة القصص أية 348 . 


١ ل ل التقية في فقه أهل البيت لي / ج‎ "١ 
ما يكشف عن معاناتهم إلى حد لم يتمكن أحد من البوح بما في نفسه فضلاً عن‎ 
إظهار الخالفة , فللا ظهر موسى بدعوته آمن به من آمن وكان إيمانهم في طي‎ 
: الكتّان . وقد حفظ لنا التاريخ أسماء بعض المؤمنين وأشار القرآن إلى بعضهم فنهم‎ 


ه-مؤمن آل فرعون : 

كما تحدث عنه القران : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
ايمانه»7١)‏ وذكر ابن كثير في قصصه : (أن هذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان 
يكتم إهانه من قومه خوفاً منهم على نفسه , وزعم بعض الناس أنه كان اسرائيلياً 
وهو بعيد ومخالف لسياق الكلام لفظاً ومعنى )!'. واختلف في اسمه فقيل : ثمعان , 
قال الدارقطني : لا يعرف من اسمه شمعان بالشين المعجمة الا مؤمن آل فرعون , 
حكاه السهيلى , وفي تاريخ الطبراني: أن اسمه م 

والغرض أن هذا الرجل كان يكم إيانه . فلما همّ فرعون بقتل موسى اك 
وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه . خاف هذا المؤمن على موسى فتلطف في رد 
فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب , فقال على وجه المشورة والرأي : 
«أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله ... 6 وقال فرعون في جوابه : « ما أريكم 
الما او بات ١‏ 

وذكر الثعللىي أنه كان حزقيل وهو من أصحاب فرعون وكان نجاراء وهو 
الذي صنع لأم موسى التابوت حين ولدته وألقته في البحر , وقيل : إنه كان خازناً 
لفرعون قد خزن له مائة سنة , وكان مؤمناً مخلصاً يكتم إيهانه . إلى أن ظهر موسى 
)١(‏ سورة غافر أية 78. 
(1) قصص الانبياء ص 7589 . 
(؟) نفس المصدر ص .755١0‏ 


(؛) سورة غافر اية 28. 
(0) سورة غافر اية 9؟. 


وعهة أعراة ال:فوعون 00000008 | 00 0ااا 000 
غل انبره فأظير سوقيل أمرء! ١‏ ببؤجاء وبرؤانيات أحل لبيك تو تشبيه أبى 
طالب فى إيمانه وكتانه بمؤمن آل فرعون , فقد روى فخار بن معد الموسوى 
بإسناده عن ابن بابويه عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد 
عن العسكري ني في حديث قال: إن أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكت ايمانه' " . 
وسيأتي تشبيهه بأصحاب الكهف كا سيأتي الحديث -مفصلاً عا ادل 
وجاء في تفسير التعلبى بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي 2 
فأ جيقاق الح قلاقة ل مكتروا باق طرفة :عي أن هلين ب لانت 
وصاحب يس ., ومؤمن آل فرعون , فهم الصد يقون , وعلي أفضلهه' ' ء' 
وقد روى السيوطي في الدرٌ المنقور روايات قريبة من ذا هون 7 


"-ومنهم امرأة مؤمن ال فرعون : 
وكانت: فؤهتة من :إماء الله الضالحات ‏ إلا انها كانت مع ينات فرغون 
تخدمهن , وطا في ايمانها قصة مغروفة ذكرها التعلبى في قصص الانبياء!* . 


"-ومنهم أسية بنت مزاحم : 

وهي امرأة فرعون ١‏ وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 
رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجّنى من القوم 
الظالمين 74" وقد جاء في روايات أهل البيت ني أنها من زوجات الى يِل 


. قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس ص 187 الطبعة الرابعة‎ )١( 
.19 باب 59 من أبواب الامر والنهى الحديث‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
ص 77 الطبعة الخامسة 6ه‎ ١ الميزان في تفسير القرآن ج‎ )1( 
ه.‎ ١١14 الدر المنثور ج 0 ص 15 المطبعة الميمنية مصر‎ )4( 

(60) قصص الانبياء المسمى عرائس المجالس ص 187 الطبعة الرابعة . 
)١(‏ سورة التحريم اية .١١‏ 


0 التقية في فقه أهل البيت 82 /ج ١‏ 
قالمةا 3 

وقال الثعلبي : إن امرأة فرعون آسية . كانت من بنى اسرائيل . وكانت 
تومته خلفة:وكانت فيد اشاميراً عق انبا كانت لقعلل فق قها دعا عا عبرا 
فتصلى يومها في مبرزها خوفا من فرعون , وكانت على تلك الحالة إلى أن قتل 


ا 41 
فرعون امراة حزقيل ... 1 


-ومنهم مؤمن آاخر من بنى اسرائيل : 

فقد ذكر المؤرخون أن الملك لاجب وامرأته اربيل . وكان يستخلفها على 
رعيته إذا غاب عنهم . وهي تبرز للناس كما يبرز زوجها . وتركب كما يركب ٠‏ 
وتجلس كما بجلس في بحلس القضاء . وتقضي بين الناس , وكانت قتّالة للأنبياء . 
وكان ها كاتب مؤمن حكيم يكتم إهانه وكان قد خلّص من بين يدها ثلاتمائة نبي 
كانت تريد قتلهي !2 . 


4-ومنهم الخضر نَل : 

الذي صحبه موسى ىذ كما تحدث القرآن عنه ه وعلمناه من لدنا علما »(4) 
واختلف في أنه لازال حياً وعلى ذلك كثير من الروايات . وذهب آخرون إلى أنه 
توفي , وقد كان له من التقية نصيب , فقد جاء في قصص الأنبياء : أنه كان ابن 
الملك فسلمه إلى المؤدب يؤدبه . وكان يختلف إليه . وكان بين منزله ومؤدبه رجل 
عابد كان يمد به فأعجبه حاله فألفه . وكان يجلس عنده والمعلم يظن أنه في المغزل 


. تفسير نور الثقلين ج ه ص /77 دار الكتب العلمية قم‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس ص 68 الطبعة الرابعة . 
في نفس المصدر ص 507 . 

(؛) سورة الكهف أية 316. 


التقية واصحاب الكهف 101 


وأنوة رظن اندعق لفل حدى :عويش فروسة.افقال لحا »آنا يخبزك امن إن 
ابح حسم عتوق ال هيف 13 الذنيا وغتاب الأكر ةوقال ك إن ركل سملم 
نيت عن دين أن ولمعا لقنا شرن عا يي 1 

وقال ابن كثير : وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناده الى السدي : ان 
الخضضر والياس كانا أخوين . كان أبوهما ملكا , فقال إلياس لأبيه : إن أخي 
المخضير لا رغبة له في الملك فلو أنك زوجته لعله يجيء منه ولد يكون الملك له , 
فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر , فقال ها الخضر : إنه لا حاجة لي فى النساء , فإن 
شئت أطلقت سراحك وإن شئت أفت معي تعبدين الله عز وجل وتكتمين على 
وك تنالك قير داعس ب ْ 

هذا ولا بعد أن يكون: هناك آخرون آمنوا بالل وعوسى وكتموا إعائهم 
وعاشوا بالتقية آنذاك ولم تصل إلينا أنباؤهم . 


٠-التقية‏ وأصحاب الكهف : 

تحدّث القرآن الكريم عن أصحاب الكهف فقال : < إنهم فتية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدى ١»‏ '' وأشار إلى ما لاقاه هؤلاء في حياتهم . وأن الله تعالى أرجعهم 
إل الحنافايعق ان اماو مناة مخ لومز يلقت اكتريق الاق اقةاسنة بو وستفا دمن 
قوله تعالى : ١‏ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربا ربٌ السموات والأرض 
لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا »!4 , أنهم آمنوا بالله أولاً وربط الله 
على قلوبهم . ثم قاموا في بحلس الملك أو فما بينهم وأعلنوا إيهانهم . وقد كشفت 


. الطبعة الرابعة‎ ١١١ قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس ص‎ )١١ 
."١ قصص الانبياء ص‎ )"( 

(50):سورة الكهف آرة 5 

(؛) سبورة الكهف اية .١4‏ 


” مولا ون مح الما روا اه حر وتو ماما لتقي فى ققد اهل الك كن يغ / ج ١‏ 
روايات الخاصة والعامة عن بعض التفاصيل التي أشار إلبها القرآن حول 
أصحاب الكهف , فن الخاصة ما جاء في موثقة درست الواسطى قال : قال أبو 
عبد الله يليه : ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ان كانوا يشبدون الأعياد 
ويشدّون الرّنانيرء فأعطاهم الله أجرهم مرتين!١!‏ . 

وفي تفسير العياشى عن عبد الله بن يحيى عن أبى عبد الله لي انه ذكر 
أصحاب الكهف فقال: لو كلّفكم قومكم ماكلّفهم قومهم, فقيل: وما كلّفهم قومهم؟ 
فقال : كلّفوهم الشرك بالله العظير , فأظهروا الشرك وأسروا الايمان حتى جاءهم 
ارخ الفا 

وفي ارشاد القلوب في حديث الجائليق والأساقفة مع أبي بكر ثم مع أمير 
المؤمنئين هد .. فإن الاسلام بدأ غرييا وسيعود غريأ ٠‏ وكونوا فى أهل ملتكم 
كأصحاب الكهف . وإِيّاكم ان 7 هرا ركم إلى اهل واد ار ليم روي لزن 
دين الله عز وجل الذي أوجب له التقية لأوليائه الحديث !"ا 

وروى الكاهلي عن أبي عبد الله اه أن أصحاب الكهف اعرّوأ الايمان 
وأظهروا الكننه وكانوا غل: إجهان الكتر أغكل اجر متبي هك اقزر التي ا 

وفى صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله ني قال : إن مثل أبي طالب 
مثل أصحاب الكهف , أسرّوا الايمان وأظهروا الشرك فآتاهم أجرهم مرتين !9 . 

وروى فخار بن معد الموسوي في كتابه ( الحجة على الذاهب ) بسنده عن 
عبد الرحمن بن كثير عن أب عبد الله ل في حديث إن جبرئيل نزل على رسول 
الله يله فقال : يا محمد إن ربك يقروك السلام . ويقول لك : إن أصحاب الكهف 
00 يتائل العينسم اقاياي كاسن ابذاب :برد انون الكد يك 
(؟) نفس المصدر ياب 9 من ابواب الامر والنهي الحديث غ١3‏ 
() جامع احاديث الشيعة ج ١4‏ باب ١‏ من أبواب التقية الحديث .1١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ج١١‏ بآب.4؟ من أبواب الامر والنهى الحديف" ١١‏ . 
(فانشتئ القصدو العيف 1 


أسروا الايمان واظهروا الشرك فاتاهم الله أجرهم مرتين . وإن أبا طالب أسرّ 
الامان وأظهر الشرك فاتاه الله أجره مرتين . وما خرج من الدنيا حتى أتته 
النقنا وي انا ليه . 

ونقل الطبرسي في جمع البيان اختلاف الأقوال في أحواهم فقال : وقالوا : 
مولأ الفتية قوم آمنوا بالل تعال وكانوا يخقون الانتلام خوفاً من ملكهم : وكان 
اسم الملك دقيانوس واسم مدينتهم افسوس . وكان ملكهم يعبد الاصنام ويدعو 
إلهها ويقتل من خالفه . وقيل : إنه كان بحوسياً يدعو إلى دين امجوس والفتية كانوا 
على دين المسيح لما برح أهل الانجيل , وقيل : كانوا من خواص الملك, وكان يسرٌ 
كل واحد متهم إيمائه عن صاحبه , ثم اتفق أنهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم فأووا 
إلى الكهف . عن عبيد بن عمير , وقيل : إنهم كانوا قبل بعث عيسى 291 '" . 

وأما ماورد عن طريق العامة فقد روى التعللي :... فخرجوأ ف عيد عظم 
في زي وموكب , وأخرجوا معهم آطتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . فقذف 
اا قلوميم الآقان موكان أحدهم:وزي الملكة«قامنوا واحى كل واد متيب 
الاعا عر ا سوب 0 

وفي الدر المنثور : أخرج ابن أبىي شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال : غزونا مع معاوية غزوة الضيق نحو الروم , ثمررنا بالكهف الذى فيه 
أصحاب الكهف الذي ذكر الله في القرآن ... فقال : ( ابن عاب انيم كائو ا فق 
تملكة ملك من الجبابرة فجعلوا يعبدون حتى عبدوا الأوثان ٠‏ وهؤلاء الفتية فى 
المدينة فلم| رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعهم الله على غير ميعاد . فجعل 
بعضهم ,يقول لبعض : أين تريدون ؟ ين تذهبون ؟ فجعل بعضهم بخ على بعض 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 59 من أبواب الامر والنهى الحديث 77 . 


)١(‏ مجمع البيان ج 1 ص 107 منشورات شركة المعارف الاسلامية ١1/9‏ ه. 


4" 000 0000000000000000000000000000000. التقية في فقه أهل البيت 852 / ج ١‏ 
لأنه لا يدري هذا على ما خرج هذاء ولا يدري هذاء فأخذوا العهد وللواثيق أن 
ابر يتقو نضا انان لسسع الكن هى ءوإلاا فك مضي بعظا »دا سنو اهن 
لزان انفكا لوا ووه بويت تمر الوا ل 1 

ونقل السيوطي في تفسيره ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ياي : أصحاب الكهف اعوان المهدي ( عج )!" . 

١-التقية‏ فى زمان عيسى َيه : 

م نقف على ثىء من الآثار ينص على أن البى عيسى ني قد مارس التقية 
إلا اه وزو أن بعض حواريه قد مارسها . ومنهم صاحب يس . وتختلف 
الروايات في التعريف بهذه الشخصية فنى بعض الروايات انه حبيب النجار أحد 
سباق الأمم , فقد روى الثعلبى باسناده عن ابن أبى ليلى.عن أبيه قال : قال رسول 
الله يثيهُ :سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين . حزقيل مؤمن آل فرعون , 
وحبيب النجار مؤمن إل يس ء وعلىي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو 
أفضلهم' ''. وفي بعضها أنه شمعون الصفا رأس الحواريين(؟' . وقيل هو سمعان(0, 
وقيل : شلوم!'!, وأكثر المفسرين على أنه شمعون الصفا!" : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى قصة اشتملت على التظاهر بعيادة الإصنام 
فقال تعالى  :‏ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا 
إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 874 . 


. دار الفكر‎ ١168١7 الدر المنثور ج ه ص 711 الطبعة الاولى‎ )١( 

(1) نفس المصدر ص .307١‏ 

(#اتقضص الأثياء الى عاتن التجالين سن 1:21 الطبعة الرانعة. 
41 تق معدو ف لاه 

(كماسورة فب 1ه 


التقية في زمان عيسى ع1 00 

كل الطوسي فق السيارة. . فلا كذب الرسولان وضيربا . بعث عيسى 
عو الفقاتر اس لماو عل اترنها لتصر ها ؛ فدخل معون البلد متنكراً . 
فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به. فرفعوا خبره إلى الملك . فدعاه ورضي 
ٍ «عشرته وانس به وأكرمه , ثم قال له ذات يوم : أبها الملك بلغنى أنك حبست 
رجلين في السجن وضبربتهما حين دعواك إلى غير دينك , فهل سمعت قوط]؟...' ١١‏ 

. قال: وقد روى مثل ذلك العياشي بإسناده عن القالمي وغيره عن ابي جعفر 
وأبى عبد الله ركد ' "'. وأورد القمي في تفسيره القصة كاملة بسنده عن أبى حمزة 
القالمي عن ابى جعفر لي وجاء فيها : فبعث الله الثالث . فدخل المدينة فقال : 
ارشدوني إلى باب الملك , فلما وقف على باب الملك قال : أنا رجل كنت أتعبد في 
فلاة من الأرض وقد أحببت أن أعبد اله الملك . فأبلغوا كلامه الملك فقال : 
مكلو بيت الكلق وا مجر لكتصوعة مو فيا يد لقال مييذا ول وم 
من دين إلى.دين بالحذق ( با حرف ). أفلا رفقا ؟ ثم قال لما : لا تقرًا بمعرفتي , ثم 
أدخل على الملك فقال له : بلغنى أنك تعبد إلى فلم أزل وأنت أخي فاسألني 
عاحتك .وفنا أن اشاتها ل اسكن أبن القحوه ا ون اتلك ينان 
وآمن أهل مملكته7” . 1 

وقال التعلبي في قوله تعالى ؛ ١‏ فكذبوهما فعززنا بثالث 4 : أي فقوينا 
وول تالخ ع«وهو #معون الضنا راس الموازيق» ال أوتقال 4 وكا عسنون !ذا" 
دخل الملك على الصنم يدخل لدخوله ويصلى كثيراً ويتضبرّع حتى ظنوا أنه على 
فلي 0 


.ه3١7ا/9 مجمع البيان ج لاص منشورات شركة المعارف الاسلامية‎ )١( 
.42١ نفس المصدر ص‎ )1( 

(؟) تفسير القمى ج " ص 1١5‏ الطبعة الاولى المحققة . 

81 ققص الأباء الفسس هعرائين التجالن ضضن: 8+ +الطعة الرائكة: 


...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت تي / ج ١‏ 

هذا بعض ما وقفنا عليه ما ورد في التقية قبل الاسلام كما جاء فى القرآن 
الكريم وكتب التفسير والتاريخ وروايات الشيعة والسنة . وليس الغرض من 
حشد هذا الكم من النصوص والشواهد التاريخية الا التنبيه على أن التقية أمر 
ثابت في الشرايع السماوية السابقة . كا هو ثابت فى شريعة الاسلام . وأنها أمر 
فطري وعلاج مؤقت يلجأ إليه الانسان عند الحاجة دفاعا عن نفسه وحفاظاً على 
معتقده واتقاء لشر الظالمين كا أنها قد تكون إحدى وسائل البلاغ , بل التفية هي 
إحدى السمات البارزة فى حياة الصفوة من البشر وهم الأنبياء . كما لاحظنا من 
خلال ما ذكرناه من سيرة شيث وابراهم ويوسف وموسى وعيسى وغيرهم من 
الأنياء وال ولاء: 

ويؤيد ما ذكرنا ما ورد فى تفسير العسكري نَيةٍ قال الحسن بن على نيه : 
قال رسول الله ييه : إن الانبياء إنما فضلهم على خلقه أجمعين بشدة مداراتهم 
لأعذاء قوق اناه وعدن ديه لاحل إخرائيع انا" 

وسيوافيك - أيها القارىء العزيز ‏ من أمر التقية ما يكتمل به عقدها 
ويتسق به نظامها فاتنظر وكن معئ ولن ,يطول الانتظار . 


القسم الثانى : التقية بعد الاسلام 

والحت فا َه للكقن من القول: إلة انه لما كانت" التقبة :من الأمويز 
الفطرية -كا ذكرنا وهي لا تخضع لزمان معين إلا زمان الداعي إليها , فإنها تابعة 
للظرف الذي تتفيا :وحينك اا في صدد البحث التاريخي للتقية فإعطاء الملاح 
والشواهد التاربخية هذا الامر يقتضى مراعاة المراحل الزمنية الختلفة وعلاقتها 
بالتقية» ومن خلال ذلك نستطيع تصنيف البحث حو ل التقية بعدا لاسلام الى مرحلتين 





01 باب ؟ من أبوات التقية الحديت‎ ١6 جامع أحاديث الشيعة ج‎ )١( 


التقية في زمان النبي عَلْله ل ل 


زمنيتين مختلفتين الاولى: التقية فى زمان النى يا . والثانية : التقية بعد زمانه 82 . 


المرحلة الأولى : التقية في زمان النبي وَل . 

كر تارك كيف المقة أن ,لساك يد ا عرب مول تكن قوس الناذن 
آنذاك إلا القليل _مهيأة للاستضاءة بنور تعاليم الدين الجديد. فقد كانوا فريسة 
الاوهام والخرافات والضلالات ٠‏ وقد أشار القرآن الكريم إلى المعاناة التي 
قاساها البى يَيِهُ لينقذ الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور : « هو الذي بعث 
في الاميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين "١١4‏ , « وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم»!'. ١‏ ولوكنت فظأً 
غليظ القلب لانفضّوا من حولك 4(" , ثم إن من خصائص تعاليم النى يي أنها 
جاءت لترفع من كرامة الإنسان . وتضع عنه الأغلال التي كبل بها عقله ونفسه , 
وتجعل جميع بنى البشر على قدم المساواة . وإن كان ثمّة من تفاوت فإنما هو بم 
كيه الآتنان مق النشائل :والكتالات: 8 :إن أكرمكم عند الله اتقاك + ذا 
كان لقا قدو رظاني سلطا اللبد وه والظا لمق الندوق كا نوا توي شل 
دماء المستضعفين من الفقراء والعبيد وغيرهم من لا حول طم ولا قوة . فها كان 
من هؤلاء الذين لا يملكون الا السيادة الوهمية التى قامت على أشلاء الضعفاء 
والمساكين الا مقاومة هذه الرسالةالجديدة التى 5 بده عا مين اذلف يدا 
الاسللاه عريا, ْ 


الكاشور: الحمفة ١ن‏ 3 
("اصورة الالفال ا 
(؟) شورة آل عسران 31 5 
(10)صورة الجعدرات 11211 
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ولما كانت هذه الرسالة هي الخاتمة فلابد من معالجة مختلف القضايا بحكمة 
ورويّة لكسب الموقف لصالح:الاسلام في أيامه الأولى . فكانت المواقف البطولية 
الشجاعة التي وقفها من 9 بالبي 0 وبدعوته ٠‏ وفي طليعة هؤلاء شيخ 
الأباطم أبو طالب 9ه . 


: -أبو طالب فى التاريخ‎ ١ 

إن مما منى به تاريخ المسلمين أن تحكدت فيه الأهواء والرؤى الضيقة , 
وسيطرت ششهوات النفس وحب الدنيا على بعض كتابه طمعاً في حفنة من دراهم , 
أو تزافاً لظالم أو إرضاء لحقد وعداء . وكان من جرّاء ذلك أن اصبح بعض تاريخ 
المسلمين المكتوب موضع ريب أو توقف . 

إن عنصر الامانة المفتقد فى كتابة التاريخ وش عتضان ساس د اذى ان 
لبس وتدلنين فق ضياغة الأحداك فاضا عى لايبعدق الذكر» واغفل دن 
عمد ذكر من يستحق التخليذ والاكبار . وكان أحد ضحايا هؤلاء المؤرخين 
أناظالي”فقلانست إليه ورا وجيتانا أنددمات وهو مق المشركين »ركان فى هذه 
الفرية تطاول على كرامة الى ينه ومساس بمقام النبوة الأقدس من حيث 
لا يشعرون . 

إن أبا طالب في شخصيته وعظمته ومواقفه البطولية صفحة بيضاء في تاريخ 
الاسلام ؛ وإن له الشرف العظيم فى حماية الاسلام بحماية النى يَيّْةُ من كيد قريش 
الذين خانهم سوء الحظ والفهم والتقدير فاجتمعت كلمتهم على قتل النى عل 
والقضاء على دعوته . 

وما كان ذلك ( شرف حماية الاسلام بحاية البي يَنلهُ ) ليكون لولا إيمانه 
العميق بالله تعالى ويقينه الصادق بدعوة الى يَبلْهُ كيف لا وهو القائل يخاطب 


ابو طالب في التاريخ ل ا 
النى الاعظم ويه : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمركماعليك غضاضة وابشر بذاك وقرّ منك عيونا 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثم أمينا 
ولقد علمت بأنّ دين محمد فق خيس أديان الدرئة ويت! "ا 


م يكن أبو طالب أغنى بني هاشم وأكثرهم مالاً ليكون النبى ييه في حمايته. 
وما كان لتحركه العصبية القبلية لحماية ابن اخيه . بيد أنه كان المؤمن الصادق بما 
جاء به البي ديد ولذلك تفانى فى حب الي ورعايته وخدمته وكان يوصىي ابناءه 
بذلك . 

إن المتيّقن من سيرة الرسول ييه وأهل بيته خخ أنهم ما كانوا ليحابون 
أعذاعز! لناب الاين ووكاهده انهم ينون فى كل مفرلة 1 يفن باذ 
ونال كول ولق كانهن ادرريةالنا س إليهم وهذا أبو هب - وهو عم النى يل - 
بغزل فيه قرآن يُتلى ( تبت يدا أبي لهب وتب 4(" إخباراً من الله تعالى بأنه لن 
اومن واد مصيرم نين المصير ١‏ سيصلى ناراً ذات لهب "١4‏ . وأمّا أبو طالب 
فقد شهد النى ييه والأئمة بيغ كما سيأتي _بإيمانه وأن الله أتاه أجره مرتين حيث 
بذل وجوده في خدمة نى الاسلام بل والدعوة إلى الاسلاء!؟) : 





)١(‏ الغدير ج لاص 361" الطبعة الثالثة 

.١ (")سورةالمسداية‎ 

(اشورة الفسة] 2 

(؛) نقل الكراجكي في كنز الفوائد أن أبا طالب يِه قال لابنه جعفر وقد أمره بالصلاة مع 
م وقال ا . فلما أجابه قال : 


لاحظ كنز الفوائد ص ؟7/الطبع القديم . 
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ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما 
فهذا بمكةاوى وحامى وهذابيئرب جِسٌ الحمام! ") 


ولم يكن ليتسنى لأبىي طالب حماية النى عَلِل وهو فى مجتمع الوحوش إلا أن 
يسلك طريقاً يضمن من خلاله أن يوفر الحماية الكاملة للب يليه من أناس 
يتربصون به الدوائر لزعمهم انه جاء يسفه أحلامهم ويسخر بآهتهم . فكان 
السبيل الأقوم والطريقة المثلى لأبى طالب أن يتقق من قومه . 

وأما رميه بالكفر وأنه مات على الشرك قهي «شنشتة أعرفها من أخزم» 
ولنضرب عنها صفحاً ونكت بالاشارة إلى أن أبا طالب ىه لو لم يكن أبا لعلي :39 
لكان سيدا من ساذات المسلمين ومن السابقين الاولين بلا متازع . 

وَأهَا الأدلة على إيمان أبي طالب فنحن وإن كنا في غنى عن ذكرها 
ويكفينا الوقوف على سيرته وأقواله وأفعاله إلا أننا نذكر بعضها رغبة في إظهار 
الحق وتفنيداً لمزاعم المغرضين , واداءاً لبعض حقوق أبي طالب 44 علينا فنقول : 

استدل على إيمان ابي طالب بأمور : 

أولها : الاجماع على ايمانه . وقد ادعاه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي 
والطبرسى والسيد فخار بن معد الموسوي والفتال النيسابوري والسيد ابن 
طاووس والعلامة الجلسي وغيرهم'"'. ونقل ابن أبي الحد يد اجماع الشيعة وأكثر 
الزيدية وجملة من أعاظم المعتزلة على ذلك! " . 

وثانيها: الروايات وقد تقدم بعضها وأنه شبيه مؤمن آل فرعون وأصحاب 
الكوقا ا قدانه ااه شه مريت 

وما وزة:أيضا ما وواه جابر بن :عبد الله الاتضازى :قال :سالك :رسو 


)١(‏ الغدير ج لاص 715١‏ الطبعة الثالثة ١1/‏ ه. 
(1) منية الراغب في ايمان أبي طالب ص 6 الطيعة الثانية . 
(؟) شرح نهج البلاغة ج ١4‏ ص 10 دار إحياء الكتب العربية 151م. 


ابو طالب في التاريخ ج 44 #استتن انا كر ماس نيج لمعه وا خم م ا 1107 
الله ييه عن ميلاد أمير المؤمنين له ؟ فشرح يَيهُ ولادته . إلى أن قال : ثم انصرف 
لودلا لت :الك مكف قال نارف ما زضول'انه انها كس 1 إن الناسن يقولون إن آنا 
طالب منات كاقراً !الاقال يا جابر الله أعلم بالقيب اكات الليلة الق أنزى .ىن 
فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش , فرأيت أربعة أنوار فقلت : إطي ما هذه 
الأزان ؟تنقاليو باعي هذا غبد المطلت وهذا اب طالتنوهذا ابوه عند اله 
وهذا أخوه طالب . فقلت : إلى وسيدي فيم نالوا هذه الدرجة ؟ قال : بكتانهم 
الايمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك حتى ماتوا "١!‏ . 

وروى الكراجكي في كنز الفوائد بسنده عن مفصل بن عمر عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين على ليل : انه كان 
جالساً في الرحبة . والناس حوله , فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنك 
بالمكان الذي أنزلك الله , وأبوك معذب بالنار !! فقال له : مه. فض الله فاك, والذي 
بعث محمداً بالحق نبياً لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشقّعه الله . أأبي 
معذب في النار وابنه قسيم الجئة والنار ؟ والذي بعث محمداً باحق إن نور أبي 
طالب يوم القيامة ليطن انوار الخلائق الا خمسة أنوار . نور محمد ونور فاطمة 
ونور الحسن والحسين ونور ولده من الأمّة الا إن نوره من نورنا ء خلقه الله من 
فلحل اف بار ع0 

وروى السيد فخار بن معد الموسوى بسنده عن 5 بصير ليث المرادى 
قال: قلت لابي جعفر : سيدي إن الناس يقولون : إن أبا طالب في ضحضاح من 
نار يغلي منه دماغه , فقال ىذ : كذبوا والله , إن ايمان أبى طالب لو وضع في كفة 
ميزان وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إيان أبى طالب على إيانهم . ثم قال : 
كان والله أمير المؤّمنين يأمر أن يحج عن أب النبى وأمه . وعن أبى طالب » أيام 


. دار الكتب الاسلامية  طهران‎ ٠١ بحار الانوار ج 6ص‎ )١( 
. الطبع القديم‎ 8١ كنز الفوائد ص‎ )"( 
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حياته. ولقد أوصى فى وصينه بالحج عنهم بعد مماته! ١‏ . 


وروى الكراجكي باسناده عن يونس بن نباته عن أبى عبد الله 9ه قال : 
يا يونس ما يقول الناس فى أبى طالب ؟ قلت : جعلت فداك يقولون : هو في 
مس يبنل الم هال نت مدل انر اطالجوين رياد 
النبيين والصد يقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا!" . 

ؤدوى ايضاً باسناده عن أبان بن حمد قال : كتبت إلى الامام الرضا على 
بن عوسى له جبلت فذاك قد شككت ]فق إمان أى طالب الك افكت رد 
الله الرحمن الرحيم .أما بعد : فن يبتغ غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى . إنك إن ل 
تقرٌ بإيمان أبى طالب كان مصيرك إلى الناز' ' . 

وأما الروايات الواردة من طرق العامة فقذ استقصاها العلامة الأمينى في 
الجزء السابع من كتابه الغدير فراجع . ْ 

ثالثها : إن من الثابت في شريعة الاسلام -كما هو مقرّر فى حلّه من كتب 
الفقه ‏ عدم جواز نكاح الكافر من المرأة المسلمة . ولذا فرّق الإسلام بين زينب 
وان اناس وريه عبن امات لاا صلم او الاص تاها اي 6 
إليه بنكاح جديد أو بالنكاح الأول!؟) , ولاشك أن فاطمة بنت أسد من 
. السابقات وهي أول أمرأة هاجرت إلى رسول الله يفيه من مكة إلى المدينة على 
تنمدا تنوكا فتن ان القافى بنك 1 9125 لتاقت داك امن 


١)‏ اا ع اي لي لا في الا لا 
(1) كنز الفوائد ص 0000 
ا ل ا 
(4) تنقيح المقال في علم الرجال ج “ص 5/ فصل النساء الطبع القديم . 
)6 الزوى الكلفي مه عر عر او بن قط عر جه تاك : قال ابو عبد اله نيه : أن 
فاطية بنت أسد جاءت الى أبي طالب لتبشره بمولد النبي يبك فقال. أبو طالب ب:أصيري 
ندينا انشوك تشتله | لآ اليوة +وقال : السبت ثلاثون سنة . وكان بين رسول الله ل ير 


المؤمنين كه الى النى يَميُهُ وهو يبكي . فقال رسول الله ييه : ما يبكيك ؟ فقال : 
ماتت أمي فاطمة . فقال رسول الله ُِ: أمي والله. وقام#6 مسرعاً حتى دخل 
فنظر إليها وبكى , وفعل النبي أشياء معهالم يفعلها مع أحد من قبل , وسأله 
المسلمون عن ذلك فقال : اليوم فقدت بد أبى طالب , إن كانت لتكون عندها 
الشيء فتؤثرني به على نفسها وولدها...!١".‏ 

فاذا كانت فاطمة بنت اسد بهذه المثابة من الإيمان . وبهذا المقام عند 
النبى ييه فكيف يبقيها في عصمة أبي طالب لو كان كافراً!؟ وهل يتصور في حق 
البى يَيهُ أن يعطل حكما من أحكام الاسلام ! ؟ 

وبهذا استدل الامام زين العابدين 3# فقد جاء في رواية أبي على الموضح 
قال : تواترت الأخبار بهذه الرواية وغيرها عن علي بن الحسين أنه سئل عن أبي 
طالب أكان مؤمنا ؟ فقال : نعم . فقيل له : إن هاهنا قوماً يزعمون أنه كافر ) 
فقال لئذ: واعجباه أيطعنون على أبي طالب. أو عللى رسول الله يل !! وقد نهاه الله 
أن يقر مؤمنة معكافرفيغيرآية من القرآن. ولايشك أحدأنبنتاسد من المؤمنات 
السابقات . وإنها لم تزل تحت أبىي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه!"ا 

هذا ومما يؤيد أن إيما: ن أبى طالب هو حقيقة ثابتة لا يتطرق المها ريب 
هرا 

الأول : شسهادة أبى بكر نفسه بإسلام أبى طالب له , فقد ذكر المؤرخون أن 
أبا بكر جاء بأبي قحافة إلى البى عل عام الفتح يقوده . وهو شيخ كبير أعمى , 
٠‏ المؤمنين لي ثلاثون سنة . اصول الكافي ج ١‏ باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

الحديث ١‏ ص 07: وفي الرواية من لطائف الدلالات ما لايخفى . 
)١(‏ لاحظ الرواية مفصلة عن الصادق لهذ في اصول الكافي ج ١‏ باب مولد أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه الحديث ؟. 

) لمع كمض ايده عد يك م عر 


العربية . 
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فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتى نأتيه ! فقال : أردت يارسول الله أن 
يأجره الله ! أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام عمك أبى طالب 
مني بإسلام أبى! 1١‏ ْ 

الثاني : ما استنتجه الكاتب المصري عبد الفتاح عبد المقصود من خلال 
عرضه لصورة من صور بغي معاوية بن أبي سفيان على أمير المؤمنين علبي بن أبىي 
طالب لذ . حيث قال : إن سياسة ابن هند كم هو معلوم . وكما هي سياسة مثله من 
البغاة الطغاة . كانت تقوم على تزييف الحقائق , وابتداع الادعاءات, ثم ترديد ما 
زيف وابتدع ترديداً يضمن لزوره أن يظل دما -كوسوة الشيطان الخّاس علا 
الأسماع . ويحشو الارواع , ويلتوى بالأذهان فينال من قدر على ويمسخ صورته 
في مدارك الناس فبذلك وحده يلون بالحق باطله , ويبدو ‏ وإنه لظالم  !‏ كأنه 
مظلوم !... ولقد ركب الرجل إلى غرضه هذا كل مطاياه ! 

وها هى صفحات تاريخه تسربت في تحديثنا بادعاءاته على الامام , وبفراه 
التالة ا و اليعا و وتقدتة و كد وريه موجه بالناظل فى سي يما 
الابرار ‏ فأي نصيب كان نصيب « أبي طالب » من هذه الأراجيف!" . 

ومن جانب آخر كان ابو ا حسن 946 في منتهى الصصراحة في كشف واقع ابن 
أبي سفيان وأسلافه ومصيرهم المنتظر, وأنهم أحقر من أن يُقرنوأ ببئي هاشىء وقد 
استعرض الكاتب مقاطع من المكاتبات التي دارت بين الامام ةِ وبين معاوبة 
وكان من بينها قول الامام يئة فى جوابه على كتاب لمعاوية : وأما قولك : إنا بنو 
عبد مناف . فكذلك نحن , ولكن ليس أميّة كهائم . ولا حرب كعبد المطلب , ولا 
أبو سفيان كأبىي طالب , ولا المهاجر كالطليق , ولا الصّريم كاللصيق , ولا الحقّ 
كامطل ؤلة الوسن #المدعل :لضن الدلك كلك شم ملفا هوت فى اثار 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ج 4ص 18الطبعة الثانية /41 ه- 19317 م. 
)١(‏ إيمآن ابي طالب (الحجة على الذاهب إلى تكفير ابي طالب) مقدمة الطبعة الثالثة ص6١.‏ 


اقوال العلماء فى ايمان ابي طالب 0 
)01 


« ولم نسمع معاوية يرد هذا الاتهام و رايناء يحاول الكيل لعلى صاعاً 
بصاع . فيخوض ف إيمان أبي طالب زاعما أنه مات على غير الإسلام لو وسعه 
لفعل فأفحش ف القول , وأوفى الكيل ... فأمّا وقد كف ادعاءه . وابتلع خيلاءه . 
فذلك لأنه لم يكن يملك في إيمان ابي طالب اثارة شبهة أو دليل ينفد من خلاها إلى 
نقض هذا الايمان, سواء أكانت هذه الاثارة رأي شانىء معاصر عايش شيخ بنى 


جنهم 


عبد مناف ء أم رواية لاحق آثر الانحراف . 

ولمن يشاء أن يحاج في هذا الذي نراه» فليأتنا من رسائل ابن أبي سفيان إلى 
الامام , أو في احاديثه التي ملا بها اذان مناصريه . بكلمة تشير من قريب أو من 
بعيد , إلى ما يبخدش إيان أبي طالب وينال من صدق إسلامه 6(" . 


أقوال العلماء في إيمان أبي طالب : 

ذكرنا فها تقدم اجماع الشيعة على إهان أبي طالب 39 ونكتني هنا بذكر 
أقوال :يفن عذاء البينة جا بيدا هده المققة فرغ ذلك 

١‏ -قال ابن الأثير في جامع الاصول : وما أسلم من أعمام النبى غير حمزة 
والعباس وأبي طالب عند أهل البيت ركه(" . 

: -وقال البرزنجي بعد استشهاده بأبيات أبى طالب واثبات ايمانه‎ ١ 

وهذا نطق بالوحي قبل صدوره من النبى يَييةُ فإنه أخبر بذلك بعد مدة من 
قول أب طالب , والحديث وحي كالقرآن . فثبت بهذه الاخبار والاشعار أن أبا 
طالب كان مصدقاً بنبوة ابي عل وذلك كاف فى نجاته 7 . 


. دار التعارف‎ ١7 نهج البلاغة ج “اص‎ )١( 

(1) إيمان|ا, بي طالب (الحجة على المذاه بإلى تكفيرابى طالب) مقدمة الطبعة الثالثة ص ””. 
)2 ) منية الرأغب في إيمان ن أبي طالب ص 1١‏ الطبعة الثانية . 

(:) نفس المصدر ص ٠‏ 


1 ااا التقية في فقه أهل البيت طخ / ج ١‏ 


وقال : فن وقف على ما ذكره العللاء فى ترجمته علم يقيناً انه كان على 
التوحيد . وهكذا بة بقية آبائه إلى ادم ٠‏ وبهذا يعلم أن قول أبي طالب هو على ملة 
عبد المطلب اشارة إلى أنه على التوحيد ومكارم الاخلاق . ولو لم يصدر من أبى 
طالب من الاشارات الدالة على توحيده الا قوله : وهو على ملة عبد المطلب كان 
ذلك كافيا!١)‏ . 

اموي امامو 0 ا ذية 

للبى ييه ومؤذي النبى يَييُ كافر . والكافر يقتل!"2. 

؟ -وقال أبو طاهر : من أبغض أبا طالب فهو كافر(" . 

هذا ومن شاء الوقوف على المزيد من الاقوال فليرجع إلى الجزء السابع من 
الغدير وإلى كتاب منية الراغب في إيمان أبي طالب وكتاب الحجة على الذاهب إلى 

ثم إن هناك جوانب أخرى في حياة أبى طالب 9# جديرة بالإكبار إلا أن 
اناما اخ 

وخلاصة القول إن إيمان أبى طالب حقيقة ثابتة لا يرتاب فيها إلا مريض 


وهو احد السابقين الأولين :ومن الذين:واكبوا مسيزة الاسلام مذ أيامها 
الأولى مع النبي َيه . وختم حياته شهيدا في معركة الحق والباطل يوم صفين . 
)١(‏ منية الراغب في إيمان أبي طالب ص الطبعة الثانية . 


(1) نفس المصدر ص 68. 
(*) نفس المضدر. 


عمازين باسراوالتقية ا 

وبلغ من المقام أن قال فيه النبى يل : ( عبار جلدة ما بين العين والأنف(١1)‏ 
بل جعله مقياساً للحق , فقال ييه : ( تقتله الفئة الباغية )(" الأمر الذي جعل 
بعضهم ينتظر شهادة عمار ليحدد موقفه يوم صفين!" , وقد علّل بعض الكتّاب 
انصراف الزبير يوم الجمل عن محاربة علي لي بأنه رأى عماراً في صفوف جيش 
الامام :9 فترك المعركة خوفاً من قتله!؟ . 

وليس غريباً أن يكون عبار كذلك . بل الغريب أن لا يكون . فهو الذي 
مُلىء حباً للحق وأهله ؤبذل حياته في سبيل الحق والدفاع عنه والموت دونه وقد 
لاق من الشدائد والحن ما أضطره إلى إعلان كلمة الكفر . 

قال الزغشري في كشافه بعد قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه ممطمئن 
بالايمان 4 : روي أن أناساً من أهل مكة فتنوا, فارتدوا عن الاسلام بعد دخوطم 
فيه . وكان فيهم من أكره وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد بالايمان. منهم 
عمار بن ياسر وابواه ياسر وسميّة وصهيب وبلال وخباب وسالم عذبوا . ... فأمًا 
عبار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها!؟ . 

وقال المراغي في تفسيره : فن نطق بكلمة الكفر وقاية لنفسه من الهلاك 
وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافراًء بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكر هته 
قريش على الكفر فوافقها مكرها وقلبه مُلِيء بالايمان , وفيه نزلت آية « ... من 
كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ... 4 ويدخل فى التقية مداراة 
الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام طم والتبسم في وجوههم وبذل المال هم 


(") تنقيح المقال في علم الرجال ج ؟ ص 715١‏ الطبع القديم . 
() نفس المصدر ص ١؟71.‏ 
(4) الانتقال الصعب في المذهب والمعتقد ص ١‏ 74 الطبعة الاولى ١54١4‏ ه. دار النخيل 


"ع ااه مف 004 لت 10 لس ان ول ممساح طن بانوجدة + النعية :فى فقد.اهل الريك نود “رت 
لكف أذاهم وصيانة العرض منهم , ولا يعد هذا من الموالاة المنبي عنها . بل هو 
مشروعء ٠‏ فقد أخرج الطبرانى قوله يخ : ما وق به المؤمن عرضه فهو صدقة!١‏ . 

وقد ورد في روايات أهل البيت نوغ انها جاء يد عار بون ناس هو حيث 
الصواب, ففي موثقة مسعدة بن صدقة عن أي عبد الله يه ... والله ما ذلك عليه , 
وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن 
بالايمان, فقال له النبى يَييْهُ عندها : يا عبار إن عادوا فعد ‏ فقد أنزل الله عذرك 
آمك أن تغواد اعادو" 

وفي موثقة محمد بن مروان قال : قال ابو عبد الله يذ : ما منع ميثم رحمه الله 
من التقية . فو الله لقد علم أن هذه الآية نزات في عمار وأصحابه ١‏ إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان 74" . 

وهناكرواياتأخرى بهذا المضمون وسيأقى ذكر بعضها فيمباحث الكتاب. 


المرحلة الثانية : التقية بعد وفاة النيى جَلَُ 

قلنا : إن التقية لاتمخضع لزمن معين إلا أنهااقترنت بعد رحيل النب كَل باسم 
أئمة أهل البيت 852 وشيعتهم إلى يوم الناس هذا , ولا تحصى شواهدها كثرة , 
حتى أن أغلب الأزمنة التى عاشها أئة أهل البيت 2ه( وشيعتهم كانت على 
التقية . 

والذي نؤكد عليه _بعد كل ما ذكرنا أن التقية لم تكن وليدة فكرة مذهبية 
ا مه ث العربي . 
)ع( ا عر لاط نطق الخااقة جد روزا . وفي قضية التحكيم 

بعد معركة النهروان ادلي ملح لاما لحيل لامع ماوية ب أب سعد ا وفي سكوت 


الاما م الحسين عَهة بعد شهادة الامام الحسن نَّةْ في زمان ن معاوية بوي زلحة السود 
للاماء الرضا ث3 وغيرها من القضايا والأحداث التي عاشها أئمة أهل البيت نلك 


انبئقت عن الخلاف القائم بين مذاهب المسلمين كما يحلو للبعض أن ينعتها بذلك , 
وليست هي غطاءً يق وراءه نظا نرنا يداف إلى هدم الدين وتقويض دعائّه 
كما يرجف بذلك آخرون أو يحاول إلارجاف . بل هي أمر فطري أكّده القرآن 
واتدة العزهات” 

وإذا كانت التقية قد اققرنت باسم الشيعة بعد وفاة البى يله ٠‏ فليس لأن 
الشيعة هي الاساس فيها . وإنما هى إحدى الضحايا التي اضطرتها الظروف 
اليه لازم القند عل مز ايناد ء كنسيحة زيم 1 الاقاءةالحينة قسني 
الحفاظ على منهجها عبر التاريخ . وهناك عوامل عديدة ساهمت بصورة مباشرة 
وغير مباشرة في اقتران التقية باسم الشيعة . 

إن الشيعة الإماميّة ‏ وهي الفئة المؤمنة ‏ التي انتبجت طريقاً رسمه ها 
قادتها الأئمة المعصومون يي وكان طريقاً صعباً ‏ أرادت الحفاظ على السير 
قدماً فيه لتقطعه إلى نهايته . فاستسهلت فيه كل عسير , واسترخصت من أجله 
كل ثمين , لأن غايته أشرف الغايات , ونهايته اسعد النهايات . وكان ازاماً عليها 
أن تدفع ضيريبة ولائها لأهل البيت الطاهر . وتتحمل في سبيل ذلك كلّ مشقة 
وعناء. ولميكن ذلك نتيجة جبر أو إكراه. بل كان بمحض القناعة والرضا والارادة, 
اقتداء بمسيرة أعة الهدى نري في سيرتهم واستجابة لنداء القرآن والرسول 2 . 

إن تاريخ الشيعة كا هو حافل بالعطاء في بحالات الفكر والعلم والعمل 
كذلك هو حافل بالمآسي والآلام. فقد صبٌ أعداؤهم عليهم العذاب صيّا . ولم 
يألوا جهداً في التتكيل بهم , قتلاً وسجناً وتشريداً , حت اصطيفت صفحات 
التاريخ بدمائهم الزاكية ؛ وضاقت بهم غياهب المعتقلات . وشتتوا لا يلجأون إلى 
مأوى . في حاولات مسعورة من أعدائهم لحو كل أثر طم في الوجود , لا لشيء إلا 
لأنهم قالوا ربا الله ثم استقاموا . 


3 اي د 2 00000012 20 التقية في فقه أهل البيت تيه / ج ١‏ 

3 الكترارة ال اذكك تار الشة او اسكفيعة الك مقتونة والقدية 
بدأت برحيل النبي يَيْةُ ولقائه بالرفيق الأعلى , حينا أقصي أمير المؤمنين لل عن 
منصب قيادة الأمة با حق ومع الحق وإلى الحق فالتزم الصمت عن المطالبة بحقه 
بتاعا عل الدين وهفاطا غلا سادىء العا وال نقد كان فتدووة ان شيفلا 
حرباً لاهوادة قبا وهو القارسن المهات د لتكوق بعد ذلك فثئة لا تجو مني 
أخدوييد اتش دوعت تزاح المقتضياتة- اثر اليكوثك وإن عول كدر وعقامة اد 
شلب حقه المشروع . 

وم يكن أمير المؤمنين يليه قد خسر.في ذلك شيئاً . فا كانت الخلافة لتضيف 
إلى مقامه شأناً, أو ترفع من قدره مقداراء فهو علي وكق به تعريفاً . وإنما وقع 
المنسراق عل الثاسس سيف هرهوا اقسيي و أضاعرا تحظيم :ف وال اعتقاهوا 
عن الظريتة الأسككاف مائغدقا (١١4‏ ويترف التالون عتما أسنية 
الولو ١)‏ 

واتؤالت الاتحدات مؤلة . على على وأولاد على . وشيعة علي . وكأنما م 
يكن على أخا الرسول عله ونفسه وقرين بضعته وباب مدينة علمه وحامل لوائه. 
وكأنما لم يكن أولاد على َيه درية الرسول ينَيْهُ وعترته والقربى الذين أمر الله 
بودتهم ومحبتهم(" , وكأنما لم يكن شيعة علي يلي هم الذين صدّقوا الرسول فيا 
قال :واتغوه فها امن : 

ومخضت تلك الاحداث المؤلمة عن مصرع على في محرابه . وقتل اولاده 
غيلة وصبراً. وتشريد شيعته في الآفاق . 
1 مور الجن ه18 
)١(‏ من خطبة الصديقة فاطمة الزهراء تلن لاحظ كشف الغمة في معرفة الأئمة ج ١‏ ص 

1 المطبعة العلمية قم ١١/١‏ ه. 


(") اشارة الى قوله تعالى : قل لأ بالكو غلية أجرا إلا العودة فى القربى » سورة الشورى 
أي 


صور من الظلم والمعاناة 6 ا ااا ا ا 0 10 

صور من الظلم والمعاناة : 

ويحدثنا التاريخ عن فجائع مروعة , لولا أنها وصلت إلينا عن طرق الثقاة 
لكافق كرون نتن شال وال سناط ان القد ,يلقت الا مور د | ار رد فيه قناعة 
عامة لدى الأكثرية بأن الرافضة ويعنون بهم الشيعة هم من مذهب خارج عن 
الإسلام. وبالتاللي فليس مة أي حرمة لنفوسهم وأعراضهم وأمواهم وعلى 0 
هذه القناعة الجحفة والاعتقاد الظالم هدرت دماء مئات الآلاف من الأبرياء حتى 
بات من الصعب أن تجد بقعة وإن كانت في أطراف العالم الاسلامي لم تلطخ بدماء 
الشعة ا 

وبرسم لنا الامام الباقر 8# صورة عما لاقاه آل البيت ميلا وشيعتهم من 
الأذى والاضطهاد . قال ابن أبى الحديد : وقد روي أن أبا جعفر محمد بن علي 
الباقر نيه قال لبعض أصحابه : يافلان , ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم 
ا ل ن الناس ! إن رسول الله ييْهُ قبض وقد أخبر أنَا 
اول الثافى بالناس كتالاح علا قوسن .دق أخرهت الام من معدئة:. 
واحتجت 0 الأنصار بحقنا وحجتنا, ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد . حتى 
رجعت إلينا فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لنا ء ولم .يزل صاحب الأمر في صعود 
كود حتى قتل, فبويع ا حسن ابنه وعوهد ثم غدر به . وأسلم . ووثب عليه أهل 
العراق , حتى طعن بخنجر في جنبه . ونهبت عسكره . وعولجت خلاخيل أمهات 
أولاده؛ فوادع معاوية وؤحقن دمه ودماء أهل بيته . وهم قليل حت قليل . ثم بايع 
الحسين نيا من أهل العراق عشرون ألفا. م غدروا به . وخرجوا عليه » وبيعته فى 
أعناقهم وقتلوه ثم لم نزل _أهل البيت -تُستَدّل ونُستظام , ونقصّى وب عو 
لقتل ٠‏ ونخاف . ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا ٠‏ ووجد الكاذبون 


. الطبعة الاولى المترجمة‎ 7١ نص الحوار مع المستشرق كوربان ص‎  ةعيشلا‎ )١7 


1 ا ا 92 التقية في فقه أهل البيت نظ / ج ١‏ 


الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء 
وعبال السوء في كل بلدة . فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة . ورووا عا 
مالم نقله . وما لم نفعله , لِيبعُضونا إلى الناس , وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية 
بعد موت الحسن 34 فقتلت شيعتنا بكل بلدة . وقطعت الأيدي والأرجل على 
الظنّة . وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن , أو نهب ماله , أو هدمت داره, 
ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين ف . ثم 
جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة , وأخذهم بكل ظِنّة وتهمة , حتى إن الرجل ليقال له : 
زنديق أو كافر . أحبٌ إليه من أن يقال له : شيعة علي . وحتى صار الرجل 
الذي يذك ربا خير _واعلّه يكون ورعاً صدوقاً-يحدث ,أحاديث عظيمة عجيبة من 
شيل بض من قد سلف من الولاة: ول عخلق الله عمال شيا ننياء ولاكانت ول 
وقعت وهويحسب أنباحق لكثرة من قدرواها من لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع' 0 

ولقدحوت صفحات التاريخ من الأحداث مايندى له جبين الشّرف 
والانسانية خجلاء وإن منها لما تعفٌ المروءة حياء من ذكره , وإن منها لما يفتت 
الأكباد. 

وتكاد تتفق كلمة المتسلطين على رقاب الأمة على مناهضة الشيعة والسعي 
الحثيث لطمس معالمهم يتوارثه الأجيال جيل بعد جيل . 

وما ينيغى إلفات الانظار إليه أن الشيعة الامامية وإن كانت تعد أقليّة من 
عه النلفد بالعداسى | رسكن رهد عل اقاار إلا اح ذلك لانيجن قينا د ماين 
تقييم الحقائق والأشخاص . فليست الأقليّة عنصر ضعف في الحجة والبرهان .كما 
أن الأكترية ليست دليلاً على الأحقية والصواب . بل قد يكون الامر على العكس 
ماماً. وفي النصوص الدينية ما يؤكد هذا المعنى , فقد ورد في العديد من الآيات 


. ص "1 الطبعة الاولى _دار إحياء التراث العربية‎ ١ شرح نهج البلاغة ج‎ )١( 


صور من الظلم والمعاناة عا لني ا اام الم ات ا و 111 
القرآنية مدح١١)‏ الأقليّة والثناء عليهم , بيها جاء الذم(") للأكثرية . مضافاً إلى أن 
ما قخض عن الوقائع والاحداث يؤيد هذه الحقيقة . فإن الاكثرية هي التي 
حاربت النى يبه وهضمت علياً له وظلمت الزهراء تله . وإن الأكثرية هي التى 
اعتدت على الحسن #2 وقتلت الحسين لذ , وإن الأكثرية هي التي شردّت أهل 
البيت وأذاقتهم الويلات , وارجع الى ما سطره التاريخ لتقف على هذه الحقيقة في 
كل زمان ومكان . وهي أن الأكثرية ما كانت ولن تكون المقياس في التقييم 
والترجيح 

أقول : إن هذا الاتفاق -من قبل الفئات التي أحكئت القبضة على زمام 
الامور_على اتخاذ على 4 وأولاده وشيعته أعداء أَدَى إلى اتّباع مختلف الوسائل 
والاساليب فى القهر والبطش والاضطهاد . وعلى مر العصور ابتداء من قضية 
عاللفر يلوو" نوها شيقها وما عتبدا من حاشو يوي هذا 

ف يحدثنا به التاريخ في العهد الأموي : أن معاوية بن أبي سفيان دعا بسر 
بن أرطأة وكان قاسي القلب سقّاكاً للدماء , لا رأفة عنده , ولا رحمة . فوجهه إلى 
اهن وأمره أن يأخذ طريق الحجاز والمدينة ومكة ؛ حتى ينتهي إلى البمن . وقال 
له: لا تغزل على بلد أهله على طاعة على إلا بسطت عليهم لسانك . حتى يروا 
أنهم لا نجاة لهم منك , وأنك محيط بهم . ثم اكفف عنهم وادعهم إلى البيعة لي فن 


(1)اسهاافولة الى 8 وقليل من غبادى الشكوو:»صووة مبا يد اومتها قاد فاق 
«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 4 سورة ص آية ٠ ١1‏ ومنها قوله تعالى : 
« وما امن معه إلا قليل » سورة هود اية *٠‏ وغيرهامن ف الايادت: 

)١(‏ منها قوله تعالى : « إن في ذلك لاية وما كان ل 4 و #الشعراء آية م 
ومنها قوله تعالى : 9 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون » سورة ا 
/لاومنها قوله تعالى : « وما وجدنا لاكثرهم من عهد وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين »© سورة 
الأعراف ؟. ٠‏ وغيرها كثير . 

(؟) راجع تفاصيل القضية ومصادرها الشيعية والسنية في البحار ج عض 561/1 
الطبعة الاولى المحققة . 
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أبى فاقتله , واقتل شيعة على حيث كانوا . 

وسار بسرين أرطاة حتى دخل المدينة فخطب الناس وشتمهم وتهدّدهم ... 
ثم شتم الأنصار فقال : يا معشر اليهود وأبناء العبيد بفي زريق , وبني النجار ‏ وبني 
سالم . وبني عبد الاشمهل . أما والله لأوقعنٌ بكم وقعة تشفى غليل صدور المؤمنين 
وآل عمان . أما والله لأدعنّكم أحاديث كالأمم السالفة ... 

وفى طريقه الى مكة قتل رجالا . وأخذ أموالاً. حتى إذا دخل مكة أدخل 
في قلوب أهلها الرعب والخوف , وتركهم متوجهاً بجيشه نحو البمن حيث شيعة 
امن المومتين”. 

ويتفق المؤرخون على أن بسر بن أرطاة عاث فالمن فساداً وأهلك 
الحرث والنسل » فقد غار على همدان وسبى نساءهم , فكن أول مسلمات سبين في 
الإسلام . وقتل أحياء من بني سعيد . وروى ابو عمر القنيباق باسناده عن أبىي 
ذر: أنه دعا وتعوّذ في صلاة صلاها . أطال قيامها وركوعها وسجودها, فسؤل مم 
تعوذت وفيم دعوت ؟ قال : تعوذت بالله من يوم البلاء يدركني ٠‏ ويوم العورة أن 
أدركه . فقيل له : وما ذاك ؟ فقال : أما يوم البلاء فتلتق فئتان من المسلمين فيقتل 
بكيم نمضا :.وآما يوم العورة فإن اشناء من المسليات تسن شكشف عن 
سوقهن ؛ فأيتهن كانت أعظم ساقاً اشتريت على عظم ساتها , فدعوت الله أن لا 
بدركنى هذا الزمان ... ثم أرسل معاوية بسر بن أرطأة إلى البمن فسبى نساء 
مسلمات فأقن في السوق . 

ووجد ابنين لعبيد الله بن العباس صبئّين . فأخذهما بُسر لعنه الله وذبحهما 
بيده بمدية كانت معه , فأصاب أم حكيم بنت قارظ ‏ زوجة عبيد الله وله على 
ابنيها . فكانت لا تعقل ولا تصغي إلا إلى قول من أعلمها أنهما قد قتلا . ولا تزال 
تطوف فى المواسم تنشد الناس ابنها بهذه الابيات : 


صور من الظلم والمعاناة 
يامن أحسٌ بابني اللذين هما 
يامن أحسٌ بابني اللذين هما 
يامن أحسٌ بابني اللذين هما 
نبّئت بُسراً وماصدّقت مازعموا 


أنحى على ودجِي ابنيّ مرهفة 


ه.ا واو ود .دافاو ٠.‏ م6 هد .د هد 6 ه. 


كالدرتين تشظّى عنهما الصّدف 
سمعي وقلبي فقلبي اليوممردهف 
محالعظام فمخي اليوم مختطف 
منقولهم ومنالإفكالذي اقترفوا 
مشخونة وكذاك الافك يقترف 


حتى لقيت رجالاً من أرومته شُمَ الأنوف لهم في قومهم شرف 
فالآن ألعن بُسراً حقٌ لعنته ‏ هذالعمر أبى بسر هو السَرف 
من دل والهة حرّى مولهة على صبيين ضلاً إن غدا السّلف 
قالوا : ولما بلغ على بن أبي طالب نيه قتل بسر الصبيين جزع لذلك جزعاً 
قديدا وؤعااعل سر لعنه الله.. 00 
هذه صورة تنبئك عما تلاها من أحداث . فإذا كان هذا بعض ما فعله سيد 
الأمويين معاوية قا طنك عو حاء مح هده ؟ 
ومما يحدّث به التاريخ في العهد العباسي : أن المنصور لمابنى الأبنية بيغداد 
جعل يطلب العلوية طلباً شديدا . ويجعل من ظفر به منهم في الاسطوانات الجوّفة 
المبنية من الجص والاجر . فظفر ذات يوم بغلام منهم حسن الوجه , عليه شعر 
أسود من ولد ا حسن بن علي بن أبي طالب نهة فسلّمه إلى البنّاء الذي كان يبني له 
وأمره أن يجعله فى جوف اسطوانة بمشهده . فجعله البناء في جوف اسطوانة 
فدخلته رقة عليه ورحمة له . فترك فيالاسطوانة فرجة يدخل منها الرّوح . وقال 
للغلام : لا بأس عليك , فاصبر فإني سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جنٌ 
الليل. ولما جنّ الليل جاء البنّاء في ظلمته وأخرج ذلك العلوي من جوف تلك 
الاسطوانة ‏ وقال له : إِنّق الله في دمي ودم الفعلة الذين معي , وغيّب شخصك , 


(١)الغدير‏ ج ١ص ٠١ ١7‏ الطبعة الخامسة لاقلا عو عدة معاد 
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فإنى إِنما أخرجتك فى ظلمة هذه الليلة من جوف هذه الاسطوانة لق خفت إن 
تركتك في جوفها أن يكون جدك رسول الله يل يوم القيامة خصمي بين يدي الله 
عز وجل , ثم أخذ شعره بآلات الجصّاصين كما أمكن , وقال له : غبّب شخصك 
وان بنفسك , ولا ترجع إلى أمك , قال الغلام : فإن كان هذا هكذا فعرّف أمي أن 
قد جوت وهربت لتطيب نفسها . ويقل جزعها وبكاؤها إن لم يكن لعودي إليها 
وجه؛ فهرب الغلام ولا يُدرى أين قصد من أرض الله . ولا إلى أي بلد وقع . قال 
ذلك البنّاء : وقد كان الغلام عرّفني مكان أمه وأعطاني الجلانة قبعو فا سبيت 
إلمها في الموضع الذي كان دَلَن عليه . فسمعت دويّاً كدويّ النجّل من البكاء . 
فعلمت أنها أمّه فدنوت منها وعرّفتها خبر ابنها وأعطيتها شعره وانصرفت!١‏ . 

وغيرها من الفجائع التي عاناها العلويون إِيّان الحكم العباسي . وقد ذاق 
أئمة أهل البيت 82 ألواناً من القهر والإضطهاد حتى استشهد ستة منهم على أيدي 
حكام بي العباس , وكانت شهادة بعضهم في غياهب السجون , وهكذا كان بنو 
العباس مع بني عمهم آل أبي طالب , وقد وضع أبو الفرج الاصفهاني كتاباً سماه 
مقاتل الطالبيين ذكر فيه أسماء العشرات ممن قتل أيام بني العباس من العلويين , 
وأما من قتل من شيعتهم فحدّث عن ذلك ولا حرج . 

ومما يحدّث بهالتاريخ أيضاً فى العهد العهانىي' "': أن السلطان سليم كان شد يد 
التعصب على أهل الشيعة . ولاسما أنه كان فى تلك الأيام قد اتتشرت بين رعاياه 
تعاليم شيعية تتنافى مع مذهب أهل السنة ‏ وكان قد تمَسك بها جماعة من الأهالي , 
فأمرالسلطان سل بقتلكل من يدخل في هذه الشيعة فقتلوانحو أربعين ألفرجل, 
) بحار الانوار ج /ا4 ص ١1‏ الطبعةالاسلامية نقلاً عن عيون أخبار الرضا 0ه . 
(1) تنسب الدولة العقمانية -التى تأمست سلة 554 ه إلى عثمان الأول بن أرطغرل 

مؤسس السلالة العثمانية وكانوا أول أمرهم أمراء على البلاد التركية ثم استقلوا بالخلافة 


سنة ”5 ةأهم ٠‏ راجع دائرة معارف القرن العشرين ج كدص 011 دص ++ الطبعة الثالثة , 
دار المعرفة _بيروت . 


صور من الظلم والمعاناة ل 0 
وأخرج فتوى شيخ الاسلام بأنه يؤجر على قتلالشيعة وإشهارالحرب ضدهم'١!‏ 

ويقول الشيخ المظفر في كتابه ( تاريخ الشيعة ) : ولا تسل عنما لقيته الشيعة 
من ذريع الفتك عندما استلبه ( العراق ) العهانيون في هذه المرة ( عام ٠١50‏ ه) 
وهذه النكبة الكبرى إحدى النكبات الفظيعة التي شاهدها الشيعة في أدوار 
جيا تنم من دذاء الملذهنب وها اكتريها ٠‏ . 

ويستعرض جملة من النكبات التي ذهب ضحيتها الالاف من الشيعة في 
مناطق أخرى ويقول : وهكذا استمر التشيع في حلب رفيع البناء . لم تقلعه تلك 
الهرّات العنيفة , ولم تردمه تلك العواصف الشديدة . إلى أن أفتى الشيخ نوح الحنق 
في كفر الشيعة واستباحة دمائهم وامواهم تابوا أو ل يتوبوا. فزخفوااضل شيغة 
حلب وأبادوا منهم أربعين ألا أو يزيدون . وان نتهبت أمواطم ؛ وأخرج الباقون 
منهم من ديارهم ... رادا |لشيعة قاط ملت وقد التر والبلدان . ولم 
ببق فق خلك شيعن أبدابباويوجد اليوم ق.خلب قليل من العنيعةاسكتوها بعد 
تلك لفق لمكا لم .وهاه إحدى الوقائع الممضة التي شاهدها الشيعة من أجل 
ولائهم لأهل البيت وتمسكهم بعرى مذهبهم ... وهاجم الأمير ملحم بن الأمير 
حيدر بسبب هذه الفتوى جبال عاملة عام ( ٠١58‏ ه ) ء فانتهك الحرمات 
واستباح الحرمات يوم وقعة قرية أنصار فلا تسل عما أراق من دماء . واستلب 
من أموال . وانتهك من حريم , فقد قتل ألفاً وحمسمائة . وأسر ألفاً واربعمائة . فلم 
برجعوا حتى هلك في الكنيف ببيروت! " . 

وأما الجراتم البشعة التى أحدثها الجرّار في لبنان وأهلك فيها الحرث 
والنسل فقد سود فيها صفحات من التاريخ . 

ولا تكاد تقف على حقبة زمنية مرت على شيعة أهل البيت ترك فى أى بقعة بقعة 


١ 0 0‏ ص ا 5 ه. 
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من بقاع الأرض إلا وقد اصطبغت بدمائهم وكانوا فيها ضحايا البطش والقهر 
والاضطهاد , فإذا كان هذا حال الشيعة عبر التاريخ اذا تراهم فاعلين ؟؟ . 

لقد كانت التقية أنجع وسيلة لحفاظ الشيعة على عقائدهم وأرواحهم بالقدر 
الممكن حيث استطاعوا من خلاها الإبقاء على أنفسهم . ولم يكن ثمة مناص عنها 
إذا ما أرادوا أن يعيشوا كسائر الناس . 

إن التقية أمر فرضته الظروف القاسية والأجواء الرهيبة هيبة التي مر بها الشيعة 
عد اناج ددن ليا دشا عطي اا كا 
ا ار و0 
ولعمر اق إن قضّية التقية أمر لآمراء فيه غين أن المغرضين أرادوا نين الشيعة بها 
فكان ماهم الخسران . 5 

هذا كله مالم تكن هناك مصلحة أهم من الإبقاء على النفس . وغاية أسمى 
يسترخص من أجلها كل ثمين , الأمر الذي يفسر لنا إقدام البعض على معائقة 
الموت واستقبال أهواله في علميّات فدائية حدّدها الشّارع الحكيم وعيّن مواطنها. 


شيهات مغرضة : 

ولكن مع ذلك قد نجد بعض من لا يبصر أبعد من أنفه تخد من التقية 
موضوع نبز وافتراء ٠‏ فيتهم الشيعة بالنفاق لقوطم بالتقية , لأن ملاكها إظهار 
خلاف ما انطوت عليه النفس وانعقد عليه القلب . وهو عبارة أخرى عن النفاق. 
وقد فات هذا القائل أن معنى النفاق هو عبارة عن إظهار الايمان وإخفاء 
الكفر(', وأما التقية فهى وسيلة اتقاء مع اطمئنان القلب بالإيمان . وقد تضطر 
الأنساق الاظهاو العف وعاراة مي تاف .وعفناة )ق القول والسيل :+ حل أن 


. الطبعة المحققة الثانية‎ ١ مجمع البحرين ج ة ص‎ )١( 


التقية في الفقه الامامي 0010011 0 


القرآن الكريم قد تحدّث عن النفاق والمنافقين ووعدهم بالدرك الأسفل من النار, 
ينا دك عن أرلئك الذيى مارسوا التقيةافائق عليه و اناه أحرهه فردين: 
فليست التقية -مفهوماً ومصداقاً ‏ تلتق مع النفاق في شيء أبدا . 

وقد يحلو للبعض أن يصم التقية بأنها تنطوي على تنظيم سرّي بهدف إلى 
تقويض الدين وزعزعة أركانه ببث الأفكار اهدّامة للدين في الخفاء . 

أقول : إن الشيعة الإمامية أتق وأبرٌ من أن تدنّس شرف ولائها لآهل 
البيت الطاهر ني بذلك , فإنها قد اعتصمت بحبل الله ا مثين . واستسهلت فى سبيله 
كل عسير . وما فىء تاريخها حافلاً بمواقف التضحية والفداء دفاعاً عن حرم 
الدين والمعتقد الحق . 

وتتهاوى كل الافتراءات القي تلصق بالشيعة في ممارستهم هذا المبدأ . فإنها 
ما مارست التقية في سيرتها المملية فى بعض الظروف إلا لأجل الإبقاء على 
نفوسها حيث دفعت إلى ذلك دفعاً . واضطرها إليها جور الجائرين واستبداد 
الظالمين . ولو أن هؤلاء الذين يحلو لهم هذا النوع من العبث السخيف لاقوا بعض 
مأ لاقاه الشيعة في حياتهم عبر تاريخهم المرير لعرفوا وعلموا ان ما يفعله الشيعة 
لا يعدو الحق ولا يحجيد عن الصواب . 

ثم إن التقية حافظت على قير الإسلام وتمالمه . واستطاع رجال الشيعة في 
تاريخهم أن يساهموا في صيانة الدين والدفاع عنه وامحافظة عليه من عبث 
العابثين . وتكون التقية بذلك قد أسدت للدين خدمة جل ستبق آثارها حيّة إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


التقئة فى الفقه الامامى : 

إن المعاناة الروحية والجسدية التى واجهها الشيعة في تاريخهم المظلوم 
دفعت بأئمُتهم ليخ من أجل الحفاظ على شيعتهم إلى بيان الاحكام في صورتين : 

الاولى : بيامها في الصورة الصريحة الواضحة .كما جاء بها النبى يي . وكما 
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هي في القرآن الكريم . وهي المعبر عنها بالاحكام الاوليّة . وذلك فى حالات 
الأمن من العدو والاطمئنان من تربّصه أو انشغاله بغيرهم . وهذا 7 فده ف 
الموسوعات الشيعية الرّوائية,فإنها زاخرةببيانات الأئمة له في يمختلف شوؤّون الحياة. 

الثانية : بيانها وقد أرتدت لباس التقية وهي المعبّر عنها بالاحكام الثانوية 
في بعض وجوهها . وذلك في حالات الخوف والتريّص بالأئة يوأ وشيعتهم » وقد 
امترجت'الروايات فى العبويب:والتصديف مما أذى إل ظهور التعارض البذاوئ 
بينها في بعض جهاته , الأمر الذي احتاج -في عملية الفصل بين الصورتين إلى 
مهار ة فقهية وتضلع راسخ في معرفة ما يتناسب ومذهب أهل البيت غي من 
غيره,.وردكل حكم إلى منشئه. وبحتاج إلى قدرة علميةفا ئقة وذ وقافقهيارفيعاً لعراقة 
الضوابط وعمليات الجمع بين الروايات مما جعل البحث فى ذلك شاقاً وعسيراً. 

وقد بحث فقهاء الامامية قدس الله اسرارهم على مر تاريخهم المعطاء - 
مسألة التقية بجميع أبعادها في جميع أبواب الفقه إلا أن أبحائهم جاءت بحسب 
اقتضاءالمناسبة فكانت مبعثرة فى جميع أبواب الفقه ولم تنتظم في سلك عقد واحد, 
ومن هنا جاء هذا الكتاب ليكون نواة في هذا الجال. ورائد السبق في هذا المضمار 
حيث يقوم بحصر جميع موارد التقية في الفقه الإمامي الواردة في روايات أهل 
البيت ني على نحو استدلالي لوحظت فيه جميع الأدلة الأخرى . 

ويمكننا ايجاز منهجية الكتاب على النحو التالى : 

اولاّ: بيان أصل الحكم الاولى والدليل عليه في المسألة المبحوث عنها . 

ثانياً : الاشارة إلى جهات الاختلاف فهها . 

ثالثاً:ذكر ماعليه العامة في أغلب الاحيان وبيان جهة اختلافهم مع الخاصة. 

رابعاً: بيان الحكم عند عروض التقية وما يترتب عليه من الآثار . 

وستقف - قارئ العزيز -على مواطن ذلك في صفحات هذا الكتاب . 

وهذا هو الجزء الأول من هذا الكتاب ويتناول موضوع التقية في أصول 
الدين والتقية في بعض الفروع وهي الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة , 


التقبة في الفقه الامامي ااا ا ااا اا ا 


وأما بقية الفروع وما يتعلق بها من المسائل والأحكام ففى ما سيليه . 

وهذا الكتاب هو بحموعة المحاضضرات الفقهية التي كان سماحة العلامة 
الاستاذ ابة الله الحاج الشيخ مسلم الداوري دام ظله . يتفضّل بها في بجلس بحثه 
اليومي في الحوزة العلمية في عش ال محمد يي بقم المقدسة . 

وإن من الطاف الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ أن حالفني التوفيق للتشرف 
بالحضور فى مجلس البحث وتدوين هذه الحاضرات نحت إشرافه ورعايته . 

وقد حظيت من قبل بشرف تدوين محاضراته في علم الرجال وكان من 
راتها المباركة كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق . 

وكنت قد ذكرت فى مقدمته طرفاً من حياة شيخنا الاستاذ دام ظله , والتى 
كانت أنموذجاً يحتذى في الدأب والجد في العلم والعمل . وهو مصداق من عل 
العلم كلّه . ورهن حياته في خدمة مدرسة أهل البيت 252 وفقه آل محمد ييه . 

أسأل الله الكريم المنّان أن يديم ظله وارفاً . وأن ينفع بيركاته أبناء 
الجوراث العلية المقدسة: كا اسالة ال أن عقوا بغت راغا هه هذا امود وط 
إليه نظرة القبول والرضاء وأن يكون موضعاً لعناية السادة الاطها رغ ولا سيا 
بقية الله في أرضه إمام العصر وصاحب الزمان أرواحنا فداه . وأن يجعله عملاً 
خالصاً لوجهه الكري . 

وأخرندغوانا ان الحسد تيزب العالمخ 
وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين 


محمد علي المعلم 
عش ال محمد _قم المقدسة 


ه١ جمادى الثانية‎ ٠ 


المدخل 


التقيسة وأدتصسا 


* التحديد اللغوي والاصطلاحى للتقية 

* الادلة الاربعة على مشروعية التقية بل وجوبها 
* دفاع عن حريم | دشم 

* فهرسة إجمالية لفصول الكتاب 

* الموارد المستثناة من حكم التقية 

* منهجية البحث فى هذا الكتاب 





نسم النه الرحمن الرحيم 


المدد لزب" العالمق.والضلاة والسلاء: عل أخرقه. حلت مد واله 


التقية فى اللغة والاصطلاح : 

ع ٠‏ من جهة كونه مصدرا او اسم مصدر . فالذي 
يظهر من شيخنا الأنصارى 8 : أ 0 ل 

والذىي يذهب إليه السيد الآيقاة ني : أن التقية مصدن دق دق والاسم 
التقوى. وهى مأخوذة من الوقاية وتاؤها بدل من الواو'' . 

وامعتعاقس لقانت اللقوورة أن التقية مصدر ثان لتق أتق , والأسم هو 
التقوى . 

قال في القاموس : واتَقَيْتٌ الشىء وَتَقيْتهُ أتقيه وأثقِيه تق وتَقِيةَ وتِقاءًككساء 
حلت والأسم التشدى 0 . 

وقال في اللسان : وقد توقّيتٌ واتَقَثُ الشيء وتَقَئْته تيه واثقيه تق وتَقية 
وتقاء : حذرته . الأخيرة عن اللحياني . والاسم التقوى . التاء بدل من الواو 
والواو بدل من الياء؟' . 

وجاء في بعض الكتب اللغوية : أن مصدر اتقيت هو الإتقاء . 

قال في المصباح : اتقيت الله اتقاءً , والتقية , والتقوى اسم منه والتاء مبدلة 
من واو والأصل وقوى من وقيت لكنه أبدل ولزمت التاء في تصاريف الكلمة. 
1 وسالة في النقية ره مسلى لكين كات المكاتب فين "٠‏ الطبع القديم . 
() التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ه ص 1017 الطبعة الثانية . 


ف القاموس المحيط ج عا ص الطبعة الاولى . 
(:) لسا ن العرب ج 6ص 78“ الطبعة الأولى . 
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والتقاة:مكله وععها ثن 3 

وقال في امجمع : والتقوى فَعْل كنجوى , والأصل فيه وقوى من وقيته : 
منعته قلبت الواو تاء . و كذلك تقاة . والأصل وقاة , قال تعالى : < إلا أَنْ نموأ 
مِنئُم تقَاة 14" , أي اتقاءً مخافة القتل . وجمع التقاة تق كطلى للاعناق وقرٌ تقية, 
والتقية والتقاة اسهان موضوعان موضع الاتقاء" . 

ويقرّب هذا المعنى : أن الوارد في كثير من الروايات أنسب بالاسم 
المصدري . كقوله نه : ( التقية دينى ... الخ ) و( التقية ترس المؤمن ) و ( التقية 
حرز المؤمن ) وغير ذلك من الموارد الي وردت محكوماً عليها بنحو الاإخبار أو 
متعلقة للحكم كسائر المتعلقات مثل الصّلاة والصّوم والحجّ وغيرها . 

وعلى كل تقدير فالتقوى أو التقية أو الاتقاء لها معنيان أحدهما عام , 
والآخر خاص ., أما المعنى الأول فهو التحقّظ والحذر من الوقوع في الحرمات 
والإخلال بالواجبات , وبعبارة أخرى : أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله 
حاجزاً . وهذا إنما يتم بالعمل الصالح . 

وقد أسند هذا المعنى فى الكتاب العزيز إلى الله تعالى في آيات كثيرة , 
ومنها: ١‏ واتقوا الله «١4/4‏ واتقوني يا أولى الألباب 4(" ١‏ يا أءها الناس اتقوا 
ربكم ١7»‏ . وغيرها من الآيات . 

وهذا المعنى يشمل بمقتضى عمومه , التحفظ عن كل ضرر , و الاتقاء من 
كل مايخاف وبخشى ٠‏ دينياً كان أو دنيوياً . وليس هذا المعنى حكم شرعَي 


. ص 1" الطبعة السابعة‎ ١ المصباح المنير ج‎ )١( 

(١؟)‏ سورة ال عمران اية 8؟. 

(*) مجمع البحرين ج ١‏ ص 4075 الطبعة المحققة الثانية ١596‏ ه. 
(4) سورةالبقرةاية ٠ .١98‏ 

(6) منورة النقرة' ايه 3517. 

(اسووة تياك اه 


مولوي بل حكنه الوجوب العقلي . وما ورد من الأمر فهو محمول على الإرشاد 
إلى ما أدركه العقل . 

وأما المعنى الثاني فهو اصطلاحي خاص ., وهو : التحقّظ عن ضرر الغير 
بموافقته فى القول والعمل . 

قال في معجم الفقهاء : التَِّيّة : بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء 
المفتوحة , مصدر وق , الحذر وامخافة : اظهار غير ما يعتقد وقاية لنفسه من أذى 
000 

وهذا المعنى حكم المولويّة . ويتصّف بالأحكام الشرعية الخمسة من 
الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة . وهو محل البحث والكلام . 


أدلة التقية : 
ويمكن الاستدلال على التقية بالأدلة الأربعة : 


الدليل الأول : من الكتاب وقد استدل بعدة آيات : 

الأولى : قوله تعالى : ١‏ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة 04" . ١‏ 

الثانية : قوله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 14" . 

والآيتان صصريحتا الدلالة في التقية . وقد ذكر المفسرون أن الآية الثانية 
لق فان عمار بن ياسر في قصة مشهورة تقدم ذكرها!؟'. 

الثالثة : قوله تعالى : « اولئك يدرؤن بالحسنة السيئة 4 ورد في الرواية أن 
)١(‏ معجم لغة الفقهاء ص 7 الطبعة الثانية . 
(") سورة ال عمران اية 8؟. 


(#انسيؤرة التحل 4521 
(؛) مجمع البيان ج 1 ص 77 منشورات شركة المعارف الاسلامية ١1/9‏ ه. 
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المراد من الحسنة هي التقية!١',‏ وستأتي الرواية في الدليل الثاني . 

الرابعة : قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم > أي أشدٌكم تقيّة .كما 
فى صحيحة عبد الله بن حبيب عن أَبي ا حسن "١991‏ . 

الخامسة : قوله تعالى : « اجعل بيننا وبينهم ردما »4 ورد في رواية المفضل 
عن الصادق يِذ أنها التقية.. و قوله تعالى : ١‏ فا اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا » . قال : إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة . وهو الحصن 
التضيوه وهدا :مله وين عدا املاس سيط عون لد 

السادسة : قوله تعالى : « و لا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » . ورد عن 
حذيفة عن أبى عبد الله نه , قال : هذا في التقية!؟ . 

السابعة : قوله تعالى : « اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 4 ورد في 
صحيحة هشام بن سام , عن أب عبد الله قال : بما صبروا على التقية'*', وسيأقي 
نصّ الرواية في الدليل الثانى. - 

الثامنة : قوله تعالى : ١‏ يا أمها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » 
ورد في رواية أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله 2ق عن قول الله عز وجل : ١‏ يا 
أمها الذين آمنوا... »> قال: اصبروا على المصائب وصابروهم على التقية ورابطوا 
على من تقتدون به , واتقوا الله لعلكم تفلحون (1. 

وغيرها من الآيات. 

والحاصل : أن التقية ثابتة بالكتاب العزيز . وبعض الآيات وإن لم تكن 


.١ باب 56 من أبوب الأمر والنهي الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.75١ (؟) نفس المصدر الحديث‎ 

(#انفن المصدرالحد يق عم 

(؛؟)نفس المصدر الحديث 7”6. 

(6)نفس المصدر الحديث .١‏ 

(1)نفس المصدر الحديث .١60‏ 


صريحة في دلالتها , و إنما دلت بمعونة الروايات التفسيرية , إلا أن بعضها الآخر 
صريح ف دلالته كما هو بين . 


الدليل الثانى : من السنة والرّوايات الواردة في التقيّة كثيرة تبلغ أكثر 
بن بيع روا نار زولذا كيف التول باجا تعر ايه زهان سيك لان الس 
بصدورها عن المعصومين ني . 

وبعض هذه الروّايات ورد في بيان أصل مشروعية التقية . وبعضها الآخر 
في بيان الحكم بالوجوب . 

أما الطائفة الأولى : وهي التي يستفاد منها المشروعية فنها : 

ماورد في صحيحة هشام بن سالم . عن أب عبد الله به في قول الله عز 
وجل : ١‏ اؤلئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا » , قال : بما صبروا على التقية 
يفار قن الخيتة النشيثة »قال المبسة النقنة: والستة الاذاعة 0 

ومنها : صحيحة حريز عن أب عبد الله يِه قال , قال : التقية ترس الله بينه 
وبين خلقه (؟) 

ومنها : صحيحة هشام بن سام . قال : معت أبا عبد الله نيه يقول : « ما 
عبد الله بشيء أحب إليه من الخباء » , قلت : و ما الخباء ؟ قال :« التقية » ."ا 

ومنها : صحيحة زرارة . عن أبى جعفر ني قال : التقية فى كل ضيرورة , 
رصاحي أعلة با فين تدز بد 40 

ومنها : صحيحة أسماعيل الجعفقى ومعمّر بن يحيى بن سالم . ومحمد بن مسلمء 
وؤزارة قالر ادسيها أ ااتستار لها رتل8« التقية اق كل اقن م يشظر لك ايع ده 
الاوشاال مهاج بكرن ارات الامر والنهي الحديث ١‏ المكتبة الاسلامية . 
(#انفس المسدر الحعديك 3 


80 لفن المغدر الهد يف 11 
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ققد عله انه لو 

ومنها : رواية محمد بن مروان ؛ عن أب عبد الله بلق . قال : كان أبى 190 
يقول:وائ شيء أقد لغيى .من التقية: إن التنتة: حَتّة المؤمن !0" 

ومنها : رواية حبيب بن بشم قال : قال أبو عبد الله له : سمعت أبى يقول : 
لا والله ما على وجه الأرض شنيء أحب إل من التقية . ياحبيب : إنه من كانت له 
تقية رفعه الله . ياحبيب من لم تكن له تقية وضعه الله . ياحبيب : إن الناس في 
هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا 7" 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على أن التقية أمر مشروع . 

أما الطائفة الشانية : وهي التي يستفاد منها وجوب التقية فهي أيضاً 
رواناك تكرهم ونا لجيحيحة عور الاو ١‏ ويسكون بهن أ غيل انايد قا 
«اثّقوا على دينكم واحجبوه بالتمّيّة , فإنه لا إيمان لمن لا تقيّة له . إنما أنتم في الناس 
كالتّحل في الطير . ولو أنّ الطير يعلم ما في أجواف النّحل ما بق منها شىء إلا 
أكلته . و لو أنّ النّاس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم 
بألسنتهم ولنحلوكم في السّر والعلانية , رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا»! ؟. 

ودلالة هذه الرواية صريحة في الوجوب فإنها تنفى الايمان عمّن لا تقية له. 

ومثلها فى الدلالة صحيحة معمّر بن خلآد , قال : سألت أبا الحسن لي عن 
القيام للولاة . فقال : قال أبو جعفر ليه : التّقِيةَ من دينى ودين آبائي , ولا إيمان لمن 
له بقع لد (0) 

وهكذا صحيحة عبد الله بن أبى يعفور , قال : سمعت أبا عبد الله 9 يقول : 
١‏ لوسالن السسقي اكرات ولازقن ارات الا والتقئ الحديث ؟ المكتية الاسلامية . 
(1) نفس المصدر باب 74 الحديث 4. 
(71)نفس المصدر الحديث 8. 


(]) نفس المصدر الحديث /. 
(60) نفس المصدر الحديث ". 


« التقية ترس المؤمن , والتقية حر ز المؤمن , و لا إيمان لمن لا تقية له ١!»‏ . 

ومعتبرة أبان بن عمان . عن الصادق يي أنه قال : « لا دين لمن لا تقية 
أقرول إفان لق تووم دنه" 

وصحيحة أبى بصير . عن أبى عبد الله يه قال : « لا خير فيمن لا تقية له , 
ولا إيمان لمن لا تقية له »! '" . 

وما أورده صاحب السرائر في خاتمة كتابه » نقلآً من كتاب مسائل الرجال 
ومكاتباتهم مولانا على بن محمد نيه من مسائل داود الصرمي . قال : قال لي : 
«ديا داود لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً »!4 . 

ورواية الحسين بن خالد . عن الرضا ليه . قال : «لا دين لمن لا ورع له. 
ولا إيمان لمن لا تقية له . و إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتّميّة : قيل : ياابن رسول 
الله إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم , فن ترك التّميّ قبل خروج قائمنا فليس منّا»!*. 

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وجوب هذا ا حكم , بل إنه من اعظم 
الواتجباتة فاتصنات التقه السو ما لامكال فيه 

وأما كيفية ذلك فسياق بيانه . 


الدليل الثالث: الاجماع منقولاً ومحصّلاً. قولاً وعملاً. فإن المتسالم 
عليه عند الفقهاء , أن التقية واجبة . بل لا نظن أن أحدا من الفقهاء يخالف فى ذلك . 
نعم المتيقن به أنها محل اتفاق فى الجملة لا في كل مسألة مسألة . فلا خلاف فيها بين 
الفقهاء . بل قد تعد من ضيروريات المذهب , وقد ذهب بعض العامة إلى القول 
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بوجوبها . كما نسب ذلك إلى الشافعي وغيره . وهكذا سيرة العلاء والمتشرعة 
على ذلك , وهذه السيرة تنتهي إلى الأئمة ليل . وإنها ممضاة من قبلهم 2 عملاً , 
وهذا ما لا يعقريه ريب بل تتصل بالأنبياء والاوصياء السابقين قبل الاسلام .كما 
تقدم في الحديث - مفصلاً ‏ عن تاريخ التقية . 


الدليل الرابع: العقل» فان التقية موافقة لمقتضى حكم العقل.والاستد لال 
به على التقية على تحوين : 

الأول : استقلال العقل بهذا الحكم , فيقال : إن العقل يرى أن أحكام الدين 
نا شرعت لسعادة الإنسان فى حياته إلى الابد . فإذا كانت هذه السعادة وادامة 
الأحكام متوقفة على التقية والاخفاء عن الاعداء في فترة من الزمن , فالعقل 
يستقل با حكم بحسن التقية تقدياً للأهم على المهم . نظير سكوت أمير الم منين 9 
عن حقه رعاية لبقاء الدين . 

والشاهد على ذلك سيرة العقلاء في حياتهم العملية . فإنهم في حالات 
المنو هت الأعذاء يخفون عقائدهم ويظهرون الموافقة لخصومهم تحفظاً على 
أنفسهم . وذلك أمر شايع بيّن . وقد تحدث القرآن عن ذلك في العديد من الآيات 
ومن ذلك : 

أصحاب الكهف ذانهم فتية آمنوا بربهم إلا أن الخوف على أنفسهم وإيانهم 
دفعهم للتقية . فكانوا يشدون الزنانير ويشهدون أعياد الناس , فاتاهم الله 
أجرهم مرتين كا نطقت بذلك الروايات . 

كما تحدث القرآن عن ابراه الخليل نيه فإنه مارس التقية مع قومه حيث 
قال: إني سقيم . وهكذا بالنسبة إلى موسى الكليم ني فإنه عاش في بيت فرعون 
بالتقية إلى ان صار مامورا بالتبليغ . ومثله يوسف الصديق نه فإنه اصبح خازن 


الملك الكافر وقد عاش في تلك الاجواء بالتقية , وكذلك تحدثت السيرة عن أَبي 
طالب لق وتمكنه من الدفاع عن النى يَيهُ بواسطة التقية وقد أشار القرآن الكريم 


الى قضية عمار بن ياسر كما مر . 
وغيرهم من الأنبياء والأوصياء والاخيار والعقلاء الذين كانوا يمارسون 


وإذا كان الامر كذلك فلا ندري كيف ساغ للعامة الانكار على الشيعة 
لقوهم بالتقية ؟ وكيف اجترأوا على الشيعة بالتشنيع لذلك . وهل هذا الاضلال 
منهم عن الصراط المستقيم وانحراف عن الحق واطداية . حيث لم يدخلوا البيوت 
من أبوابها ولم يأخذوا الأحكام من معادنها ولم يتبعوا أئّة الهدى نيك وأهل بيت 
العصمة والطهارة الذين هم أحد الثقلين الذين أمرنا بالقسك بهم!١!.‏ 

الثاني : الاستدلال بالعقل غير المستقل , بأن يقال : إن نظر الشارع المقدس 
ل أحكات أنه : إذا دار الأمر بين الضرر كالقتل والقطع وامثاطها وبين حكم 
شرعي بوجوب شيء ما مثلاً فالعقل يحكم بتقديم الضرر على الحكم الشرعي ‏ إذ 
لاضرر ولاضرار فى الاسلام , و أحل الله ما اضطروا إليه . فتدخل المسألة بهذه 
المقدمة في الادلة الحاكمة على الاحكام الاولية وحينئذ يرتفع الحكم الشرعيّ , 

ويمكن الاستدلال أيضاً بالقواعد الكلية إذا تحققت صغريات بعض 
المسائل. كما إذا كان هناك ضيرر راجع إلى النفس ., أو العرض . أو الال الخطير , 
فيقدم على الحكم الشرعي ء ولابد حينئذ من التقية , و إن كان هذا يرجع إلى النحو 
الأول كيا لان 

ثم أنه ليس في سرج بقيّة أحكام التقية من الحرمة والاستحباب والكراهة 


. تقدم في مطلع الكتاب حديث ضاف حول نشأة التقية في التاريخ فراجع‎ )١( 


14 كي ةءةبة ةد زد د 0100005053535 التقية في فقه أهل البيت لت / ج ١‏ 


والاباحة كثير فائدة . وطذا نقتصر على الحكم الأول وهو الوجوب . وقد نتعرض 
لبعض هذه الأحكام تبعاً. ونعطف الكلام على ذكر ماهو المهم في المقام . وهو 
البحث حول موارد التقية المشهورة الواردة في الروايات في جميع أبواب الفقه كما 
ذكرنا اننا + والتحقيق:ق كل عورد عخصوصده بت .نا تشتضيه طبيعة المورردتظرا 
لأهمية التقية في تحال التشريع ولعموم الابتلاء بمواردها واستمراره في بجحالمي العمل 
والتطبيق . فقد ورد في الاحتجاج عن أَبى محمد ا حسن بن على العسكري له . 
في حديث أن الرضا 9# جفا جماعة من الشيعة وحجبهم , فقالوا : ياابن رسول 
مهيب ما هذا الجفاء العظي . والاستخفاف بعد الحجاب الصعب ؟ قال : لدعواكم 
أنكم شيعة أمير المؤمنين ليه . وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون ومقصرون فى كثير 
من الفرائض . وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم ف الله . وتتقون حيث لا تجب 
التقية . وتتركون التقية حيث لابد من التقية ١7‏ . 

وغيرها من الروايات الواردة في هذا المعنى . 

ولماكان تشخيص مواردها وبيان الوظيفة العملية فيها وكيفية التعامل معها 
في جهق الموافقة والخالفة من الأهمية بمكان , ولم نقف إلى الآن على كتاب جامع 
بخدم هذا الغرض وإن كان علماؤنا رضوان الله تعالى علمهم بحثوا موضوع التقية 
ووضعوا فيها كتباً ورسائل إلا أنها تناولت كليات مسائلها وبعضاً من مواردها . 
ولذلك انعقد العزم بتوفيق الله على التعرض لموارد التقية المشهورة في جميع أبواب 
الفقه والتي صارت مورداً للبحث والكلام أو وردت في روايات أهل 
ل 

وينبغى أولاً الاشارة الى العناوين التى تنطبق عليها التقية . 

وثانياً: الموارد المسثناة التي لذو فنا النقية: 
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أما بالنسبة للأمر الاول فقد أحصينا العناوين التي تتعلق بها التفية ووردت 
ف الآنات والررآيات نودت افاخلة إل أكثن مق أريعين مورداً ونه 
أ التقية في أضوال القد وتضتن المباخت الثالة» 
5 -اظهار الكثر أوانكار أحد أضول الدين.. 
7ح الغر اف 
دست أحد الأنياء أو أحد الأئة بيخ . 
ب - التقية في فروع الدين وهي تارة تلاحظ بالإضافة إلى الكفار فقط 
وأخرى على نحو أعم , أما الاول فيتضمن المباحث التالية : 
١-_فى‏ حكم مودتهم واتخاذهم أولياء . 
ادق شك الاخداء بالتملء غلهم: 
؟-في الحكم بطهارتهم أو نجاستهم . 
؟ -فى جواز إطعامهم وعدمه . 
-فى حكم دخوهم المساجد . 
في إلحاق أهل الكتاب وامخالفين بالكفار وعدمه . 
/- في حكم بيع الملصحف وما في كمه إلمهم . 
4-في حكم طمامهم وذبائحهم . 
دق بحكم هنا كحديم. 
٠‏ -فى يبان آثار الحكم التكلينى والوضعي في حال التقية وبعدها . 
وأما الثاني فهو تارة يكون فى أمر غير مشروط بقصد القربة . وأخرى 
يكون في أمر مشروط بها . وثالثة في العقود والمعاملات . ورابعة في الأبقاعات . 
وخامسة فى الاحكام أما الاول فيتضمن المباحث التالية : 
١‏ -التقية في كان الدين والولاية . والحديث عن الكفار والخالفين . 


7 ا التقية في فقه أهل البيت كينل / ج ١‏ 
"-التقية في تسمية الحجة ( عج ). 
'' في حكم الجمع بين اسمه لي وكنيته في المولود . 
وأما الثانى فهو يشمل المباحث التالية : 
اولاً : التقية في الوضوء وتتناول : 
١-في‏ غدل الوجنة او البفدين مزرة أو لزيا . 
؟ -في غسلهما من الأعلى أو من الأسفل . 
"-في مسح الرأس كلاً أو بعضاً مع الأذنين أو بدونهما . 
؛ مسح الرأس والرجلين بماء الوضوء أو بماء مستأنف . 
6-فى جواز المسح على الخفين وعدمه . 
ثانياً : التقة في الوقت وتتناول : 
١‏ وقت صلاة المغرب والافطار من الصوم هل هو ذهاب الحمرة 
المشرقية أو سقوط قرص الشمس . 
؟-فىي حكم الصلاة قبل غروب الشمس . 
ثالثاً: التقية في الصلاة وتتناول : 
١_جواز‏ الاقتداء والائتهام بالخالف تقية وعدمه . 
١‏ حكم الاقتداء بسائر فرق الشيعة من غير الإمامية تقية . 
حكم الاقتداء بالموافق تقية مع عدم احراز الشرائط . 
؛ -في حكم الجهر بالبسملة واخفائها . 
ه-في حكم التأمين في الصلاة . 
7 -فى حكم التكفير في الصلاة . 
٠‏ - في حكم السجود على الأرض أونا اتقت من غير الما قزل 
والملبوس وغيرها. 


رابعاً : التقية فى الصوم وتتناول : 
١_حكم‏ الافطار في حال التقية . 
-فى وجوب القضاء وعدمه . 
خامساً : التقية في الحج وتتناول : 
١_-حكم‏ التظليل حال الاحرام تقية . 
١-حكم‏ الوقوف بعرفات والمشعر ومنى في حال التقية . 
سادساً : التقية في الزكاة وتتناول : 
١_شرائط‏ المستحق للزكاة . 
١‏ -فى حكم اعطاء الزكاة للمخالف . 
سابعاً : التقية في الجهاد وتتناول : 
١-أقسام‏ الجهاد. 
؟-اشتراط الجهاد الابتدائى بإذن المعصوم لي وعدمه . 
*-التحقيق حول الجهاد الابتدائي في زمان البى َيل . 
4 -التهمة بأن الاسلام دين الدم والسيف والجواب عنها . 
وأما الثالث فيتضمن المباحث التالية : 
أولاً : التقية مع السلطان الجائر وتتناول : 
١-حكم‏ معاونة السلطان الجائر . 
١-حكم‏ قبول الولاية من قبل السلطان الجائر في القضاء والفتوى . 
"١‏ حكم قبول الولاية من قبله في السياسة وتدبير الأمور. 
؛ - حكم التقية في الإضرار بالناس والتفصيل في أقسام الإضرار 
القن ْ 
فيكم جوائز التبلطاو دو اانه 


7 0000 ووو ب فوس ب م التقية في فقه أهل البيت كل / ج ١‏ 


اك وال السلطان بالنسبة الى الورئة والمستحقين والحاكم 
التوعق. 
"-ولاية الحاكم الشرعى ‏ حد ودها وأحكامها . 
ثانياً: التقية في الغناء ويتناول : 
١-موضوع‏ الغناء وحدوده وحكمه . 
١‏ حكم الآلات والأفعال اللهوية . 
-المواره المستتاة مخ العناء والتجرقي خوالها: 
1- حكم الغناء حال التقية . 
ثالث : التقية في النكاح ويتناول مناكحة أهل الكتاب والمخالفين . 
واما الرابع فهو يتضمن : 
التقية فى الطلاق . 
وأما الخاسى فيتضمن : 
التقية في الميراث 
وأما بالنسبة للامر الثانى:وهو الموارد التى لا يجوز فيها التقية فهى ستة : 
١‏ -التقية في الام . ١‏ ْ 
" -التقية في ما يوجب الفساد في الدين . 
"-التقية فى البراءة من أمير المؤمنين .9 . 
-التقية فى متعة الحج . 
ه-التقية في المسنح على الخفين . 
١1_التفية‏ في شرب النبيد . 
ثم إن الضابط في دخول المورد في التقية هو كل ما يكون الحكم الالزامي 
فيه النابت عند احالف إجماعا أو شهرة على خلاف ما هو عند أهل البيت نتن و لا 


يمكن التقصى عنه أو علاجه الا بالتقية , وأما الضابط في الموارد المستثناة فهو كل 
ما ثبت فيه الحكم الالزامي وم يرخص الشارع بمخالفته الى التقية . 

ويقع الكلام حول هذه الموارد من جهات ثلاث : 

الاولى : التحقيق حول الحكم الواقعي في المسألة . 

الشانية : بيان الحكم الثانوي وهو العمل على طبق ما تقتضيه التقية . 
والآثار المقرتبة عليها تكليفاً ووضعاً . 

الشالثة : التحقيق حول ما إذا خالف المكلف وظيفته الفعلية وأتى بالواقع 
بدلاً من العمل على طبق التقية وبيان ما يقرتب عليه من جرّاء ذلك . 

ومما نلفت إليه أننا لن نتقيد بحرفية هذا القرتيب فقد تقتضى المناسبة تقديم 
بعض الموارد وتأخير بعضها عن مواقعها من هذا الترتيب , نعم نلقزم بالقرتيب 
العام بجعل كل مورد في موقعه كما هو الحال في ترتيب أبواب الفقه . 

ثم إن تفصيل الموارد والتحقيق حوطا يتم في عدة فصول : 


الفصل الأول 


* امكان التقية فى اصول الدين 

* الآدلة من الكتاب والسنة 

* البراءة والسب والفرق بينهما 

* هل تجوز التقية في البراءة أو لا؟ 

* الجمع بين الروايات المختلفة 

الوجوه التي من أجلها لم يبرأ أصحاب 





النقية 


في أصول الدين 


وهي تشمل أموراً ثلاثة : 

الأول : إظهار الكفر أو إنكار أحد الاصول , 

الثاني : البراءة من النبي يَبدٌ أو أحد الأمة جك . 

الثالث : سب أحد الأنبياء 50 أو أحد الأمة ف . 

وقد قيل بجواز التقية فى جميع هذه الأمور ويقع الكلام فها في مقامات : 

الأول : في الأدلة . وقد استدل له بالآيات والروايات: 

الدليل الأول : الآيات و منها قوله تعالى : ١‏ لا تلقوا بأ يديكم إلى 
التبلكة ,)١7»‏ 

وقوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمن بالإيمان »!') وقد وردت هذه 
الآبة في قضية عمار بن ياسر كما ذكرنا سابقاً. 

وغيرها من الآيات وقد ذكرنا جملة منها فى أدلة التقية . 

الدليل الثاني : الروايات وهي على طائفتين : 

الأولى : الروايات العامّة . وهي متعددة . واشتملت على الصحاح . 





(1)ضورة القرة ارد 6و١‏ 
(6):سوزة التجل ايه ١١‏ 


7 لكايه بالممتم عوها ووومط ااخمقه دمعت ري الحلية فى اعفاد التي ل اير 


5 
وحاصلها أن التقية ف كل ضضرورة . ومن جملة الضرورات التقية ف أصول 
الكو 

الثانية : الروايات الخاصة و منها : رواية معمّر ( عمر _) بن يحيى بن سالم 
عن أبي جعفر 2 قال : التقية في كل ضعرورة!١‏ . وهذه الرواية وان كان في 
سندها معمرٌ أو عمر وهما بحل كلام الا أن البرقي يرويها في الحاسن بسند صحيح 
عن الحارث بن المغيرة عن أبى جعفر إ49 .(") 

ومنها صحيحة إسماعيل ا جعي , و معمر بن يحيى بن سالم . وحمد بن مسلم. 
وزرارة قالوا : معنا أبا جعفر ني يقول التقية في كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد 
آخلة انهل 

ومنها صحيجة زرارة عن أبى جعفر له . قال : التقية في كل ضرورة , 
وصاحبها أعلم بها حين تغزل به!؟) . 

وعتي] #هواتقة امستعدة بن صدقةاء قال :معت آنا عبد اه كذ يمول وييول 
عن ايمان من يلزمنا حقه و أخوته كيف هو ؟ وبما يثبت ؟ وبما يبطل ؟ فقال : إن 
الإيمان قد يتخذ على وجهين : أما أحدهما فهو الذى يظهر لك من صاحبك , فإذا 
ظهر لك مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخوته . إلا أن يجيء منه نقض 
للذي وصف من نفسه وأظهره لك فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذى 
أظهر لك خرج عندك نما وصف لك وأظهر وكان لما أظهر لك ناقضاً, إلا أن يدعي 
أنه نما عمل ذلك تقية , ومع ذلك ينظر فيه , فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية 
في مثله , لم يقبل منه ذلك , لأن للتقية مواضع من أَزاهها عن مواضعها لم تستقم له , 
)١١‏ وستائلالفيعةس ايان ولامن آبرات الات بالعروق والتهى عن السكن الحديك 1 
)١(‏ المحاسن كتاب مصابيح الظلم باب التقية الحديث .7٠17‏ 


() وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 70 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ؟ . 


التقية في اصول الدين ا 
وتفسير ما يت مثل [ أن يكون ] قوم سوء ظاهر حكنهم وفعلهم على غير حكم 
الحق وفعله . فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية بما لا يؤدي إلى الفساد في 
الدين فإنه جائز؟١'‏ . 
وتتراا صحيعة عدا بن نال عق أى ميد انه نيا كال إن مقل أن 

طالب مثل أصحاب الكهف , أسروا الايمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم 
موفل 7 

ومنها : موثقة أخرى لمسعدة بن صدقة , قال : قلت لأبى عبد الله له : إن 
الناس يروون أن علياً نل قال على منبر الكوفة : أيها الناس إنكم ستدعون إلى 
سبي فسبوني , ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبروا مني , فقال : ما أكثر ما يكذب 
الناس على على 9ة ثم قال : إنما قال إنكم ستدعون إلى سبى فسبوني , ثم تدعون 
إلى البراءة مني و إني لعلى دين محمد ييه ولم يقل و لا تبروا مني , فقال له السائل: 
أرأيت إن اختار القتل دون البراءة ؟ فقال : واللّه ما ذلك عليه , وماله إلا ما مضى 
عليه عمار بن ياسر . حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عز 
وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان , فقال له النبى ع : عندها : ياعمار 
إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا!" . 

ومنها معتبرة محمد بن مروان قال : قال لى أبو عبد الله نيه : ما منع ميثم : 

من التقية ؟ ! فو الله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه , « إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان 4/4 , وهذه الرواية وإن كان في سندها محمد بن مروان 
وهو مشترك بين جماعة الا أن الظاهر أن المراد به عند اطلاقه هو محمد بن مروان 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 50 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 1 

وجامع الاحاديث ج ١5‏ باب وجوب التقية مع الخوف في كل ضرورة ... الحديث 07 . 
(؟) وسائل الشيعة ج ات من ابواب الأمر والتهي الحديث .١‏ 


م 1 


1 000000 00 التقية في فقه أهل البيت ييز /ج ١‏ 


الذهلي وأما الحتّاط فهو قليل الحديث , وأما البصري فقد حدث عنه أسيد بن 
زيد ء و أما الانباري فهو متأخر من حيث الطبقة وقد روى عنه محمد بن أحمد بن 
يحيى الأشعري فالظاهر انحصار الراوي عن الصادق 9# في محمد بن مروان 
الذهلى . وهو المعروف وان له كتاباً وما عداه فليس بمعروف وهو وإن لم يوثق 
صراحة الا أن المشايخ الثقات قد رووا عنه فيحكم بوثاقته واعتبار روابته(١)‏ 
وسيأتي له ذكر أيضاً عما قريب . 

ومنها : رواية عبد الله بن عجلان , عن أب عبد الله ليه , قال : سألته فقلت 
له : إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن تدعى إلى البراءة من على 90 فكيف 
مين ]قال فاردمنه عه اليم لحب إللها لقال اح قضوااعل ها معى ساد 
عبار بن ياسر أخذ بمكة فقالوا له : ابرء من رسول الله يَيْهُ فبرأ منه . فأنزل الله عز 
وجل عذره ١‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان »(") 

وبعض هذه الروايات صريم الدلالة فى جواز السب تقة: 5 انها 
شامل للبراءة . إلا أن في البراءة كلاما سيأتي . 

وهناك روايات أخرى يمكن عدّها طائفة ثالثة مؤيدة لما تقدم , منها : 
رواية عبد الله بن يحيى . عن أبى عبد الله 2ه , أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : لو 
كلّفكم قومكم ما كلفهم قومهم فقيل له : وما كلفهم قومهم ؟ فقال : كلفوهم الشرك 
الله العظيم فأظهروا هم الشرك وأسرّوا الايمان حتى جاءهم الفر ع(" . 

ومنها : رواية درست , عن أبي عبد الله 99 , قال : ما بلغت تقية أحد ما 
بلغت تقية أصحاب الكهف إنهم كانوا يشدون الزنانير . ويشهدون الأعياد , 


)١(‏ معجم رجال الحديث ج ١4‏ ص 7357 الطبعة الخامسة واصول علم الرجال بين 
النظرية والتطبيق ص 5”؛ الطبعة الاولى . 

(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 55 من ابواب الامر بالعمروف الحديث " .أقول::هكذا 
اؤزدت الزراية ٠‏ ولعل الصحيح هو )أ ن ندعى ) بصيغة التكلم لا الخطاب . 

(1") نفس المصدر الحديث .١4‏ 


حكم التقية في اصول الدين ب-00020 00 ا 0 
فاتاهم الله أجرهم بوقيو 1 

ومنها : رواية الكاهلى عن أبى عبد الله نه قال : إن أصحاب الكهف أسرّوا 
اللإيمان وأظهروا الكفر . وكانوا على إجهار الكفر اعظم أجراً منهم على إسرار 
الامان!" . 

ومنها : رواية عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله نيلا فى ( حديث )؛ أن 
جبرئيل له نزل على رسول الله يَيْيْةٌ فقال: يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول 
لك : إن أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الشرك , فاتاهم الله أجرهم 
مرتين , و أن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك . فاتاه الله أجره مرتين . و ما 
خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة!' . 

وهناك روايات أخرى لابخرج مفادها عما يستفاد من الروايات المتقدمة 
من جواز التقية في أصول الدين , و هكذا بالنسبة إلى سب أحد المعصومين 2 . 


المقام الثاني فى حكم التقية فى أصول الدين : 

وفيه جهتان : ْ 

الأولى : فى أصول الدين الخمسة . 

الثانية : فى سب المعصو 7 

اما.بالتسة ان اصول الدين مو التوبحيكة: والتيوة والاماقة بوالمعاف : 
فيحتمل القول بالجواز كا يحتمل القول بالوجوب . 

ما الجواز فلآن الآية الشريفة ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان »!؟', 


.١6 باب 59 من ابواب الامر بالعمروف الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١١ نفس المصدر الحديث‎ )١1( 

(؟) نفس المصدر الحديث 77 . 

(5) سورة النحل آيةاة١1١.‏ 


م مواد نه سحو و اماضيه ربا رديه مرا نمكي الشدفئاققه أهل اليك يكن بج 
وإن كانت واردة في قضية الايمان واخفائه واظهار الكفر وابرازه . إلا أنها لا 
تشتمل على الامر بالتقية , نعم فيها أن المقام خارج عن غضب الله وعقابه . وأنما 
يتوجه العقاب لمن شرح صدره بالكفر كما هو صريم الاية . 

وكذلك الحال بالنسبة للروايات الواردة فى ذيل هذه الاية . فإنها وردت 
في عار وقضيته مع أهل مكة , وأصحاب الكهف وقومهم . وأبىي طالب إ9ة 
وفريش . 

كبا ورد أن هؤلاء يعطون الأجر مرثين أجر الايمان وأجر الاخفاء , ولم 
يرد فى هذه الروايات أمر بالإخفاء . فيمكن حمل ذلك على الاستحباب . 

وأما القول بالوجوب فذلك : 

أولا : للأدلة العامة القي دلش عل أن التعلة كل طاوورة «يوفتها أضول 
الدين . 

وإثانيا : لا ورد في ذيل موئقة مسعدة بن صدقة وهو قوله نه لعمار : ان 
عادوا فعد ... وقد أمرك أن تعود الحديت ١7‏ , 

إلا أنه يمكن الجواب عنها ‏ أما عن الأول فبأنها في مقام بيان أصل 
المكتروعنة والجواز ::وأمأ عن الثاني فبأن مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم هو 
انعا نظا فا اناق الرواية سق قولف فقت انول ان دفوو افر لت ان 
تعود , فوجود الامر هنا بعد قبول العذر نظير الامر بعد الحظر وليس في ذلك دلالة 
على الوجوب , مضافا إلى أنه قد ورد المدح في كثير ممّن لم يتق كما في آسية بنت 
مزاحم . فإنها عذبت من أجل أن تعلن الكفر فأبت وم تعلنه حتى استشهدت 
وورد فيها من الفضائل والمناقب الشيء الكثير!" . 

والحاصل : أن المستفاد من جميع الآيات والروايات الواردة في المقام أن 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 59 من أبواب الامر والنهي الحديث ؟. 
(1) مجمع البيان ج ٠١‏ تفسير سورة التحريم ص 570 


التقية في البراءة انحن اتج التسر اوعسل اليا ام لوحا مادو 4 فاده وق اس ا 1 21 
التقية ليست بواجبة . نعم ربما تكون راجحة في بعض الموارد ‏ كما فى أصحاب 
الكهف وعار وغيرهم , فإنه ورد عنهم تيه استحسانهم فعل عمار بن ياسر كما 
ورد أن التقية رخصة وهي أحب المهم 84 . والأخذ بالرخصة أمر راجح فى 
فسده فمكن عتل الفتغل الانمكبات: 

وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية وهى سب الانبياء أو أحد الأمة الك فقتضى 
الأدلة أن التّقيّ فيها واجبة , فإنه لم يرد دليل على الجواز كما في الجهة الاولى ٠‏ فإن 
من وقع بين الاعداء وطلب منه أن نس تيآ أو إماما فيمقتطى ما مر من 
اليواتا العانةاونمى أن زد لأاثقلة لاقي اله وغترها دوالرزوايات الخاطة - 
كما يأتى في البرائة فانه قد أمر فيها بالسب عند الاضطرار وخوف النفس - انه 
يجب عليه أن يعلن السب بلسانه تقية منهم وحفاظاً على نفسه . 

نعم ورد في بعض الروايات : أن حكم من سب النبى عل أو الامام د 
القتل إلا أن هذا ا لحكم في غير التقية وسيأتى الكلام عنه في موضعه إن شاء الله , 
واما بالنسبة إلى مورد التقية فهى واجبة . 


المقام الثالث فى البراءة : 

والمسألة حل خلاف لاختلاق التضوضن الوازدة فيا :و كن تفسنها 
على نحو الإجمال إلى ثلاث طوائف : 

الأوال :انا يكنا متنا وحورت التق 

الثانية : ويستفاد منها عدم الوجوب . 

الثالثة : ويستفاد منها التخيير . 

وقد يقال : ان المستفاد من مجموع الروايات أرجحية التقية من عدمها , 


44 ا 0 


اج 
ومال إليه الشيخ الانصاري 6( , إلا أن بعضهم استفاد العكس . ومال إليه 
السيد الاستاذ يك , فإنه يذهب إلى القول بالتساوي أو أرجحية عدم التقية!" . 

ولتحقيق ل لايد 0 تذكن الزوانات الرازكة ل لقانم ومن د 
ملاحظة ما قيل أو ما قال 

000 

الطائفة الأولى : وهي الروايات التي يستفاد منها وجوب التقية . وهي عدة 
روايات . منها : ماتقدم من الروايات العامة من أن التقية في كل ضيرورة . وهى 
شاملة هذا المورد كما هو واضح . 1 

ومنها : معتبرة مسعدة بن صدقة , وقد تقدم ذكرها أيضاً. وهي عن على 
بن ابراهيم . عن هارون بن مسلم . عن مسعدة بن صدقة , قال : قلت لأبى عبد 
الله له : إن الناس يروون أن علياً هة قال على منبر الكوفة : أمها الناس إنكم 
ستدعون إلى سبى فسبّوني , ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبروًا مني . فقال : ما 
أكثر ما يكذب الناس على علي 90 . ثم قال : إنها قال : إنكم ستدعون إلى سىٌ 
فسبّوني ,ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد كَل . وم يقل ولا تبروا 
مني فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة ؟ فقال : والله ما ذلك 
عليه وما له إلاما مضى عليه عمار بن ياسر , حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن 
بالايمان . فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان فقال له 
النى يليه عندها : ياعمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن 
ااا 


(؟) التتقيح في شرح العرية الوقوج 6 ص 1+6 الطبعة الثالنة ٠ه‏ 
(1) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 74 من أبواب الامر بالمعروف الحديث ؟. 


التقية فى البراءة ااا 


على بن إبراهيم القمي . )١(‏ كبا أنهأ واضحة دلالة , ؤانه لابد من التقية ٠‏ فان 
الامام ةا قال : والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر 

ومنها : معتبرة محمد بن مروان قال : قال لى أبو عبد الله 0ه : ما منع ميثم إلا 
من الثقية ؟ ! فو الله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه  .‏ الا من أكره 
وقله مظمئن بالامان!" 4. 

وظاهر هذه الرواية ان ميثم ل كان عليه أن يتتقي . وكلام الامام ني وارد 
مورد التعجّب من فعل ميث , مع أنه يعلم أن الآآية نزلت في عمار وأصحابه , ففيها 
دلالة على لزوم التقية . اما على نحو الوجوب أو الاستحباب . 


الطائفة الثانية : وهي الروايات التي يستفاد منها أن البراءة ليست من موارد 
التقية وهي أيضاً عدة روايات منها : 

رواية الحسن بن محمد الطوسى ؤ . عن أبيه . عن محمد بن محمد بن عمر 
الجعابي . عن احمد بن محمد بن سعيد . عن يحيى بن زكريا بن شيبان . عن بكر بن 
مسلم , عن محمد بن ميمون , عن جعفر بن محمد , عن أبيه عن ججده ميل قال : قال 
أمير المؤمنين لي : ستدعون إلى سىٌ فسبّونى . وتدعون إلى البراءة فدوا الرقاب. 
فإني على الفطرة"' . 1 

والرواية من حيث الدلالة واضحة ‏ إلا أن سندها ضعيف فإن بكر بن 
مسلم وحمد بن ميمون لم يرد فمهما توثيق . 

ومنها : ما رواه ابن الشيخ أيضاً. عن أبيه . عن هلال بن محمد الحفار . عن 
ماعل بن عل الدعيل معن عل ين بعل احي دعبل بن على الخراعئ معن 
ا 


41م م اي ا د ا ا ار التقية في فقه أهل البيت نيل / ج ١‏ 


على بن موسى الرضا ء عن أبيه . عن آبائه . عن على بن أبي طالب 266 أنه قال : 
أنكم ستعرضون على سىٌ , فإن خفتم على أنفسكم فسبّوني , إلا و إنكم 
ستعرضون على البراءة مني فلا تفعلوا فإني على الفطرة7١)‏ . 

والرواية كسابقتها . فهي وإن كانت تامة الدلالة إلا أن فى سندها ضعفاً . 
فإن اسماعيل بن على لم يرد فيه توثيق . 

ومنها : ماورد في هج البلاغة , عن أمير المؤمنين يذ انه قال : أما إنه 
سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم , مندحق البطن , يأكل ما يجد . ويطلب 
ما لايجد فاقتلوه . ولن تقتلوه ألا وإنه سيأمركم بسبى والبراءة مني , فأما السب 
فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة , وأما البراءة فلا تبروا ( تتبروا ) مني . فإني 
ولدك غل النطرةوسيفت ال الأقاة و الموج 

ولا إشكال من حيث الدلالة , وإنما الكلام من حيث الطريق فإنه وإن كان 
معتبراً إلى السيد الرضي . إلا أن طريق السيد الرضي إلى الامام يلي غير مذكور . 

ومنها : ما أورده صاحب الوسائل عن الشيخ المفيد في الارشاد قال : 
استفاض عن أمير المؤمنين نيه أنه قال: ستعرضون من بعدي على سىٌّ فسيّوني, 
ذن فرينى عليه البزاء# ملل فلتتزد عنقه وان ور د عق لاذلا لدد ولد اتوي" 
وفى النقل اختلاف يسير فلاحظ 47 . 

ْ إلا أن الكلام في السند , فإن الاستفاضة أقصى ما تفيده الظن . مضافاً إلى 

أنه لم يذكر طريقاً ها . وبناء عليه فلا يمكن التعويل على ما ادعاه الشيخ المفيد في 
مقام الاستدلال . 


.5 باب 19 من أبواب الأمر بالمعروف ... الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.٠١ (؟) نفس المصدر الحديث‎ 


ثم إن هنا رواية أخرى ذكرت في ذيل هذا الباب من الوسائل ولم يذكرها 
الحر العاملى فى متن الوسائل , وهي ما رواه الصدوق في عيون الاخبار باسناده 
عن محمد بن عمر الجعابىي . عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي 
القيمي . عن الرضا ليه , عن أبائه نيه . عن علي ليه , قال : انكم ستعر ضون على 
البراءة مني فلا تبروا مني فإني على دين محمد ه1١‏ . 

وده اداه زاك كانت دلالتها تامة إلا أن الاشكال في سندها . فإن 
الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي القيمي لم يرد في حقه توثيق . 

هذه هى الطائفة الثانية من الروايات ولا إشكال فيها من حيث الدلالة وإنما 
الاشكال من جهة السند فبينها وبين الطائفة الأولى تهافت في الدلالة . 


الطائفة الشالثة : وهي التي يستفاد منها التخيير وبمقتضاها تكون التقية 
جائزة. وتكون جامعة بين الطائفتين الاوليين . وهى أيضا روايات عديدة ؛ منها: 
مارواه الكشي . عن جبرئيل بن أحمد , عن محمد بن عبد الله بن مهران . عن محمد 
بن علي الصيرفي . عن علي بن محمد . عن يوسف بن عمران الميثمي , قال : معت 
ميثم النبرواني يقول : دعاني أمير المؤمنين على بن أبىي طالب 9 وقال : كيف أنت 
ياميثم إذا دعاك دعي بنى أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني ؟ فقلت : ياأمير 
المؤمنين أنا والله لا أبرء منك , قال : إذاً واللّه يقتلك ويصلبك , قلت : أصبر فذاك 
في الله قليل فقال : ياميثم إذاً تكون معي في درجت" الحديث . 

والمستفاد من هذه الرواية عدم وجوب التقية , فإن أمير المؤمنين اىة م 
يلزم ( ميثم ) ميا بالتقية . وما أخبره بما يجري عليه وما يصير إليه مآله . 

كم إن هذه الرواية رواها الكشى بهذا السند وهو ضعيف . 


0 يات ل يي د "١‏ 


84 0000 التقية في فقه أهل البيت نيلا / ج ١‏ 

وذكر صاحب الوسائل! أن القطب الراوندي أورد الرواية في كتابه 
الخرائج . عن عمران ‏ عن أبيه ميثم ‏ إلا أن الموجود في الخرائج عن يوسف بن 
عمران . عن ميم القار ء نعم أشير في ذيل ا حديث من كتاب الخرائج ان في الاصل 
عبان عن البشي 0 

وعلى كل تقدير فلا يمكن الاعتاد على هذه الرواية لعدم تمامية الطريق أو 
تصحيحه , فإن القطب الراوندي وإن كان له طريق إلى كتب الشيخ ورواياته إلا 
أن الطريق من الشيخ إلى يوسف بن عمران , أو عمران غير مذكور . 

ومنها : رواية عبد الله بن عطا قال : قلت لأبى جعفر :ىه : رجلان من أهل 
الكوفة أخذا فقيل طم : ابريا عن أمير المؤمنين اذ . فبرىء واحد منهما وأبى 
الآخر . فخلى سبيل الذي برىء وقتل الآخر . فقال : أما الذي برىء فرجل فقيه 
فى دينه , وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل الى الجنة! '" . 
ْ والمستفاد من الرواية الرخصة في البراءة تقية , وطذا عبّر الامام لئةٍ عن 
الذي اتق بالفقيه . وعبر عن الثاني بأنه تعجّل الى الجنة . 

ومنها : رواية أبىي بكر الحضرمي , عن أب عبد الله ئة ( في حديث ) انه 
قل لددجد الزقاب أحب اليك أم الثزاء#هن بعل نقة #افقال الزبخصة أحب ال 
أما معت قول الله عز وجل فى غبار: (الاامن أكره وقلبه مطمئن بالاهان !2 ) . 

وهذه الرواية تفيد أن الانسان يمير فى البراءة وعدمها . وإن كانت التقية 
أحب إلى الامام لظة . 

ومنها : رواية عبد الله بن عجلان ؛ عن أَبي عبد الله ليه قال : سألته فقلت 


.7 باب 79 من أبواب الامر بالمعروف ذيل الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ص 54" الطبعة الاولى الكاملة المحققة‎ ١ (؟) الخرائج و الجرائح ج‎ 

(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 74 من أبواب الامر بالمعروف الحديث 4. 
)نتن التصدر الحديف 15 


حكم التقية في البراءة مو 20 خب مقط مسق إن الا سافان ااه مومس وا لو و 2101 
له: ان الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن تدعى إلى البراءة من على ب فكيف 
نصنع قال : فابرء منه قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : أن تمضوا على ما مضى عليه 
عبار بن ,ياسر , أخذ بمكة فقالوا له : ابرء من رسول الله يَْيُْ فبرأ منه وأنزل الله عز 
وجل عذره ف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ١!»‏ . 

وقد تقدمت هذه الرواية عند الكلام حول التقية في أصول الدين . و 
المستفاد منها فى المقام التخيير كالرواية السابقة , فإنها لم تشتمل على الامر أو 
المبي . وأما قوله لذ : فابرء منه فهو وإن كان أمراً والامر يقتضي الوجوب . إلا 
أن في المقام قرينة تصرفه عن الحمل على الوجوب وهو قوله .99 : أحب إلى ... 
بعد سؤال الراوي أهما أحب إليك ؟ . 

والخاضل؛ أن الرؤاية تحمل غل الرحضة . 


المقام الرابع في حكم التقية فى البراءة : 

واما كيفية استفادة الحكم من مجموع هذه الروايات وهل ان التقية هي 
الأرجح ؟ كما يظهر من كلام الشيخ الانصاري 9خ أو أن عدمها هو الأرجح ؟ أو 
أنه لا أقل من عدم دلالة ثيء من الروايات على أرجحية أحدهما على الآخر, 
فالامران متساويان .كما ذهب إليه السيد الاستاذ # فهذا هو حل الكلام . 

و تحقيق المقام يقتضي تنقيح الروايات سنداً ودلالة بالنسبة إلى كلا 
الدعويين فنقول : 

إن روايات الطائفتين الثانية والثالثة كلها ضعيفة من جهة السند , و أما 
الطائفة الاولى فهي بالاضافة إلى الروايات العامة تشتمل على روايتين 


معتبرتين . الاولى : معتبرة مسعدة بن صدقة , والثانية معتبرة محمد بن مروان. 


.١7 باب 59 من أبواب الامر بالمعروف الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


31 موي لد بي اه ممم وده ونوا اط انطع القة فى ققه اهل اليك كد ا 


5 
وكلتاهما دالتان على لزوم التقية . فنى الاولى أنكر الامام عدم التقية. وقالاة : 
والله ما ذلك عليه , وفي الثانية قال يه : ما منع ميثم ... فو الله لقد علم ... الح . 

ودلالة قول الامام يل على لزوم التقية واضحة . 

إلا أن السيد الاستاذ يي ناقش في الرواية الاولى بأنها لا تدل على لزوم 
التقية لقصور دلالتها على حرمة القتل ووجوب التبري عند الاكراء(١)‏ 

وناقش في الرواية الثانية بأن كلمة منع يمكن أن تقرأ بالبناء للفاعل 
فتكون واردة في مقام التعجب . ويكون مفاد الرواية حينئذ أن ميثم ( ميغاً) خالف 
التقية وعرّض نفسه للهلاك , ويمكن أن تقرأً بالبناء للمفعول ويكون مفادها حينئذ 
مك ال يكن متوعاً مق التقة ولواكافة التقية واجية عليه لانشيع .و الشناهد 
على ذلك أن لفظ ميثم وردت مرفوعة , فهي واقعة موقع الفاعل ونائبة منابه . 

وقد يقال : أن ميثم اسم غير منصرف , وجوابه أنه غير ممنوع من الصرف 
وبناء على هذا فلا دلالة في الرواية على لزوم التقية!'" . 

وفى ما أورده السيد الاستاذ من المناقشة فى كلتا الروايتين نظر . 

أما الرواية الا ولى : فان قوله 9 : والله ما ذلك عليه . ولا له إلا ما مضى 
عليه عبار بن ياسر , يمكن أن يكون راجعاً إلى بيان التكليف والوظيفة ‏ و معناه 
أن التكليف لابد وان يكون من الشارع سيد المسألة 
غنوا لوو التقيةاببولذلك لما قال لةالنتائل* ارايت إن :اختار القثل حون البراءة: 
بويا وا وي 000 
وواظفة الشائلهى أن يتق أيضا «فإن اخشان الاثينان وظتته العئلة لت 
مدويل مالعا وس غات 3 لقره سيد لأسا ل جر عله ولا توق 
دلالة الرواية على لزوم التقية , لأن الامام #ذ في مقام بيان الوظيفة العملية 


. الطبعة الثانية‎ ١1١ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 0 ص‎ )١ 
"1 لي‎ 


حكم التقية في البراءة ماسوو الأ افا وسور اخ فم سوه رالا 
للسائل . 

وأما الرواية الثانية : فهي واردة في مقام التعجب كما ذكرنا سابقاً . وكلمة 
منع جاءت للبناء للفاعل , وأما كلمة ميثم فجاءت مرفوعة اما تصحيفاً وإما أنها 
غير منصصرفة لأنه ورد في بعض الروايات! ١‏ أن ميثم اسم أعجمي . فيكون غير 
منصرف . 

والحاصل : أن الجملة ظاهرة في التعجب سواء كان لفظ ميثم منصرف 1 
فين تتضرفن بوبنا عل هذا فالمنتاد مق الرنوانة نهو لووء:النقة: 

وقد حكم السيد الاستاذ يي بالتعارض بين الروايات المثبتة والراويات 
النافية . وجمع بينها بحمل الروايات المثبتة على التخيير بقرينة الطائفة الثالثة , إلا 
أن الذى يوجب الاستغراب في كلام السيد الاستاذ ‏ أنه ناقش في الروايات 
الدالة على لزوم التقية سنداً ودلالة , والحال أنها من حيث السند معتبرة على مبناه 
في التوثيق . فإن مسعدة بن صدقة واقع في اسناد تفسير القمى . وقد ذكرنا ذلك 
سابقاً . و هكذا محمد بن مروان فى الرواية الثائية :فهو :وان كان:مشتركا بن الت 
وغيره إلا أن المنصرف إليه هو محمد بن مروان الذهلى الثقة . فإنه المعروف الذي 
له كتاب, وأما غيره من سمي بمحمدين مروانمن أصحاب الصادق نل فليس 
فيهم رجل معروف'"' . وقد تقدم منا قريباً تحقيق ذلك وعليه فالرواية معتيرة, 
واما مناقشته فيالدلالة ففيها ما تقدم . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن الروايات الدالة على الجواز كلها 
ضعيفة , ولم نظفر برواية معتبرة . فكيف حكم السيد الاستاذ # بأن الروايات 
متعارضة ؟!. إذ المفروض ملاحظة اسناد الروايات أيضاً لتتم بها أركان 
التعارضء فقتضى الصناعة لابد وان نقول بلزوم التقية . وذلك لدلالة الروايات 


(١)الارشاد‏ ص ٠‏ منشورات مكتبة بصيرتى . 
(") معجم رجال الحديث ج ١8‏ ص 7329 الطبعة الخامسة . 


١ التقية في فقه أهل البيت ليتق / ج‎ 000000000000000. ١ 
العامة المشتملة علهى الصحاح والخاصة المعتبرة . والروايات المقابلة ها كلها‎ 
ضعيفة الاسناد فلا تعارض بين الروايات .ء نعم إذا قلنا : إن الروايات ثابتة إجمالاً‎ 
وغضضنا الطرف عن المناقشة فى اسنادها, وبضميمة ماوقع فى الخارج كما ف‎ 
. أخيؤال ميثم. ورشيد . وحجر , وقنبر . وغيرهم رضوان الله ورحمته علمهم‎ 
. فحينئذ يصح الجمع بين الروايات بالحمل على التخيير وإن كان التبري أرجح‎ 

والحاصل : أن المستفاد من الروايات أن التفية هي الأرجح كما ذهب إليه 
الشيخ الانصاري # . 

بقى أمران : 

الأول : الفرق بين السب والتبري . 

أما السب فهو الشتم واستنقاص الغير باللسان . فهو يرجع إلى الكلام 
اللفظى . وقد يستوجب الحد كما في سب الامام ىا 06 ؛ أو التعزير وسقوط 
العدالة كما في سب المؤمن . وتفصيل ذلك فى محله . 

وأما التعري فالمستفاد من الاستعمال اللغوي هو انقطاع العصمة ومعناه 
التخخلص والبينونة . وقد ورد التبري فى القران لك اك عاك :+ براءة هن 
الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين >! "أي خروج من عهودهم 
والطلصض ني ووقة أمهلوا اريكة اير © اسلو عضيف كدو ا 

فإن كانت البراءة من شىء معين كعهد ونحوه فهو . وإلا فهى مطلقة ومعناها 
انقطاع العصمة من جميع الجهات . والبراءة من النبى يليه والامام لآ من هذا 
قل دراك انيار لو متها اندم ولاج وهي بهذا المعنى تكون داخلة 
في مسائل الاعتقاد بخلاف السب فإنه من الاحكام . 

فبناء على أن معنى التبرى هو عدم الاعتقاد بالامام وانقطاع الصلة به 


(1) سورة اكوية آية 5 
(') تفسير شبر ص 14, الطبعة الثالثة . 


حكم التقية في البراءة 0011 0 
تكون المسألة من أصول الدين , وكل ما ذكر ناه هناك يجري هنا .كما وقع لعمار بن 
ياسر وقد ورد الاستشهاد في التبري بقضية عار )| تقدم . 

ويكون حينئذ معنى البراءة من الامام نهذ وولايته هو البراءة من الدرين 
فإنه نيه قال: فإنى ولدت على الفطرة , وعليه فيلاحظ إن كان التبري بالقلب فهو 
الحرم . وإن كان بالقول فهو شبيه بفعل عمار وقد مر ان التقية فيه جائزة . 

وما يؤيده ما ورد في الرواية من قوله نهذ ١:‏ وان اظهارك براء تك منا عند 
تقيتنك لا يقدح فينا ولاينقصنا . ولئن تبرء منا ساعة بلسانك وانت موال لنا 
بجنانك لتبق على نفسك روحها التي بها قوامها . وماطا الذي به قيامها . وجاهها 
الذي به تمسكها . وتصون من عرف بذلك أولياءنا وأخوانناء فإن ذلك أفضل من 
أن تتعرض للهلاك ا ه31 

والمخاض ان الإظهار باللسان لا إشكال فيه . وإنما الاشكال والحرمة في 
التبري الواقعي . 

الثاني : هل تختص البراءة بالامام أمير المؤمنين على 4# . أو أنها تشمل 
الائةو الاتساءنوالموفكك؟ 

قد يقال: إن المستفاد من عنوان المسألة والتعليل الوارد في الرواية هو 
التعميم , نعم ورد في رواية واحدة زيادة جملة : ( وسبقت إلى الايمان والهجرة)!". 
وأما غيرها من الروايات فلم يرد فيها إلا الولادة على الفطرة . 

فإن قلنا : إن السبق إلى الايمان والهجرة دخيل في التعليل فلا بحري في 
غيره . وإن قلنا : إن التعليل هو خصوص الولادة على الفطرة فيشمل الأمّة لك 
والانبياء والمؤمنين فإنهم ولدوا على الفطرة . ويكون المراد هو التبري من الدين 
والايمان . وبناء على هذا يمكن التعدي الى غير أمير المؤمنين لىة ولا خصوصية 


.١١ باب 74 من أبواب الامر بالمعروف الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
1 (؟)نفين المصدار الحددتك:‎ 


1 ا التقية في فقه أهل البيت مي / ج ١‏ 


لأمير المؤمنين له في هذا المقام بالذات بمقتضى التعليل الوارد إذ التعليل يعمم 
و بخصص . 


وها هنا مسألتان : 

الأولى : قد تبيّن ما ذكرنا أن التقية في هذا المورد مشروعة فما إذا كان ها 
فائدة . كحفظ النفس والعرض ونحوهماء أما إذالم يقرتب عليها شىء من ذلك فلا 
يستفاد من الادلة مشروعيتها . ْ 

الثانية : إذااكانت مصلحة التقية في أصول الدين أكثر من تركها فهى سائغة 
وتكون مشمولة للأدلة المتقدمة . و أما إذا كان العكس أي إذا كانت امدق 
ترك التقية كا إذا لزم من تركها ترويج للدين و إظهاره, أو كان في التقية إذلال أو 
إضعافٌ للدين فليست بمشروعة . 

وبهذا يمكن تفسير ما صدر من خواص أصحاب أمير المؤمنين 8 مثل 
ميثم ورشيد وحجر وغيرهم رضوان الله عليهم ٠‏ فإن أدلة التقية وإن كانت 
تشملهم إلا أن عملهم على خلاف التقية يمكن أن يوجه بأمور : 

الاول : ما تقدم من الأدلة » فإن المستفاد من بعضها التخيير وإن كان 
اختيار التقية هو الراجح إلا أن هؤلاء اختاروا الشق الآخر من التخيير لجهة 
أخرى هي الموجبة للترجيح عندهم . وهي التعجّل إلى الجنة . فع أنهم يعلمون 
برجحان التقية إلا أنهم تركوها فراراً من الدنيا ولحوقاً بأمير المؤمنين نه في الدار 
الآخرة . وقد كشفت بعض الروايات عن ذلك . 

الثاني : أن هؤلاء يعدون من أركان الامام أمير المؤمنين لل وخواص 
أصحابه وحملة أسراره, وأمرهم في الولاء لعلى 90 ظاهر مشهورء فالتقية بالنسبة 
إلبهم توجب وهن الولاية وضعف المذهب . بينا صمودهم وتركهم للتقية يوجب 
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ترويج أمر الولاية واعزاز المذهب . وليس حاهم كحال سائر الناس العاديين في 
اتخاذ موقف معين , فكان فعلهم هذا سببا لرفع شان الدين والمذهب والولااية حتى 
وك ا موص فا ويل كان سفيا ميم ساروا هيدا لقانت فا كانوا ف 
حاضي لي أجل انوا والدى وقالة دمو عل ذلك 

الثالث : ان هؤلاء قد علموا أن الأعداء لايكتفون منهم بإظهار البراءة . بل 
براد منهم الترويج للظلمة وأن يكونوا منهم ومعهم وهذا مما لا يلتزمون به , 
فالتبري لو كان بالقول فقط لأمكن ذلك إلا أن التبري تقرتب عليه لوازم أخرى 
وإنما أقدموا على ما أقدموا عليه من مخالفة التقية لثلا يُلزموا بما لا يلتزمون به . 

الرابع : ا علموا بعدم الفائدة من اظهار التبري وإنما هو ذريعة للتوصل 
إلى قتلهم سواء تبروا أم لا. يعنى انهم وإن اظهروا التبري فسيقتلون لا محالة, 
لأنهم عرفوا بولائهم لأمير المؤمنين .9 وحبهم له وتفانيهم فى الدفاع عنه فلما 
علموا ان لا فائدة من أظهار التبري وانهم يقتلون على كل حال اقدموا على 
مخالفة التقية. 

الخامس : أن هؤلاء بلغوا من حب على نه وولائه مبلغاًبحيث لا يستطيعون 
أن يظهروا البراءة منه وكأنما تجسد فى أنفسسهم هذا ال حب والولاء والمعرفة بمقام 
أمير المؤمنين 9 فلا يمكن فرض الانفصال في أنفسهم عنه ولو بالقول , فيكون 
طلب التبري منه أمراً غير مقدور بالنسبة إليهم وشاهد ذلك أن الامام اله لما 
أخبر ميث , بما بجري عليه وكأنما الامام كان يمتحن صلابته في الحق وولاءه وحبه 
لأمير المؤمنين ني فقال ميثم : والله لا أبرأ منك ‏ وكان هذا قبل الوقوع وبلوغ 
الامر مرحلة الفعلية ولما قال له الامام يله : إذن والله يقتلك ويصلبك , أجابه 
ميثم قائلاً: أصبر فذاك في الله قليل , فقال : يا ميثم إذن تكون معي في درجتي . 

والحاصل : أنه يمكن أن يوجّه فعل هؤلاء ‏ من تركهم التقية ‏ أنهم لا 
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يمحظغون» لاج املو ائحبا لأغير! الؤمتيق لظ بولا باق هذا ماور من أنه ليد 
نول عن أذلق فقال * احت: أن هرا وتاهد ها احد عاق «:وقن قلنا ان هذاه 
الرؤاياتك الذالا هل الما وهف الانتاة: 

فهذه الوجوه يمكن أن يوجه فعل هؤلاء من تركهم للتقية . ولا يمكن أن 
تقول : إن فعلهم مرجوح كما أنه يمكن أن تكون هناك وجوه أخر يفسر بها فعلهم 
ويحمل على أمر لا ينافي العمل بالتقية مخصوصية فيهم دون سواهم . 

وبهذا يتم الكلام عن الفصل الأول وهو التقية فى أصول الدين . 


الفصل الثانى 


التفية 5 


في فروع الدين 


التى لا يشترط فيها قصد القربة | . 


| حكم موالاة الكفار والمخالفين على ضوء الكتاب والسنة 

أ كيفية التعامل مع الكفار في شؤون الحياة 

ْ التحقيق حول نجاسة الكفار وأهل الكتاب وأهمية هذه المسألة 

ه حكم طعا الكفار وإطعامهم ودخولهم المساجد والسلام 
عليهم ابتداءً 

جريان هذه الاحكام فى أهل الكتاب والمخالفين وعدمه 

|* التحقيق في أن المأتي به تقية هل يجزي عن الواقع أو لا ؟ 

| في بيان موضوع الكتمان وحكمه 

الخلاف في جواز ذكر اسم الامام الثاني عشر الحجة بن 

الحسن عليهما السلام وكنيته والتحقيق فى ذلك 

فلويجر و العمه بين العبد القزيق ركيد أواية؟ 





التقية 
في فروع الدين 


التى لا يشترط فيها قصد القربة 


ذكرنا فما سبق أن موارد التقية في الفروع على نحوين عبادية وغير عبادية . 
كما ذكرنا أن منهجية بحثنا حوطا تقتضى التكلم فيها من خلال جهات ثلاث وهي: 
بيان الحكم الواقعى لكل مورد ثم بيان حكم التفية فيه و اثاره التكليفية 
والوطيتة وين "تيان اللكيعو الالندتوها لاز ل القن 
وآترتا تقذج التجو التاق لاتسجامة مع يحوث الفضل الأولمضاقاً إلى 
طول الحديث فى بحوث النحو الأول وتعدد مواضيعه . 
ويقع الكلام في هذا الفصل فى عدة موارد : 
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المورد الأول : اتخاذ الكافرين أولياء 

فإن كان في مورد التقية فلا بأس ء وإلا فهو حرم حرمة شديدة . ويدل على 
ذلك الكتاب والسنة وغيرهما من سائر الأدلة . 

أما الكتاب فقن دروك عن 'آنات تتضمن النهى عن مودة الكفار 
والمخالفين الا ما كان في حال التقية ومن ذلك : 1 

قوله تعالى : ؤ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ١!»‏ . 

ومنها : قوله تعالى : ١‏ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين 14" . 

وهذه الآية دالة على المراد . إلا أنها مقيدة يمن اتخذوا الدين هزوا ولعباء 
نبواء كالوانيي اهل الكتات اومن الكفان. 

ومنها : قوله تعالى : ١‏ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا المهود والتصارى 
أولياء . بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا مهدي القوم 
الظالمين »127 , 

وهذه الآية جاءت مطلقة غير مقيدة بشيء . 

ومنها : قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكفر على الايمان ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون 1414. 


)سور السيناء :ايه :1114 . 
(1) سورة المائدة آية لاة. 
(سورة النائدة انه 81١‏ 
(1) سورة التوبة أية 3 . 


اتخاذ الكافرين أولياء 0 


ومنها : قوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 4" . 

وفك الاناك ووو هورة المطات .مرق يا انا الذى اسو وفيت 
الات الواردة في هذا المعنى أيضاً قوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخواتهم أو 
عشيرتهم أو لئك كتب في قلو.هم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجبري 
من تحتها الأنهار خالدين فبها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إلا إن 
حزب الله هم المفلحون 4!" . 

ومنها : قوله تعالى : ( بشّر المنافقين بأن لهم عذاباً ألهاً *# الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً»(" . 

هذه هى الآايات الواردة في الكتاب. وهى صبريحة ف النهى الشديد والحرمة 
المغلظة عن اتخاة الكفار أولياء . ولعل هناك ات أخرى وفىي ماذ كر اوكا 

نعم إن لفظة الولي جاءت بعدة معان منها الصديق , ومالك الأمر , 
والناصر. وغيرها من المعاني ٠‏ وأظهرها في الآيات هو المعنى الأول , وإليه 
أشارت بعض الآآيات المتقدمة , فالتودد والتحبب إلى الكفار حرام , وانه ليس من 
الله في شيء. وأشارت بعض الآيات إلى أنها صفة من صفات المنافقين . 

وأما بالنسبة إلى الروايات فهي كثيرة وجاءت على طوائف : 

الظضانففة الأولى : وتدل على النبى عن مودة الكافر وعدم جوازها . 
ويستفاد هذا من عدة ورأنالقا يسما ضح التعدر ويا 

معتبرة الحسن بن على الخزاز قال : سمعت الرضا له يقول : إن ممن 


(1) سورة المجادلة آية ؟١؟.‏ 
(؟) سورة النساء آية ١79-5١8‏ . 
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ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الرجال , فقلت : بماذا ؟‎ 
قال : بموالاة اعدائنا ومعاداة أوليائنا . إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل‎ 
)١!قفانم واشتبه الأمر. فلم يعرف مؤمن من‎ 
ومنها : موثقة ابن فضال . عن الرضا له قال : من والى أعداء الله فقد‎ 
ء اله . ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله . وحق على الله أن يدخله‎ 0 
, وهاتان الروايتان معتبرتان من حيث السند واضحتان من حيث الدلالة‎ 
. فإن الموالاة أعم وتشمل الكافر والخالف‎ 
ومنها : رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق جعفر بن محمد ابر ميته قال : : من‎ 
أحب كافراً فقد أبغض الله . ومن أبغض كافراً فقد أحب الله , ثم قال : ةا صد يق‎ 
ا ا‎ 
عدو الله و‎ 
. بن سنان وقد 9 0 ري لواف معتبرة‎ 
ومنها : رواية الفضل بن شاذان » عن الرضا نه في كتابه إل الأموو كال‎ 
فكت او لناء انه وا حي يروك تقض اعنااء اندو التواء ا متي ومن العا‎ 
وهذه الرواية اوذهنا المتدوف 4 الس ا باسناده عن الاعمش عن‎ 
ومنها : معتبرة ا لحسين بن خالد . عن ابي الحسن على بن موسى الرضاءية.‎ 
فى حديث قال : إنما وضع الاخبار عنا في الجبر والتشبيه . الغلاة الذين صغروا‎ 
83 باب 17 من أبواب الامر بالمعروف الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١١ (؟) نفس المصدر الحديث‎ 
.١؟ نفس المصدر الحديث‎ )"( 


)نفس المصدر الحديف 1: 
(5) الخصال أبواب المائة فما فوقه ج " ص 5١7‏ الحديث 1. 


اتخاذ الكافرين أولياء ااا 00 
عظمة الله . فن أحبهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا . ومن والاهم فقد 
عاداناء ومن عاداهم فقد والاناء ومن قطعهم فقد وصلنا. ومن وصلهم فقد قطعنا. 
ومن جفاهم فقد برّنا . ومن برّهم فقد جفانا . ومن أكرمهم فقد أهاننا . ومن 
أهامهم فقد أكرمنا ومن ردهم فقد قبلنا . ومن قبلهم فقد ردّناء ومن أحسن إلمهم 
فقد أساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا . ومن صدّقهم فقد كذبنا . ومن 
كذّيهم فقد صدّقنا . ومن أعطاهم فقد حرمنا . ومن حرمهم فقد أعطانا , ياابن 
خالد : من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم ولياً ولا نصير!! ١‏ . 

وهذه الرواية تامة الدلالة إلا أنها مختصة بالغلاة ولا تشمل جميع الكفار . 

وهناك روايات أخرى كثيرة . وبعضها صحيح السند وكلها تدل على 
عرمة ف الآة الكفان .و اعداء اشرو لاع نص 

الطائفة الثانية : ماورد فبها أن الحب والبغض في الله . وهي كثيرة وقد 
تصل إلى سبعين رواية وبعضها صحيح السند . 

الطائفة الثالثة : ماورد فمهامن الروايات الدالة على حرمة التشئّه بالكفار, 
ويمكن الاستدلال بها بالملازمة على حرمة موالاتهم وحبتهم , فانه إذا كان التشبه 
نم خرانا ذلك هزالاخم بالاريق الاوك 

والحاصل: أنه يمكن دعوى التواتر الاجمالي للرواياتالواردةفي هذا المعنى. 

وأما بالنسبة إلى الاجماع فهو ثابت بحسب الظاهر . فإن المتسالم عليه عند 
ا لخاصة حرمة موالاة الكفار. وإن حرمتها شديدة وهكذا بالنسبة إلى العامة فانه 
ورد عنهم حرمة موالاة الكفار. وهم وإن ناقشوا في التقية بانها منحصرة في زمان 
الضعف وعدم الشوكة ولا تشمل جميع الاحوال . كما ذكر ذلك عن الحسن 
البصري وغيره . إلا أن نقاشهم في التقية بما هي تقية . أما مسألة الموالاة للكفار 


. ١7 باب من أبواب الأمر والنهي الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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فلا إشكال في حر متها عندهم . 

وعلى كل تقدير فاجماع الطائفة الحقة ثابت على حرمة الموالاة للكفار . 

ولا حاجة بعد ذلك إلى بيان الدليل العقبى فإن المهم هو ثبوت ذلك من 
الكتاب والسنة والتسالم عند الخاصة والعامة . 

ثم لا يخ أَنا قد جعلنا الكلام فى الاعم من الكفار وأهل الكتاب وإن كان 
المستفاد من آيات القرآن الكري ان الكفار فئة أخرى غير أهل الكتاب , وإِنا 
عمّمنا ذلك لأن بعض الأدلة شاملة لكلتا الفئتين وسيأتى بعض ما يتعلق بالمقام 
عند الكلام حول نجاسة الكافر . 

وها هنا مسألتان : 

المسألة الاولى : هل أن حرمة التولىي مطلقة أو مقيدة بما يرتبط 
بعقيد تهم؟ 

يمكن أن يقال : إنها على نحو الاطلاق كما يمكن أن يقال : إنها على نحو 

وقد يستدل على تقييد الحرمة بما تشعر به بعض الأدلة المتقدمة كما في 
الآية الكريئة ١‏ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين '١١4‏ أي غير 
المؤمنين أو عند المؤمنين . وفى هذا أشعار بأن ولاء الكافر ما حرم من جهة 
عقيدته , ومثلها في الاشعار بذلك قوله تعالى : « الذزين يتخذون الكافرين 
أولياء 4(" وقوله تعالى ١‏ لا تجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله 6(" فأخذ عنوان العدو أو عنوان الحادة لله يشعر أن التولي من هذه 
الجهة أي من جهة كونهم عدو أو كافرين أو محادين لله ورسوله . فتكون التقية 
)١(‏ سورة النساء آاية .١584‏ 


(1) سورة الممتحنة آية .١‏ 
(؟) شورة المحادلة ]يوّ :8# 


اتخاذ الكافرين أولياء 10[ [ز[ز[1 1[ 0 
حينئذ لهذه الجهة . 

ولكن يمكن أن يقال : انه لا دلالة في هذه الآيات على التقييد بذلك . بل هي 
واردة في مقام بيان الحكنة في التحريم أي بما أنهم عدو أو كافرون أو محادون لله 
والزمو له ووق هذ اجأ كد لحرن ركعي يعوا ري 

ثم على فرض الشك في ذلك فالاصل هو الأخذ بسائر الاطلاقات وهي 
الدلالة على الحرمة المطلقة والتولي المطلق , نعم إذا لم يكن هناك اطلاق وشككنا 
في أن ولاءهم هل هو من جهة الكفر أو غيرها , فهذه شبهة بدوية ونقتصر فيها 
على القدر المتيقن . وحينئذ نرجع إلى الاصل العملى , وهو يقتضي البراءة بالنسبة 
إلى الاطلاق . 

ولكن بماأن الأصل اللفظي قائم في المقام فلا تصل النوبة الى الاصل العملي, 
والاصل اللفظي يقتضي حرمة التولي مطلقاً من جهة العقيدة وغيرها . 

قد يقال : إن هذه الاطلاقات غير تامة لأن هنا رواية معارضة وهي ما 
أورده صاحب الوسائل . عن مستطرفات السرائر . نقلا عن جامع البزنطي . عن 
أبي جعفر وأَبي الحسن 8ه : لا لوم على من أحب قومه وإن كانوا كفاراً قال : 
فقلت له : فقول الله : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
و ردول فقال:النسس يفيت دهت اند انبقضة ق اشدونؤلة يرادةدونيا كله 
ولانطفمة ورهن النا 133 ١‏ 

فهذه الرواية معارضة للاطلاقات المتقدمة . 

ولكن في هذه الرواية ثميء وهو أن ظاهرها التنافى في المدلول . إلا أن 
يحمل الحب على الحب الظاهري . بمعنى أنه لا يحبه واقعاً وإنما في الظاهر بمعاشرته 
لأنه من قومه . فيحمل بقرينة الذيل على هذا المعنى وإن كان ظاهر صدر الرواية 


.١18 من أبواب الامر والنهي الحديث‎ ١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


5 لمرو م اق يام ته وه مناه ولتي لقند قي كله اهل لفطك لمر 


أن الحب هو الميل القلبى . 

والحاصل : أن الرواية ليست معارضة لتلك الروايات فان حب الكفار 
ليس حباً واقعياً . فتكون الروايات المطلقة سليمة عن المعارض . والمستفاد منها 
الحرمة المطلقة. 

المسألة الثانية : أن حرمة الولاية للكافر هل هي مشروطة بالاتخاذ أم 
اننا مظلة؟ 

والمفهوم من الآيات أنها مقيدة بالاتخاذ المفسر بالركون إلمهم فأكثر 
الآيات الواردة اشتملت على النبي عن الاتخاذ ‏ إلا في آية واحدة لم يرد فيها 
ذكر وهى قوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله 0000 

ولا يخنى أن الاتمخاذ غير التولى مفهوماً, والمنبي عنه في الآآيات هو الاتخاذ 
فيمكن التفريق بينهما . وعليه فقد يقال بالتفصيل بين الاتخاذ ونفس التولى الذي 
هو الميل القلبى والحبة , إلا أن الظاهر من الروايات عدم الفرق بيتهما . 

ثم إن المراد من الولاية هنا هي الحبة -كما ذكرنا ذلك في مطلع الحديث - 
فإن من احب شيئا تولاه . ويستفاد ذلك ايضا من الروايات ‏ وهو الظاهر من 
الفراك, 

ولابد أن تكون المحبة أمراً أختيارياً وإلا لما ساغ أن يتعلق به النبي . وأما 
ماورد من الروايات التي يستفاد منها عدم الفرق بين الا تمخاذ وغيره . 

فنها: 

رواية عمرو بن مدرك , عن أبى عبد الله نظ , قال : قال رسول الله َيل 

لأصحابه: أىّ عرى الايمان أوئق؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم : 


)١(‏ سورة المجادلة آية ؟؟. 


اتخاذ الكافرين أولياء 1 1 ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ 1[ [  [‏ 0 


الصلاة وقال بعضهم : الزكاة . وقال بعضهم : الصوم , وقال بعضهم :احج والعمرة. 
وقالبعضهم: الجهاد. فقال رسو لاله ع لكل ما قلتم فضل وليس به. ولكن أوثق 
عرى الايما نا حب فيالله.و البغض فيالله وتوالى أولياءالله. والتبري من أعداء الله!١.‏ 

والرواية ضعيفة السند بعمرو بن مدرك ورواها البرق في الحاسن!'' بنفس 
السند كما رواها الصدوق في معاني الاخبار' "' بسند ينتهي إلى علي بن مروك' *1. 

ومنها : رواية يوسف بن محمد بن زياد . وعلى بن محمد بن سيار . عن 
أبوسهما .عن الحسن بن على العسكري , ٠‏ عن آبائه لي . إن رسول الله ويد قال 
لبعض أصحابه ذات يوم : ياعبد الله احبب ف الله وابغض ف الله ٠‏ ووال ف الله 
وعاد في الله . فإنه لن « لاخ ل » تنال ولاية الله إلا بذلك , ولا يجد رجل طعم 
الآعان .و إن كثزت فثلانه وضيان سق يكون كذلك »وقد اضارت مواخاة البامن 
يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون وعليها يتباغضون وذلك لا يغني 
عنهم من الله شيئاً فقال الرجل : يارسول الله فكيف لي أن أعلم أنى واليت في الله 
وعاديت ف الله ؟ ومن ولى الله حتى أواليه ومن عدوه حتى أعاديه ؟ فأشار له 
رسول الله يي إلى على ىة فقال:أترى هذا ؟ قال : بلى قال : ولي هذا ولي الله 
فواله. وعدو هذا عدو الله فعاده, وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك . وعاد 
عدو هذا ولو انه انوك أو بو 190 

وهذه الرواية واردة في التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري له 
وفي سنده كلام ذكرناه في محله ١!‏ . 


1: من أبواب الامر والنهي . و القدايت‎ ٠7 باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) المحاسن كتاب مصابيح الظلم باب الحب والبغض في الله الحديث 774ص 511. 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب من أبواب الامر والنهي ذيل الحديث 5. 

(؛) نفس المصدر ذيل الحديث ؛. 

(0) نفس المصدر الحديث 7. 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 787١‏ الطبغة الاولى . 


١ ب 00 التقية في فقه أهل البيت لي / ج‎ ٠ 
ومنها : رواية الحسن بن على الخزاز قال : سمعت الرضا له يقول : إن من‎ 
: ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجّال . فقلت‎ 
بماذا؟ قال : بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا . إنه إذا كان كذلك اختلط الحق‎ 
. ١ بالباطل واشتبه الامر فلم يعرف مؤمن من منافق7‎ 
. وهذه الرواية معتبرة السند واضحة الدلالة وقد تقدم ذكرها في ما سبق‎ 
ومنها : موثقة ابن فضال . عن الرضا ليه قال : من وال أعداء الله فقد‎ 
عادى أولياء الله . ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله . وحق على الله أن يدخله‎ 


نا »)0 
رجهم ٠.‏ 
ودلالتها تأمة فانها مطلقة تشمل الاتخاذ وعدمه , وقد ذكرنا هذه الرواية 
أيضاً فا سبق . 


ومنها : رواية أخرى وقد تقدم ذكرها أيضأ وهى رواية العلاء بن الفضيل 
كافراً فقد أحب الله . ثم قال 9 : صديق عدو الله عدو ال(" . 

ومنها : أيضاً رواية الفضل بن شاذان: عن الرضا لىة في كتابه إلى المأمون 
قال : وحصسب أؤلناء الله واجب إل وكذلك بغعص أعداء الله إل والبراءة متهم ومن 


أمتي (4), 


وغيرها من الروايات وفيها الصحاح وغيرها وكلها مطلقة شياملة للاتخاذ 
وغيره فيمكن على فرض التقييد بالاتخاذ الجمع بجعل الاتخاذ مقدمة للموالاة 
وعليه فلا تنافي بين الآيات والروايانتة: 


(1") نفس المصدر الحديث .١١‏ 
(؟) نفس المصدر الحديث ؟7١.‏ 
(؛) نفس المصدر الحديث .١١‏ 


التسليم على الكافرين ابتداء 111101111020 ا ااا ا ا 00 ١.8‏ 


المورد الثاني : فى التسليم على الكفار ابتداء 


لقدوردت عدة روايات ‏ وبعضها صحيح السند ‏ تنهى عنالتسلم علمهم. 
منها : صحيحة غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله ىه قال : قال أمير المؤمنين : لا 
تبدؤا أهل الكتاب بالتسلم , وإذا سلموا عليكم فقولوا : عليكم!'' . 

ويؤيدها رواية أبي البختري . عن جعفر بن محمد . عن أبيه . إن رسول 
لمْهَيَيِةُ قال: لاتبدوًا أهل الكتاب ( المهود والنصارى ) بالسلام . وإن سلموا 
عليكم فقولوا: عليكم, ولا تصافحوهم و لا تكنوهم إلا أن تضطروا إلى ذلك' ' . 

ورواية الجعفريات بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن 
ا لحسين . عن أبيه . عن على ليك قال : قال رسول الله يي : إن هود خيبر ير يدون 
أن يلقوكم فلا تبدؤوهم بالسلام , فقالوا : يا رسول الله فإن سلموا علينا فا نرد 
عليهم ؟ قال يبي : تقولون : وعليكم' " . 

ورواية الدعائم عن أمير المؤمنين 990 : إن رسول الله يي نببى عن الغزول 
غل أهل الكناتن فى كتاتسبيم «وقال :+ إن اللمنة عازل علدهم ونيى: أن وروا 
بالسلام وإن بدرهم ( بدأهم ) ( بدؤوا ) به قيل له : عليكم! ؟ . 

نعم قد يستفاد من بعض الروايات الكراهة .كما في رواية المستطر فات نقلاً 
عن رواية أبى القاسم بن قولويه , عن الأصبغ , قال : سمعت علياً ناث يقول : ستة 
لا ينبغي ان تسلم عليهم البهود والنصارى . وأصحاب النرد . والشطرن, 
وأصحاب حمر وبربط وطتبور: والمتفكهين بسب الامهات والشعراء(0) . 


.١ وسائل الشيعة ج 8 باب 4 من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ )١( 
.5 نفس المصدر الحديث‎ )1( 

() مستدرك الوسائل ج 8 باب 47 من أبواب أحكام العشرة الحديث .١‏ 
(؛) نفس المصدر الحديث 4. 

(0) وسائل الشيعة ج 8 باب 5 من أبواب أحكام العشرة الحديث 8. 


١ ا 2210110 التفية في فقه أهل البيت ل ييخ / ج‎ 008 ١.١ 


والمستفاد من هذه الرواية هو الكراهة لاشتّاها على ما ليس بمحرم قطعاً 
كالسلام على الشعراء والمتفكهين وورود كلمة « لا ينغبى » قرينة على الكراهة فى 
0 جميع الموارد . ْ 

وعنا يتكدل دعل الكراهة أرضا .ما اورة: فى كنات مد :بق معن : 
الحضرمي . عن جعفر بن شري ال حضرمي . عن ذريم المحاربى . عن أبىي عبد 
الله لي قال : سألته عن التسليم على المهودي والنصراني والرد عليهم في الكتب؟ 
فكره ذلك كله ١‏ . 

ولكن يمكن الخدشة في كلتا الروايتين سنداً ودلالة . 

أما من حيث السند فكلتاهما ضعيفتان . 

وأما من حيث الدلالة ففى الاولى أولاً : لا منافاة في الجمع بين موارد 
اللقوية والكراقة يساق وعدم نوفايا : أن الأطان اله لاد د 
ويراد منه ا لحرمة كما وقع نظيره في بعض الروايات 

وفى الثانية أولاً: أن الكراهة قد تطلق ويراد منها الحرمة , وثانياً: ان مورد 
الرواية هو الكتابة . وهي مما استثني ثني كما سيأتٍ . ولكن عمدة الاشكال ضعف سند 
الروايتين , نعم ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كما سيأتي : ( نعم إنه لا 
بنفعه دعاؤك )(") وهذا التعليل وان كان وارداً في مقام ا حاجة إلى الكافر ولكنه 
عام يشمل كلتا الحالتين , وبناء على ذلك فيقوى القول بالكراهة ى| هو المششهور 
بين الفقهاء . وعلىى فرض الشك ففقتضى البرائة عدم ال حرمة . 

والحاصل : ان مقتضى ما تقدم هو رفع اليد عن ظاهر الرواية الناهية 
وحملها على الكراهة . 

والذي يظهر من رواية أبى البختري عدم جواز المصافحة وتسميتهم 


.7 مستدرك الوسائل ج 8 باب 47 من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ )١( 
. ١ وسائل الشيعة ج 8 باب 07 من ابواب العشرة الحديث‎ )١( 


التسليم على الكافرين ابتداء ب نا لط تسو ام توه اا وي الي ار 
بالكنى . ويدل على الاول صحيحة الحسين بن زيد . عن الصادق , عن ابائه . عن 
ابي يي في (حديث المناهي) نبى عن مصافحة الذمي ١!‏ . 

ويمكن أن يحمل النبي هنا على التغزيه أو على الاجتناب عنهم من جهة 
نجاستهم وملاقاتهم مع الرطوبة وسيأتٍ تفصيل ذلك في المسألة التالية . 

ويستثنى من ذلك ما إذا دعت الحاجة الى الكافر . فيجوز السلام عليه 
والدعاء له بلا فرق بين المشافهة والكتابة . ويدل على الاول ماورد في صحيحة 
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبىي الحسن 996 : أرأيت أن احتجت إلى 
طبيب وهو نصبرانى أسلم عليه وأدعوا له ؟ قال : نعم إنه لا ينفعه دعاؤك!"" . 

وف رواية محمد بن عرفة . عن أبي ال حسن الرضا نىِةٍ بيان لكيفية الدعاء 
قال : قيل لابى عبد الله ني كيف ادعو للمهودي والنصراني ؟ قال : تقول : بارك 
لله لك في دنياك! " . 

ويدل على الثاني ما رواه أبو بصير قال : سؤل أبو عبد الله لي عن الرجل 
تكون له الحاجة الى الجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني أو أن ون عا 
دهقاناً من عظراء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة أيبدأ بالعلج 
ويسلّم عليه في كتابه وإفا يصنع ذلك لكي تقضى حاجته ؟ فقال : أما أن تبدأ به 
فلاولكن تسلم عليه فيكتابك. فإن رسول الله يَيْهُ كان يكتب إلى كسرى وقيصر /4ا 

وقد عنون صاحب الوسائل الباب بما إذا كانت الحاجة لأهل الذمة, الا أن 
الروايات مطلقة تشمل الكافر أيضاً. 


.7 من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ ١77 وسائل الشيعة ج 8 باب‎ )١( 
١ (؟) نفس المصدزربان 0# الحديق‎ 

(") نفس المصدر الحديث ؟ . 

(؟) نفس المصدر باب غ الحديث 35 


1 000-00000040 التقية في فقه أهل البيت 862 /ج ١‏ 
المورد الثالث : فى إطعام الكفار 


وقدبووؤك فتةاعةة روا ناك نا اما روا الكليني ي# عن أبى عبد الله 99 
قال : من اشبع مؤمناً وجبت له الجنة . ومن اشبع كافراً كان حقاً على الله أن علا 
حوفةا من الزقوع + .مو ما كان أو كافر ل" . 

وهذه الرواية تفيد النبي ولكن عن الاشباع لا مبحرد الاكل ,كما أن الظاهر 
منها أن الاشباع منهي عنه مطلقاً أي سواء كان بالمباشرة أو مع الواسطة . 

ومنها : مافي معاني الاخبار عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي 
القاسم عن النبيكي رفعه إلى أي عبد الله نل أنه قال : من مثل مثالاً أو اقتنى كلباً 
فقد خرج من الاسلام, فقلت له: هلك إذآًكثير من الناس . فقال : إنما عنيت بقولى: 
من مثل مثالاً. من نصب ديناً غير دين الله ودعا الناس إليه. وبقولي: من اقتنى 
كلباً . مبغضاً لأهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه . من فعل ذلك فقد خرج من 
الاعالاه 7 

والرواية وردت في المبغض لأهل البيت طيّنة . وهو أخص من الكافر 
وموضوعه الاقتناء . والاقتناء يراد به الملك , وقد يراد به الاختيار . كما أن 
المقصود هو الاكثر من الاشباع . 

ومنها : ما عنه ايضا_اي عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه . عن محمد 
بن علي , [عن ابن فضال ], عن معلى بن خنيس , عن أب عبد الله 42 قال : ليس 
الناصب من نصب لنا أهل البيت , لأنك لا تجد أحدا يقول : أنا أبغض محمدا وال 
محمد . ولكنّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤن من اعدائناء 


.١ من أبواب آداب المائدة الحديث‎ ١1 باب‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


ثم قال له : من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً نا(" . 

وهناك روايات أخرى في المقام إلا أن العمدة هذه الروايات الثلاث ويمكن 
الاستدلال بها على حرمة اشباع الكافر , والرواية الاولى صصريحة في الكافر. 

إلا أن هذه الروايات الثلاث كلها ضعاف فالاولى مرسلة . والثانية 
مرفوعة , والثالثة فيها محمد بن على ماجيلويه ولم يرد فيه التوثيق , نعم هو أحد 
مشايم الصدوق وي وقد أكثر الرواية عنه في الفقيه وغيره مترضياً عليه!"ا , 
فيمكن الحكم بوثاقته . إلا أن الرواية اشتملت على محمد بن على وهو الصيرفي 
المعروف بأبي سمينة » فإن محمد بن ا القاسم يروي عن الصيرفي!"ا ٠‏ وعليه 
فالرواية ضعيفة لا يمكن الاستناد إلمها . وفي مقابل هذه الروايات وردت الاية 
الشريفة وهى قوله تعالى : «لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إلمهم إن الله يحب المقسطين »414 . 

وإذا كان الكافر غير حربى فلا نهى عن برّه والقسط له . وبناء على اعتبار 
الروايات فيمكن التخصيص بالاشباع . وأما إذا قلنا بعدم اعتبارها كما هو الظاهر 
فلا يمكن القول بأن اشباع الكافر حرام . وقد ذهب بعضهم إلى القول بالكراهة, 
وأما الاطعام ودعوته للاكل فقد صُرَّح في بعض الروايات بجوازه كما تقدم في 
المسألة المتقدمة . 


.7 من أبواب آداب المائدة الحديث‎ ١9 باب‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ص 04 الطبعة الخامسة‎ ١8 (؟) معجم رجال الحديث ج‎ 

(1) نفس المصدر ج ١6‏ ص .5١7‏ 

(؟) سورة الممتحنة اية 8/. 


1 ون وموا و اط قل ادر لعن ماو طون التلية فى فقه اهل النيرة د جل 


المورد الرابع : فى دخول الكفار إلى المساجد 


ويقع الكلام فيه في مقامين : 

الاول : بالنسبة إلى الدخول في المسجد الحرام . ولا إشكال في حرمة 
دخوهم فيه لصريم الآية المباركة « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الجرام...!١!‏ مضافا إلى عدم الخلاف فيه , بل في الجواهر : أنه اجماعى بين 
الاين غلا وكيا ستطيضاً :بلا فرق ين اللبت وعدمه :ولا تين تعد 
النحاسة دي" 

الثاني : بالنسبة إلى الدخول في المساجد غير المسجد الحرام . 

والمشهور عند الخاصة عدم الجواز بل ادعي الاجماع عليه . كما عن 
الشمهيدا' . وفي كنز العرفان أنه الموافق لنصوص أهل البيت 2ه( ؟' بل عن 
المنتبى نسبته إلى مذهب أكثر أهل العله!* . 

وأما العامة فالمشهور عندهم هو الجواز. قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز 
للمشركين دخول المسجد الحرام ولا شىء من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن » وبه 
قال مالك . وقال الشافعى : لا يجوز هم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال لا بإذن 
الامام ولا بغير إذنه و 3 غداه من المساجد لا بأسن أن :بد خلوها بالاذن::وقال 
ابو حنيفة : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن )١(.‏ 


)١(‏ سورة التوبة أية 4؟. 

. جواهر الكلام ج 1ص 17 الطبعة السابعة‎ )١( 

(1) كتاب الطهارة -النظر السادس فى البحث حول وجوب إزالة النجاسة . 
(؛) كنز العرفان ج ١‏ ص 0غ الطبعة الخامسة . 

(6) جواهر الكلام ج 1ص 175 الطبعة السابعة . 

(1) الخلاف ج ١‏ ص ١175‏ الطبعة الثانية . 


في دخول الكفار الى المساجد 00000 


وقال العلامة في التذكرة : لا يجوز لأحد من المشركين نشول المساحد 
مطلقاً سواء أذن له المسلم أولا . ولا يجوز للمسلم الاذن فيه . وبه قال مالك , 
لقوله تعالى : ١‏ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > وغيره من المساجد 
مشاركة له في كونه مسجداً , ولقوله :92 : جنبوا مساجدكم النجاسة . وقال تعالى : 
إفا المشركون نجس» وقال الشافعي : لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكل 
حال . ويجوز له دخول غيره بإذن المسلمين لأن النبي كَل أنزل المشركين في 
المسجد , وربط تمامة بن أثال الحننى في سارية المسجد وهو كافر , ونمنع ذلك بعد 
التحريم . وقال أحمد : لا يجوز له دخول الحرمين . وفي سائر المساجد روايتان 
المنع والجواز بالإذن . وقال ابو حنيفة : يجوز له دخول سائر المساجد والمسجد 
الحرام أيضاً لقوله لي يوم الفتح : من دخل المسجد فهو آمن . وهو خطاب 
للمشركين , وانه مسجد كسائر المساجد , والآية ناسخة لقول أبى حنيفة ١!‏ . 

والذي يظهر من كلاتهم أن المشهور عندهم هو الجواز مطلقاً أو مع 
الاذن» بل يظهر من بعضهم الخلاف في المسجد الحرام أيضاً , وأما المشهور عندنا 
فهو المنع وعدم الجواز. 

ويمكن الاستدلال على ذلك مضافاً إلى دعوى الاجماع بوجوه : 

الأول : الآآية الشريفة : نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ... 
وذلك باحد وجهين : 

أ- عدم القول بالفصل بين المسجد الحرام وبين غيره للاشتراك في كون 
المج مشاه ويونا ند تعالى وأماكن لعبادته .كما في التذكرة -ولا فرق في ذلك 
ون كرندين جره جاتن أ | 1 

ب -ان الحكم بالتعميم من جهة نجاستهم المصصرح بها فى الآية الشريفة, 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ج ١١ص ١‏ الطبع القديم. 


> بم وس ا اا ا ا 0 التقية في فقه أهل البيت + جيك /اج ١‏ 
فيستفاد المنع , إما من التفريع في الآية من أن كل نجس لا يجوز له أن يقرب 
المسجد, وإما من النجاسة التي لا يجوز إدخاها المسجد لصري الروايات الواردة 
في المنع . وهى عدة روايات منها : موثقة اسحاق بن عمار عن محمد الحللى قال : 
ولنا ومكان يتقاو بين السعدرزقاى قاو قد حلت عل أى عدااث فد شال 
اين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا دار فلان فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً أو قلنا 
له : إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً ؟ فقال : لا بأس إن الأرض تطهر بعضها 
نضا :قلت :والسزفة:الرطن أاطأ عله ؟ فقال لذ يقعرك معلا" , 

والمستفاد من هذه الرواية : عدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجد . 

ومنها : ما ورد في آخر السرائر نقلآً عن نوادر البزنطي بسنده عن محمد 
الحلبى . عن أبي عبد الله بلي قال : قلت له : إن طريق إلى المسجد في زقاق يبال 
د ها نرت ايدو اسن عل كاذ لشي يتبعل جين اند وقد ؟ فقال: للب 
فشى بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس , إن الأرض تطهر 
بعضها بعضا. قلت : فأطأ على الروث الرطب ؟ قال : لا بأس, أنا والله ربما وطأت 
عليه . ثم أصلى ولا أغسله !"ا 

ومنها : ماورد فى النبوي عنه يفك أنه قال : جنبوا مساجدكم النجاسة '(؟) 

ومنها : صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر بي قال: سألته 
عن الذابة تيوك قتضيب بويك امعد أورنفائظه أرصل قي قل أن يفسل:؟ .قال 
إذا جف فلا بأس !4 . 

والمستفاد من السؤال في الرواية : أن المرتكز في أذهان المتشرعة وجوب 


)0 سال المياع ‏ "باب 14 من واب احكا الساجد الحديث ١1‏ 


في دخول الكفار الى المساجد 7 
إزالة النجاسة عن المسجد . هذا من جانب ومن جانب آخر وجود الملازمة بين 
وجوب تطهير النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه , فيظهر من الرواية أن هذ ين 
الامرين كانا مركوزين فى أذهاتهم . وانهها حكئان قطعيان عندهم . والسؤال إنا 
هو عن وقت ذلك , ولذالم يردع الامام نيه السائل من هذا الاعتقاد والارتكاز, 
وإن كان مورد الرواية هو بول الدابة . 

إن الزوايةنوإن كانت كين ة بهذا إلا باتو قشت من حنيث الذلالة بأنة 
لم يظهر منها وججه السؤال وهل هو من جهة اللزوم أو الاستحباب. إذ من 
الحتمل أن بول الدابة من المستقذرات . والسائل إنما سأل عن أفضلية الصلاة أو 
التطهير قبلها , ولذلك أجابه الامام اه9 بقوله : إذا جف فلا بأس . ولو كان نجساً 
فالجفاف لا ينفع بل لابد من التطهير . 

ومنها: ما ورد من الروايات المستفيضة فى جوازا تخاذ الكنيف مسجدا بعد 
تنظيفه ومواراته بالتراب(١!‏ , و لا بأس بالاستدلال بها على اعتبار طهارة 
المسجد . هذا ولكن يمكن المناقشة في جميع ذلك . 

أما في الوجه الاول فبعدم أحراز الاشتراك .إذ من الواضح أن بعض 
الاحكام تختص بالمسجد الحرام دون غيره من المساجد ولعل هذا منها . 

وأما في الوجه الثاني فالجواب : أن التفريع المذكور في الآية إِما يتم ذلك 
بناء على تامية الصغرى. وهوالحكم بنجاستهم الذاتية.والحال أن المسألة محل خلاف. 

وأما الجواب عن الروايات فيقال : أولاً : إنه لم يعلم من روا, بتي الحلبي أن 
الوجه في السؤال هو دخول المسجد أو الصلاة في النجاسة , بل المستفاد من ذيل 
الرواية الثانية أن السؤال من جهة الصلاة فمها حيث قال ليه : انا الله ربما وطأت 
عليه ثم أصلى ولا أغسله . 


.6وةو"و'١ من أبواب احكام المساجد الاحاديث‎ ١ وسائل الشيعة ج "باب‎ )١( 


اع ا واه ااا خية انيه التعية فى فق أعل البيك كد اج ١‏ 
وثانياً : إنه لم يحرزان ذلك من جهة السراية أو مطلقاً أي حتى إذا كانت 

جافة ولم تتعد . وبذلك يمكن الجواب عن الروايات المستفيضة الدالة على جواز 
ان الكيلت ماحد | بد تنظيفه وردمه بالتراب . 

والحاصل : أن هذه الروايات على فرض تامية دلالتها فهي نما تدل على 
الحرمة فما إذا كانت النجاسة مسرية وموجبة للتعدي لا مطلقاً. 1 

وأما عن الرواية الثالئة فهي مضافاً إلى إرساها لم يعلم عمل الاصحاب 
عليها . لأن غير واحد حمل المساجد فيها على مواضع السجود ١‏ إلا أن في هذا 
المتكل يعدا لورود نظير هذا المعنى فى الروايات كقوله 2ه : جنبوا مساجدكم 
ا 

الوجه الثاني الاستدلال بالروايات الخاصة الواردة في المقام . ومنها : ما 
ورد في المستدرك عن الجعفريات بسنده عن على ا قال : قال رسول الله 302 : 
لقنعن من مساجدكم بهودكم ونصاراكم وصبيانكم أو لهسخنكم الله قردة أو 
خنازير كنا أ ب 

ورواها السيد الراوندي في نوادره وصاحب الدعاتم في دعامٌه . 

وهذه الرواية وإن جمع فمها بين الكفار والصبيان في الحكم إلا أن هذا ليس 
دليلاً على الكراهة , فإن الجمع بينها وبين الحرمة فى الاخبار غير عزيز , وإنما 
الاشكال في سند الرواية فإن الطريق إلى الجعفريات غير ثابت . وطريق 
الراوندي غير معتبر . ومثله في عدم الثبوت الطريق إلى روايات الدعاتم . وقد 
حققنا ذلك في حله من علم الرجال/*' وبناء على ذلك فلا يمكن الاعتاد على هذه 


.١ وسائل الشيعة ج “باب 1" من ابواب احكام المساجد الحديث‎ )١( 
.5٠١ و١67 (؛)اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ 


فن وَخول الكتار الج المباحة ز[ز[ز 0000011 


الرواية من هذه الجهة . 

الوجه الثالث : إنه يلزم من دخوهم الاهانة والهتك لحرمة المساجد . وهى 
ركاف زاماكن غادقة بوناء عل أن كلا نوهي الغالةوفها بالمسخدافلا 
عزو ]وخا لدافية:وهذا الرجةةوإن كا نكاما نى جهة الكيرى الأاان الكلاء فيه 
من جهة الصغرى . 

وإلى هنا تبين أنه يحكم بعدم جواز الدخول في صورتين : الاولى : ما إذا 
كان الدتكو ل رهبا لوقك والاهانة” 

الثائيةهنها إذاكان النتهول ويا لدرانه العامة وتلوكي امعد دا 
كا أفاذه الست الخيك ا 1 

وها هنا وجه آخر يمكن جعله مانعاً مطلقا من وخوطة الستاجد.روهو.ان 
الكفار لما كانوا لا يغتسلون عن الجنابة فهم حكمون بحدثها . ومن المعلوم عدم 
جواز دخول المحدث بالجنابة في المسجد كا لا يجوز مكينهم من الدخول في صورة 
العلم بذلك على وجه , وهذا لا يبتني على شىء ما تقدم . 

هذا تمام ما يمكن أن يستدل به على الحكم . 

ولكن على ما تقدم مما اخترناه من دلالة الاية الشريفة على النجاسة . وهي 
المناط فى عدم دخوهم المسجد الحرام . فالمستفاد أن النجس لا يجوز دخوله أو 
إدخاله المسجد . ولا يفرق فيه بين مسجد واخرء ففن هذه الجهة يقوى القول : 
بعدم جواز ادخال النجاسة في المسجد مطلقاً شركاً كان أو غيره من النجاسات . 
نعم بالنسبة إلى غير الشرك يبتني الحكم فيه على القول بالنجاسة كما تقدم . 


. الطبعة الثالثة‎ 8١ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ؟ ص‎ )١( 
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المسألة الأولى : 

ان الكافر نجس العين , ولابد من الإجتناب عنه فما يشةرط فيه الطهارة , 
وهذا هو المشهور عند الفقهاء . وهنا بحث طويل والمسألة ابتلائية وهي محل 
خلاف بين الفقهاء , ونظراً لأهميتها وعموم الابتلاء بها فلابد من التحقيق حوها 
بالتفصيل فنقول : 

إن :هذه المشالة حل خلاف يت المخاصة والعامة » أنا الخاضة ققد انمز 
-عندهم _القول بنجاسة الكافر يجميع أقسامه شهرة غظيمة + ويستوى فيه المنكر 
للتوحيد . والمشرك . وأهل الكتاب , كا يستوي فيه الكافر الاصلي , أو المرتد . 
وكذا من يلحق بهم بن الأولادت و النواضي واليلاة ومن أدكر روزي نين 
ضروريات الدين . على خلاف في الأخير . وقد ادعى الاجماع على ذلك كما 
نسب إلى السيد المرتضى . والشيخ , وابن زهرة , والعلامة!١!‏ . 

ونسب الى المفيد في رسالته الغرية!' القرل بكراهة أسآرهم , إلا أنه في 
بقية كتبه حكم بالنجاسة . وذهب ابن الجنيد وابن. أ عقيل إلى القول بعدم 
النجاسة!' . ولعل الشيخ المفيد كان على هذا ثم رجع عنه . ولذا ذكر تلاميذه 
دعوى الاجماع والاتفاق على النجاسة , وأما خالفة ابن الجنيد وابن أي عقيل فلا 
تضيرٌ بالاجماع . 

وأما العامة فالامر بالعكس . إذ المشهور عندهم هو القول بالطهارة , 
١خ‏ تمواهر الكلام اذ ضى 1١‏ اللنمة السابعة دار الكتب الاسلامية . 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب مجع ف ااه اماس اح ا 11 
وذهب بعضهم إلى القول بالنجاسة . 

قال الشيخ فى الخلاف : لا يجوز استعمال أوافى المشتركى من اهل الدمة 
وغيرهم , وقال الشافعي : لا بأس باستعماطا ما لم يعلم فيها نجاسة . وبه قال أبو 
ةن ورا سوقان اخند سورض ]| اجات تعره انه 1 

وقال فى المغني : الآدمي طافر وسور ةط اندرو اء كان يليا او كار اعفد 
عامة أهل العلم .!" 

وقال في عمدة الفارف ات لكان لاصو الوطاس يواه كان بستنا 
اهديا حا اهنا وكذا سؤره وعرقه ولعابه ودمعه وكذا الكافر فى هذه 
الأحكاء!". 

وقال فى البدايع : سؤر الطاهر المتفق على طهارته سؤر الادمي بكل حال 
يلا كان اذ مشركاً!؟؟. 

وكذا في غيرها من كتب العامة . 

وفى مقابل هذا ذهب الرازي في تفسيره إلى القول بنجاسة المشرك لظاهر 
الآ تعر نفسو إنا المتركون سن #.وتقل عن المسن من ضاف مقيركا 
توضأ. وقال هذا قول الهادي من أمّة الزيدية!* . 

ونسب في فتح الباري القول بالنجاسة إلى أهل الظاهر وقال : الآدمي 
التو لين لكين اليو ار 

وفي امحلى ذهب إلى النجاسة . وتعجب ممن يقول بالطهارة!" 
)١(‏ الخلاف ج ١‏ المسألة 17 ص 8 الطبعة الثانية . 
(") المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص ”>“ الطبعة الاولى 4٠5١ه.‏ 
(؟) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ج “ص 778 دار الفكر ‏ بيروت . 
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج١‏ ص 15 الطبعة الثانية ؟" ١4٠‏ هدار الكتاب العربي. 
(0) مفاتيح الغيب ج ١1‏ ص ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبغة الاولى ١ه.‏ 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١‏ ص 7١٠١‏ الطبعة الثانية 5 ٠1١ه.‏ 
(0) المحلى ج ١‏ ص ١١١‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي دار الجيل دار الافاق 


01 0 0 000 التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 


والذي يظهر من بجموع أقوال العامة أن المشهور عندهم هو القول بالطهارة 
غل خلاف مفيوز الخاضدهن القولبالحاسة:» 


أدلة الخاصة : 

أما القول المشهور فقد استدل له بأمور : 

أ-الكتاب فيب اليه اج -الاجماع 

ركيت ان الحكم بالنجاسة ينتبي إلى الاجماع فنبدأ اولاً به تبعاً للفقهاء 
قوس انه اا 11 

ولابد من ملاحظة أقوال فقهاء الطائفة في المسألة . ومن ثم ملاحظة 
الايات والروايات فنقول : 

قال الشيخ المفيد في المقنعة : وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق 
أو غيره غسلها من مسه بالماء . وإن لم تكن رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو 
الا 

وذ كلق وسالته:الغرية قراهة سور البوذى و الستراو ('اكي دكرنا اننا 

وظاهر كلامه في المقنعة نجاسة الكافر . فيحمل كلامه فى الرسالة على أنه 
عدل عن القول بالكراهة بقرينة أن تلاميذه كالسيد والشيخ وغيرهما , ادعوا 
الاتفاق والاجماع عل التعايةه .رفن اللعيف عدا انيم م يلاحظوا فتوى شيخهم 
الدبو بطاكوا علي فحتمل قويا رجوعه عنا ف الرسالة + وان كان عِكن 
القول أن حكمه بالنجاسة في المقنعة تغزيهي لا تحريمي بقرينة قوله : وإن لم تكن 


الجديدة . بيروت لبنان . 
)١(‏ مستمسك العروة الوئقى ج ١‏ ص 17" الطبعة الرابعة . 
(")المقنعة ص 7١‏ الطيعة الثانية . 
(") جواهر الكلام ج 1 ص ١‏ ؛ الطبعة السابعة . 


التحقيق فى نجاسة الكفار واهل الكتاب ١‏ يبز زد د د 0005213 ا 000 


رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب . 

وقال الشيخ الصدوق في المقنع : و لا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا 
تصلق النواذ رولا عو و الضلاة اقم من الحد يد إلا إذا كان سلاحاً... ولا 
والمشرك وكل من خالف الاسلاء!؟! . 

وقال في الفقيه : ولا يجوز الوضوء بسؤر المهودي ولا النصراني وولد الزنا 
والمشرك دكل» تقال 0 ووا قمع ذلك سور الناضيي ا 
والنصراني وامجوسي والمبغض ومسا ون 

وأورد فى باب الصيد والذبائح من الفقيه عدة روايات تنهى عن مؤاكلة 
الود والنصارى وأكل اسآرهم . واستعمال أنيتهم . وفي بعضها الامر بغسل آنية 
المجحوس عند الاضطرار إلمها(8) . 

وظاهر كلماته يحمل على القول بالنجاسة , وإن كان احتال النجاسة 
التغزمهية وارداً. لعطف سؤر ولد الزنا في الموردين الثاني والثالث . وعدم جواز 
الصلاة في السواد والحديد في المورد الاول . 

وقال السيد ابن زهرة في الغنية : والتعلب والارنب نجسان بدليل الاجماع 

المذكور. والكافر نجس بدليله أيضاًء وبقوله تعالى : ٠‏ انما المشركون نجس» وهذا 
)١(‏ المقنع ص ٠‏ تحقيق مؤسسة الامام الهادي لَه . 
(؟) الهدأية المطبوع ضمن كتاب الجوا مع الفقهية ص 8؛ الطبع القديم . 
(؟) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص ١‏ الطبعة الثانية منشورات ت جماعة المدرسين . 


(6) نفس التصدرج +ا صن “3 ومة؟. 


١ ب ا ا ا ا ل التقية في فقه أهل البيت يك / ج‎ ١) 
نص وكل من قال بذلك في المشرك قال به في من عداه من الكفار , والتفرقة بين‎ 
. ١! الامرين خلاف الاجماء‎ 

وكلامه صصريم فى الحكم بنجاسة الكافر بجميع أقسامه . 

وقال السيد المرتضى فى الانتصار : مسألة : ومما انفردت به الامامية القول 
بنجاسة سور المهودي والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك ... 
ويدل على صحة ذلك مضافاً إلى اجماع الشيعة عليه قوله تعالى : ( إنما المشركون 
00000 

وقال في الناصريات عند شرح قوله : ١‏ سؤر المشرك نجس » : عندنا أن 
سؤر كل كافر بأي ضعرب من الكفر كان كافراً نيجس . لايجوز الوضوء به . وأجاز 
الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه . وحكى الطحاوي عن مالك في سوؤر 
النصرانى أو المشرك أنه لا يتوضاً به , دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد اجماع 
الفرقة الحقة قوله تعالى : ( افاالمشركون نجس »4 وفى هذا تصريم بنجاسة 
اسارهخ::وووق :عبد اشابق اللغيزة عق سبعيد الاغرج + قال:#سالت آبابعيد 
الله لي عن الوضوء بسؤر المهودي والنصرانى فقال : ل79 : 

وقال سلار في المراسم : وازالة النجاسة على أربعة أضرب أحدها بالمسح 
على الأرض والتراب . وهو ما يكون فى النعل والخف , والاخر بالشمس وهو 
البول إذا وقع على الأرض والبواري والحصر , والاخر برش الماء على ما مسه 
كمس الختزير والكلب والفارة والوزغة وجسد الكافر . إذا كان كل من ذلك 
يابساً وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك فإنه يرش الثوب بالماء. 
والآخر ماعدا ماذكرناه من النجاسات فإنه لا يزول إلا بالماء و لا يجزي فيه 


(1) الانتصارا لبر ضعن كناب الجوام الفقهية س "1 ع القد نم 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب نع لاوةاه انعو مدائاه 1 لسعب سا ا 1 
غير.[١).‏ 

وصريم كلامه أن الكافر نجس كالكلب والخنزير . 

وقال ابن حمزة في الوسيلة : وإذا لم يبلغ (الماء ) كراً نمجس بوقوع كل نمجاسة 
فيه . وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب والختزير وسائر المسوخ . وكل نجس 
الحكم مثل الكاقر والناضب ويارقاس الجتب فيه(" . 

وقال في موضع آخر من الوسيلة : فا تجب إزالة قليله وكثيره أربعة 
أضرب: أحدهما يجب غسل ما مسه إن كانا رطبين أو كان أحدهما رطباء والثانى 
بانس سيرك الموطع الذى سين نابا بالآء إن كان" توا والداللك نحن سسيحه 
بالتراب إن مسه البدن يابسين, والرابع يجب غسل ما اصابه بالماء على كل حال. 
فالأول والثانى والثالث تسعة أشياء الكلب والخنزير والتعلب والارنب والفارة 
والوزغة وجسد الذمى والكافر والناصب , فإنه يجب غسل الموضع الذي مسه 
رلا مانام قي كان دهن وسنى] للدم تسا وس الراك حي 
الدق سوبو والرا بع اسه ومكرون فين + 

وظاهر كلامه في أن الكافر كسائر النجاسات . 

وقال الشيخ فى الخلاف :... لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة 
وغيرهم , وقال الشافعي : لا بأس باستعماطا ما لم يعلم فيها نجاسة وبه قال أبو 
حنيفة ومالك وقال أحند بن حتبل واسحق : لا يجوز استعماها . 

دليلنا : قوله تعالى : « إنماالمشركون نجس 4 فحكم علبهم بالنجاسة . 
فيجب أن يكون كلما باشروه نجساً . وعليه اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط 
)١(‏ المراسم المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 17١‏ . 


(1) الوسيلة المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 5718 . 


1 0 00 التقية في فقه أهل البيت ليغ / ج ١‏ 

وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ني عن آنية أهل الذمة 
والجوس ؟ قال : لاتأكلوا في آنيتهم . ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا فى آنيتهم 
الى يشريو فبية] 1 . 

وقال في التهذيب : أجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار إطلاقاً!"). 

ولا يبعد أن يكون مراده من المسلمين هم الشيعة . 

وقال في المبسوط : فسؤر الآدمي كله طاهر , إلا من كان كافراً أصلياً أو 
مرتداً أو كافر ملة , ولا يجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من 
الا وياد المافات. وك لقديا كان اعلة ها نهنا فسكة أن جامد كتساءه 
بأيدهم وجنفوه , فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره فيا يمكن تطهيره من غسل 
الثياب . وما عداه فانه يجتنب على كل حال7' . 

وقال أيضاً : وأوانى المشركين ما يعلم منها استعماهم لا في المايعات لا 
يجوز استعماها إلا بعد غسلها , وإذا استعملوها في مايع طاهر ينجس بمباشرتهم . 
ومالم يستعملوها أصلاً أو استعملوها في شيء طاهر وم يباشروها بأجسامهم فلا 
بأس باستعرماله . وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل 
الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهي!؟). 

وقال في التبيان في تفسير قوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم ...0!6): وذلك يختص عند أكثر أصحابنا بالحبوب , لأنها المباحة من أطعمة 
اهل الكتاب , فأمًا ذبائحهم وكل مائع بناشروه يا دهم فإنه نيجس .217 . 


. ص 8 الطبعة الثانية‎ ١7 كتاب الطهارة مسألة‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 
. ص 7717 دار الكتب الاسلامية‎ ١ تهذيب الاحكام ج‎ )1( 
. الطبعة الثانية‎ ٠١ ص‎ ١ المبسوط في فقه الاإمامية ج‎ )( 
.١ (؟)نفس المصدر ص‎ 

(8) صورة المائدة اية 6 

(1) التبيان فى تفسير القران ج 7اص 145 -دار احياء التراث العربي . 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب سما او ا و ا 0 

وقال فى التناية دولا توق اتعفال اسار تن خالف الاسلوء عن ساي 
أمكا ف الكذار ‏ وكذللك اند و( اسان ) الناضت لآل سد كه العدا ري 0 

وقآل 4 وغاء الا بسيلة سيل :1 المارى إذا كانت اله.ماذة مق 
اليجرى . فإذا ( فإن ) لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن 
علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه بهودي أو نصرانىي أو مشرك أو ناصب ومن 
ضارعهم من أصناف الكفار فلا يجوز استعماله على حال!" . 

واقال ق يات تطيين النيات # وك لكان مسن الاساة يده اعد ما د كرناء 
أو اع ذاميا أواناضيا معلنا سداوة العمة يك وهب عليه فل يده إن كان 
رطباً؛ وإن كان يابساً مسحها بالتراب!"! 

وقال ق نانس الأظسة النظورة والمناحةولة عوك مز اكلة الكفان عل 
القتلاف ملل ولة استمال أوانييم الأبعد غسلها بالماع وكل:طعاء جر لاه رجن 
الكفار اكه وباشروه بنفوسهم لم يز أكله ٠‏ لانهم اناس ينجس الطعام 
نه رخص في جواز استعمال احرف ف ابوه لا 2 
ووعا سيو زود يا 00 


00 
وقوله : فليأمره ... الح حمول على الدعوة إلى الاكل من طعام لا يقبل 
النجاسة كالحبوب ونحوها ‏ . 


الها اللطوع شين كاب الوا مع الفقهية ص 777 الطبع القديم . 
(؟) نفس التصور ص 01. 
(؛) نفس المصدر ص 5179. 


0 اذ[ [ز[ز[ [ز[ ز ‏ 111 التقية في فقه أهل البيت مي / ج ١‏ 
يكره أن يدعو الانسان أحداً من الكفار إلى طعامه فيأكل معه . وإن دعاه فليأمره 
بغسل بديه, ثم يأكل معه إن شاء . وقال شيخنا المفيد : لا تجوز مؤاكلة الجوس , 
وقال ابن البراج : لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار . وقال ابن ادريس : قول 
شيخنا فى النهاية رواية شاذة أوردها ايرادا لا اعتقاداً . وهذه الرواية لا يلتفت 
إلبها ولا يعرج علبها لأنها مخالفة لأصول المذهب , لأنا قد بينا بغير خلاف أن 
سؤر الكفار نجس ينجس المايع بمباشرته . وأيضاً الاجماع على خلافها . وقال 
السيد المرتضى في انتصاره : مما انفردت به الامامية أن كلّ طعام عالجه الكافر من 
الود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام . لا يجوز أكله 
ولا الانتفاع به ء وخالف باق الفقهاء في ذلك , والمعتمد ما اختاره ابن ادريس لنا 
ا عاص ب" 

وقال في باب لباس المصلى : قال الشيخ فى النهاية : إذا عمل بحوسي ثوباً 
موب أن لا يط فيض وكذلك إذا اسغا "ويا من شاوب امش أو مستتعل 
و من النجاسات يستحب أن يغسل أولاً بالماء ثم يصلى فيه . وقال فى 
المبسوط: إذا عمل كافدٌ ثوباً لمسلم فلا يصلى فيه إلا بعد غسله , لأن الكافر نجس 
وكذلك اذ اقيقد لد 5ن الكا ف ين وشرا< كان اضيا أى كاف روه أو كاف 
ملة . وتعليل الشيخ يوذن بالمنع وهو اختيار ابن ادريس , وجعل قول الشيخ في 
النباية خبرا واحدا أورده ايراداً لا اعتقاداً بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في 
لمعيف 

وقال ابن الجنيد : فإن كان استعاره من ذمي اوم الأخلك: عل ثويد 
النجاسة أعاد . خرج الوقت أم لم يخرج . وهو يؤذن بقول الشيخ في المبسوط مع 
انه قال قبل ذلك : واستحب تجنب ثياب المشركين , ومن لا يرى غسل النجاسة 


. مختلف الشيعة ص الطبع القديم‎ )١( 


التحقيق فى نجاسة الكفار واهل الكتاب الس ساود امام امعط الم ل بو ا 


من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصة ميارزهم وما سفل من أثوابهم التي 
يلبسوتها وما يجلسون عليه من فرشهم ٠‏ ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسته 
أخثرت له الاعادة فى الوقت وغين الوقت!", 

م قال العلامة : والوجه عندي اختيار الشيخ في النهاية . وأجاب عنما 
فسك به ابن ادريس من دعوى الاجماع على نجاسة اسار الكفار . ومن رواية 
عبد الله بن سنان بأن السؤر يستلزم المباشرة فينجس يخلاف الثوب فالاصل فيه 
الطهارة . وحمل الرواية على الاستحباب!" . 

وقال في التذكرة : الاسار كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين وهو الكلب 
والخنزير والكافر على الأشهرا '" . 

وقال : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى : < إنما المشركون نجس > والحذف 
عرخ.خلاق الاضل والوقق: ,لضو جاته القينة الم قز لو حتفا ل كذلك 
«يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون4 ولقول البى ييه وقد سؤل انا بأرض 
قوم أهل كتاب نأكل في أنيتهم ؟ : لا تأكلوا فبها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها 
ثم كلوا فيها . وسؤال الصادق لي عن سؤر المهودي والنصرانى فقال : لا. 

ثم قال : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً . ولا بين أن يتدين 
فلة أو لأ.ولابين المنللم إذا أنكراما يعلم تبوتةاهن الدين ضزوزة وييتة, وكذا لو 
اعتقد السلم اها تله تفندعق الدرن عرو 

وقال في المنتهى : مسألة : الكفار أنجاس وهو مذهب علائنا أجمع . سواء 
كانوا أهل كتاب أو حربيين أو مرتدين وعلى أي صنف كانوا خلافاً للجمهور . 


. جامعة المدرسين قم‎ 151-0١ مختلف الشيعة ج ص‎ )١( 
.54 نفس المصدر ص‎ )1( 


2 مدو ةف فنا معو و ود لصفي حزم ازند يركب الققية عي فقة أهل البيث وظة رن ١‏ 


لنا قوله تعالى : إنما المشركون نجس لا يقال : إنه مصدر فلا يصح وصف 
الجنس (المشبه ) الا مع حرف التشبيه ولا دلالة فيه حينئذ , لأنا نقول : أنه يصح 
الوصف بالمصادر إذا كثرت معانبها في الذات كما يقال : رجل عدل . وذلك يؤيد 
اا قلخا 

وما رواه الجمهور عن أَبى تغلبة , قال : قلت : يارسول الله إِنّا بأرض أهل 
كتاب أفنأكل في إنائهم ؟ فقال ييه : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فبها . فإن لم 
تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فمها متفق عليه . وما رووه عنه وَيْهٌ قال : ( المؤمن 
ليس ينجس )ء وتعليق الحكم على الوصف يدل على سلبه عما عداه . ومن طرريق 
الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته 
عن تراس ابوك 01 

وقال الحقق في المعتبر : وأما الكفار فقسمان بهود ونصارى ومن 
عداهما , أما القسم الثاني فالاصحاب متفقون على نجاستهم سواء كان كفرهم 
اصليا او ارتدادا لقوله تعالى : ١‏ إنما المشركون نجس »> ولقوله تعالى : « كذلك 
عمل انه ارحس غل النايح ل وامتون 4 لقال الدحس النذات :وجوه إل 
أهل التفسير , لأنا تقول : حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسر برأيه 
ولأن الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطي . فيحمل على الجميع 
عملا بالاطلاق . وأما البهود والنصارى فالشيخ قطع فى كتبه بنجاستهم . وكذا 
علم الهدى , والاتباع , وابنا بابويه . وللمفيد قولان احدهما : النجاسة ذكره في 
أكثر كتبه والآخر : الكراهية ذكره فى الرسالة الغرية!'!. ثم استدل على الحكم بما 
رواه الخاصة والعامة . 


. الطبع القديم‎ ١18 منتهى المطلب في تحقيق المذهب ص‎ )١( 
. (؟) المعتبر فى شرح المختصر ص 6" الطبع القديم‎ 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب القع ا لا ارح 0 مامتو وسو اد اواك ل ب ري يي 2101 

والمتحصل من بجموع هذه الاقوال أمور : 

الاول : نسبة الخالفة في المسألة إلى ابن أبي عقيل فقط ولم نقف على كلامه 
وأما ابن الجنيد فنسب إليه الاحتياط في بعض كلماته ‏ والحكم بالنجاسة في البعض 
الاخر. 

الشاني : الظاهر من كلمات من ذكرنا أن هذا الحكم مطابق للأجماع 
واستدلاهم به ء بل عن السرائر انه من أصول مذهب الإمامية . 

الشالث : أن عمدة حكتهم بالنجاسة هو الاستشهاد بالآية الشريفة ( إِنما 
المشركون نجس ) كما ورد في كلمات أبن زهرة , والسيد مرتضى , والشيخ , 
والعلامة, والحقق . كما استشهد بعضهم مضافاً إلى هذه الآّية بقوله تعالى : « كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون > كما في كلمات العلامة , والمحقق . 

الرابع : لم يظهرالفرق بين الشرك وغيره في كلماتهم إلا ماجاء في كلام الحقق 
من أنه قسّم الكافر إلى قسمين , بل ان بعضهم نف الفرق صم ربحاً كما في كلام ابن 
زهرة المتقدم . 

وأما الدليل الثاني وهو الكتاب فالمستفاد من كلمات الفقهاء أن مدرك 
الاجماع لما اعتمدوه في الحكم بالنجاسة هو الآيات , وقد استدلوا با يتين الاولى 
قوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا إما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ... ١4‏ , والثانية قوله تعالى : « كذلك يجعل الله الرجس على 
الذين لا يؤمنون »("'. 

أما الآآية الاولى فقد استدل بظاهرها على أن المراد من قوله تعالى: 
( ننين) هو التحاسة الاضطلاجية .والآية:وإن كانت مطاقة فق أن التحسن 
يطلق ويراد به القذر وما ليس بطاهر . إلا أن النجاسة تشمل الذاتية والواقعية ولا 


)١(‏ سورة التوبة آية 8؟. 
(1) سورة الانعام آية ١76‏ . 


ا 0000 110111ا2071ظك'( التقية في فقه أهل البيت للك / ج ١‏ 
سما مع تفريع الأثر وهو عدم جواز دخوهم المسجد الحرام بل سائر المساجد 
فالمستفاد من الآبة هو القذارة الذاتية . 

وإليه ذهب صاحب الحدائق ١7‏ , وصاحب الجواهر("' . وغيرهما . كما مر 
ويا 1 

وذهب آخرون كالسيد الاستاذ 2(" وغيره إلى عدم استفادة هذا المعنى 
من الآية وناقشوا دلالتها بأمور : 

الأول : في أن كلمة نمجس مصدر ولا يصح حمل المصدر على الذات الا 
بتقدير ذي ونحوها أو التأويل بالمشتق فإذا قيل : فلان نجس فالمقصود ذو نجاسة 
وهذا أعم من كونه نجساً ذاتاً أو عرضاً . وحيث ان من المعلوم من سيرة الكفار 
والمشركين وطر يقتهم . عدم تجنبهم عن النجاسات كالميتة واخمر والبول وغيرها 
فالمناسب هو الحمل على النجاسة العرضية ولا أقل من عدم الاختصاص 
بالتجاطة الذاقةونوتاء تعن :ذللهاقلذ فكن الاستدلال بالارة"فانيا ا عمسن 
المدعى . 

الثاني : أن لفظ نجس فى اللغة بمعنى القذارة وفيها حتملات أربعة : 

الأول : القذارة القائمة بالجسم القابلة للتعدي . 

الثاني : القذارة المعنوية وهى الخبث الباطني القائم بالنفس . 

الثالث : القذارة المعنوية القائمة با جسم غيرالقابلةللتعدي كالجنابة والحعيض 
ونحوهما. 

الرابع : القذارة بمعنى النجاسة الاصطلاحية وهي أمر اعتباري وتترتب 
عليه الآثار من السراية والتعدي مع الرطوبة . 
1١‏ العدائق النامرةع و ص كة] بطع انحن 


. جواهر الكلام ج 1ص 3 الطبعة السابعة‎ )١( 
.مق-ه١15٠١ ص غ الطبعة الثالثة‎ ١ التنقيح في شرح العروة الوثئقى ج‎ )"7( 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ل ل مر 

وعوت أن المعنى المراد دائر بين هذه المعاني الأربعة فلا وجه لتخصيصه 
بالأخير إذ لا دليل عليه بخصوصه . 

الثالث : ان لفظ المشركين مختص بفئة معينة من الناس . ولا يشمل كل من 
لا يدين بدين الاسلام , فهو أخص من الكفار ويكون مقابلاً لأهل الكتاب , نعم 
هو يشمل الوثنيين وغيرهم ممن يقولون بتعدد الآهية . واما أهل الكتاب فلا 
يشملهم لفظ المشركين فلا يستفاد من الآية مول ا حكم لجميع الاصناف . 

وقد يجاب بعدم القول بالفصل بين هذه الاصناف . 

وفية أولاً عد ثبوت التول بيعم الفصل وثائنا #انهذا لنن اسعد لاي 
الا دهان تسمه امن ار 

وقد يقال : إن المشرك قد يطلق ويراد به أهل الكتاب أيضاً بمفاد الآيات 
الواردة ومنها قوله تعالى : ( وقالت البهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ١١»‏ . 

وفي هذه الآية نص صريم بنعت المهود والنصارى بالشرك . ويدل على 
ذلك أيضاً قوله تعالى : ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله ... 6(" . 

والمستفاد : أن اطلاق لفظ المشركين شامل للمهود والنصارى . 

وأما الجوس فكذلك لأنهم ثنوية قائلون بتعدد الالهة وأن مبدء الخير هو 
يزدان »كما أن مبدء الشر هو اهرمن أو النور والظلمة!" . 
)١(‏ سورة التوبة آية 7 


(1) سورة المائدة آية .١١6‏ 


١ 2 محم مالا اكع ام مدوم الع زول دازو بمب النقية في رفقه ال المه وك‎ ١ 

والمتحصل : أن أهل الكتاب داخلون في الآية . 

وفيه : أن نعت أهل الكتاب بأنهم مشركون إِنما هو بالعناية والالتفات إلى 
واقعهم . والتعريف بحقيقتهم وأنهم مشركون واقعاً لا بالاطلاق . والظاهر من 
الآبات واطلاقها انصراف لفظ المشركين إلى الوثنيين فى مقابل أهل الكتاب , 
ولذا فإن القرآن الكريم في العديد من آياته ولا سما في سورة التوبة تناول هذه 
اللأعينا قوع لكل يننا احكاما خاضة نيا 

هذا وقد أجيب عن هذه الاشكالات . 

أما عن الاشكال الاول فيقال في جوابه أولاً : أن لفظة نجس قد تأ صفة 
مصدارا . 

وثانياً: على فرض كون نجس مصدراً فا المانع من حمله على الذات ؟ كما 
بقال: زيد عدل على نحو المبالغة بلا حاجة إلى تقدير . فيصح أن يقال : المشركون 
نجس كما هو ظاهر الآية الشريفة . وهذا هو الأرجح لاحتال الخدشة فى الوجه 
الأول بعدم التطابق بين الصفة وال موصوف . 

هذا وقد قرر سيدنا الاستاذ )١(45‏ الاشكالين الأخيرين والقزم بها . 

أما الاشكال الثانى فقد قرره بوجهين : 

الأول انه لا دليل اناغ :ان التحاسة استعملت «المسق الاخين» توذلك 
لأن الاخكاء كانت تنزل بضورة تدريية فلم يعلم أن هذا المعق ابت .وقت 
زول الآية الشريفة #وحيت أن اضل ثبوته غير معلوم فكيف يمكن صرف الاية 
عن بقية المعاني وحملها على معنى يشك في وجوده ؟ 

الثاني : أن الانسب بعنى الآآية هو المعنى الثاني وهو الحمل على القذارة 
الباطنية والخبث المعنوي وانهم رجس ينبغي اجتنابه » وذلك لمناسبة عدم جواز 


. ص "1 الطبعة الثالثة‎ "١ التنقيح في شرح العروة ج‎ )١( 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب اا 0 
دخوهم المسجد الحرام . فإن النجاسة با معنى الأخير لا تتنافى مع دخول المسجد 
الحرام -على الخلاف فيه _إذالم تستلزم التك . وعليه فالمناسب لتفريع هذا الحكم 
هو المعنى الثاني من المعاني الأربعة . 

ولكن يمكن أن يقال : إن الوجه الأول لا يمكن المساعدة عليه . وذلك لأن 
عدم ثبوت هذا المعنى في زمان نزول الآية بعيد جداً إذ الآية الشريفة وردت في 
سورة التوبة وهي من آخر السور نزولاً على النبي يَيهُ » فهل يتصور عدم ثبوت 
هذا المعنى إلى أواخر زمان دعوة النى ع ؟ 

نعم لو كان نزول الآية في أول البعثة لكان له وجه , واما كون زمان نزوها 
أواخر سنى الدعوة فلا يتصور ذلك . فإن كان مراد السيد الاستاذ يي هذا المعنى 
فغير تام 15 كان مراده هو عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فكذلك . فإن الوقوف 
على الروايات والكلمات الواردة في زمان الوحي يعطي أن انظ النعاسة كاد 
ميعيناء اق شين نهذ ام "الخرعى بذ قوينة.+ وقد عيضا عله عن روو ارات 


العامة واخاصة . 
اها في روايات العامة فقد استعمل هذا اللفظ في المعنى الشرعي في عدة 
موارد: 


الأول : ما رواه حذيفة بن المان بطرق متعددة متفق علبها عندهم , أن 
رسول الله ييه لقيه في الطريق وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال : كنت 
جنباً فقال : المسلم لا ينج س١(‏ . وفي رواية السئن الكبرى : إن الموّمن لا 
عي ار 
الثاني : مارواه أبوسعيد الخندري بطرق صحيحة عندهم أيضا: قيل يارسول 
الله أتتوضاً من بئر بضاعة , وهي بثر يطرح فيهالحوم الكلاب والحيض والنتن ؟ 


(؟) السنن الكبرى ج ١‏ ص 597 الطبعة الأولى . 


هد 000000 ...0000000-00 التقية في فقه أهل البيت موّغ / ج ١‏ 
فقال يي : الماء طهور لا ينجسه شىء! ١‏ . 

الثالك دنا روافعط اشابن عي سوق :وواها الحممسة فال «حفت رسول 
الله يَميهُ وهو بُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض ... إلى أن قال يي : إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل الخبث'' وفى لفظ ابن ماجه : لا ينجسه شىء 7" . 

الرابع: ما روته كبشة بنت كعب بن مالك _ورواها الخمسة أيضاً-في الهرة, 
إن رسول الَهييةُ قال: انها ليست بنجس إنما هى منالطوّافين عليكم 
والطلةافات1. 

الخامس : ما رواه أنس (متفق عليه) قال أتانا منادي رسول الله يي فقال: 
إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم ا حمر فإنها بوث 1 

السادس : ما رواه ابن مسعود انه أمره رسول الله يي بأن يؤتيه بثلاثة 
أحجار , فقال : وجدت الحجرين والقست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيت 
جنال ييه فأخذ الحجرين وألق الروثة . وقال : هذه ركس" وفى لفظ ابن 
ماجه أ" وابن خرعة: رجنس وهما بمعتى ين /* 

كاله عَيةُ وفد ثقيف فى المسجد فقال الاصحاب : إنهم قوم 
أنجاس , فقال يَييهُ : ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم 
عل اهن ١!‏ وورة هن ابن غناس كنا تقل اللتخاريئ .انال المؤاشن 


. 174 باب ذكر بئر بضاعة ص‎ ١ سئن النسائي ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدر باب 5غ من الطهارة الحديث "0 ص 191. 

(') سنن أبن ماجة ج ١‏ باب 0/من كتاب الطهارة وسئنها الحديث 0١1‏ ص ١/1‏ 
(4) سئن النسائي ج ١‏ ص 04 من الطهارة الحديث 18 ص 08 . 

الالح مدر امسر الحا 

.1" ص‎ ١١ باب 8 من الطهارة الحديث‎ ١ سنن النسائي ج‎ )١ 

1 ص‎ 5١4 من كتاب الطهارة وسئنها الحديث‎ ١١ باب‎ ١ سئن ابن ماجة ج‎ 0/١ 
.17" باب 8 ذيل الحديث 45 ص‎ ١ سنن النسائي ج‎ )8( 


(9) نيل الاوطار ج ١٠ص‏ ١6دار‏ الجيل . 


التحقيق فى نجاسة الكفار واهل الكتاب 0 0 


لاينجس حيا ولا ميتا!"" . 
وغير هذه من الموارد التي وردت فبها هذه الكلمة بنفسها وبمشتقاتها . 
امن سه الاح 


وما اع مزه المناضة فقا ورونة عن رو راك | شد عل لسان النى عَل, 
وأمير المؤمنين .4# . منها ما ذكره صاحب الوسائل قال : وروى جماعة من 
أصحابنا في كتبالاستدلال عن النى يل أنه قال : جنبوا مساجدكم النجاسة!"". 

ومنها ما رواه عبد الرحمن بن كثير الهاثمي مولى محمد بن على , عن أَبي 
عبد الله ل . قال : بينا أمير المؤمنين لي ذات يوم جالساً مع محمد بن الحنفية ‏ إذ 
قال له : يا محمد ايتنى بإناء من ماء أتوضاً للصلاة , فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه 
بيده اليسرى على يده المنى . ثم قال : بسم الله وبالله , والحمد لله الذى جعل الماء 
طهورا ول عله سنا ب 12111 , 

ومنها ما نقله صاحب الوسائل عن الحقق الحلى في المعتبر قال : قال 42: 
خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء. إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه!؟ا 

ورواه ابن ادريس مرسلا فى أول السرائر , إلا أنه نسبه إلى البى 0120 . 

ومنها مارواه ف المستدرك . عن الجعفريات بسنده عن على بن أبي 
طالب نيْةٍ : لو أن رجلاً جامع فى ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر لأمرناه 
بالقبلاة قود ميل نامر شنم تريه لأ القوى لاتجمة فت 

ذا 50 


(كانيل الاوطارج اص 2.35١‏ 000 0 

(") وسائل الشيعة جم “باب 5" من ابواب احكام المساحد الحديث ؟. 
(*) نفس المصدر ج ١‏ باب ١7‏ من أبواب الوضوء الحديث .١‏ 

(؛) نفس المصدر باب ١‏ من ابواب الماء المطلق الحديث 5. 

المراار كن اا عل القد م 

(1) مستدرك الوسائل ج ؟ باب ٠‏ من أبواب النجاسات والاواني ي الحديث .١‏ 


م١‏ ا 17111111100 التقية في فقه أهل البيت نكا يك /ج ١‏ 


لا ينجسهن شيء , اللأرض والجسد والماء والثوب . فسؤل ما نجاسة الجسد ؟ إلى 
أن قال : _قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين قال : إذا أصابها قذر ثم أتت عليها 
الشمس فقد طهر ت!١',‏ 

ومنها ما رواه عن الدعاتم عن أمير المؤمنين له : أنه رخص في الادام 
والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب ما لا دم له . وقال : لا ينجس ذلك 
00007 

ومنها ما رواه عن الجعفريات بسنده أن علياً يِه كان يقول : من صلى حتى 
يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه ليعد صلاته! '" . 

ومنها ما رواه عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى عن جعفر عن ابائه 
قال: قال على ىة:من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته!؟. 

ومنها ما رواه في الدعاتم » عن جعفر بن محمد . عن آبائه . عن على 
صلوات الله عليهم وأةازسول اشعلة :هن عن العئلاة لوه المبنهوإن ديفت 
قال لق لب ا 10 

ومنها ما رواه عن الارشاد باسناده عن موسى بن جعفر . عن ابائه «عن 
أمير المؤمنين هه انه قال في ذكر فضل نبينا ييه وامته على سائر الانبياء وأتمهم: 
إن الله سبحانه رفع نبينا إلى ساق العرش فأوحى إليه فما أوحى : كانت الأمم 
السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوا من أجسادهم وق سنت ألاء طهورا 
لأمتك من جميع الانجاس والصعيد في الاوقات!١!‏ . 


.١ من أبواب النجاسات والاواني الحديث‎ ١١ مستدرك الوسائل ج " باب‎ )١( 
نفس المصدر باب 78 من أبواب النجاسات والاواني الحديث ؟.‎ )'( 

(؟) نفس المصدر باب 77 من أبواب النجاسات والاواني الحديث .١‏ 

() تفن العصد نر الحديف 7 

(5) نفس المصدر باب 9 من أبواب النجاسات والأواني الحديث 1. 

(1) نفس المصدرج ١‏ باب ١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث . 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ا 0 
ومخراافا واه اندم دعن ألو لدي غلا أنقالره لبح يمن 

00 

المأء شيء '. 


ومنها ما رواه عن عوالي اللثالمي عن النى يه قال : الماء لا ينجسه 


ى )١(‏ 
سي ء ٠.‏ 0 

وفى حديث آخر : خلق الماء طهورا لا ينجسه ثشىء . إلا ما غير لونه أو 
طعنه أودرا تيع 0 : 


وقته اها نوو بطي لمق رالق تقد عد عل ذا واي لاك ار 
: ء (غ4) 
يسمه حدىء ٠.‏ 
ومنهاما رواه عن الجعفريات ونوادر الراوندي بسندهما عن على عي قال: 
الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم فيتوضاً منه ويشرب منه ليس ينجسه 


وعن الجعفريات أيضاً بسنده عنه 94 قال : أربع لا ينجسهن شيء , 
الأرض ء والجسد . والماء . والثوب , ثم فسر ني مراده في كل واحد منها , إلى أن 
قال : والماء الجاري يمر بالجيف ... ال1(4) . 

إلى غير ذلك من الروايات . 

والمستفاد من مجموع هذه الروايات ان لفظ النجاسة كان مستعملاً في 
عصصر النبي يه في المعنى الرابع . ولم يكن استعماله بأقل إن لم يكن أكثر من سائر 
المعاني الأخرى للنجاسة . فالمناقشة في أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذا المعنى 


0 مستدرك الوسائل ج ناب" من أبوات الناء النطلق السديت‎ )١( 
.9 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل ج ١‏ باب ٠‏ من أبواب الماء المطلق الحديث .٠١‏ 
)تسن المصدرباب 6 من أبوراب الماء المطلق اعدف 3< 

(6) نفس المصدر الحديث ؟. 

(1) نفس المصدر الحديث ”. 


6 1011000000( التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 
والمخاصل :انه لذ شكال ق مل ها ودين لنظ العاجة اله الغ ره 
على معناها الشرعى . 


ثم إنه إذا كان هذا المعنى هو الاظهر من هذه المعانى حيث ورد الاستعيال 
فيه في زمان الوحي . نما ذكره الراغب في مفرداته من قوله : النجاسة القذارة . 
وذلك ضربان ضرب يدرك بالحاسة وضعرب يدرك بالبصيرة, والثانى وصف الله 
تعالى به المشركين فقال : إما المشركون نج س!'', وما ذكره غيره من اللغويين . 
فليس بحجة لأنه نائيء عن تأثر بفقهائهم . فتأمل . 

وأما الوجه الثاني فهو قابل للمناقشة أيضاً. فإنه وإن تعددت المعاني لكن 
يمكن حمله على المعنى الأخير وهو الانسب لا المعنى الثاني كما ذكرنا . ولاسها مع 
استعيال لفظ إِنما الدالة على الحصير والاخبار عنهم بأنهم نجس . والتفريع المذكور 
في الآية يتلاءم مع المعنى الأخير . ويكون حال المشركين حال الكلاب من عدم 
جواز تمكينهم الدخول في المساجد . مضافاً إلى ما تقدم من استعمال لفظ النجاسة 
في معناها الشرعي في زمان البى يلل . 

والحاصل: أن هذاالوجه غيرتام فالاشكال غير وارد . وعلى فرض 
الاغماض عن ذلك فا ذكر من الترجيح والانسبية بالاية سواء كان بالمعنى الثاني 
أو الرابع أو غيرهما فإنما هي استحسانات عقلية . 

وأا التفكال الثالك تمدقو اليد الأناقت وحيى كذ . 

الأول : ان المراد من المشركين في الآية مرتبة خاصة وهي المقابلة لأهل 
الكتاب وليس المراد جميع المراتب . والا لشمل المسلم المراني في عمله فإن الرياء 
في العمل شرك , ولا يمكن الالتزام بنجاسة المراني وعدم جواز دخوله المسجد . 


)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 6١7‏ مطبعة التقدم العربي ١5957‏ ه- 19197 م. 


التحتيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ا 00 

الثاني : أن الظاهر من الآيات الواردة في المقام  ,‏ ومنها هذه الآآية أن 
المشركين هم في مقابل أهل الكتاب لا الأعم . وذلك لأن لكل من أهل الكتاب 
والمشركين أحكاماً خاصة بكل صنف فثلاً لا يجوز للمشرك السكنى في بلاد 
المسلمين . ويجب عليه الخروج منها . وأما أهل الكتاب فلا بأس بسكتاهم في 
بلادهم مع الالتزام بأحكام الجزية ونحوها . فدعوى أن المشركين في الآية أعم من 
أهل الكتاب خلاف الظاهر ١١‏ . 

ولكن هذا الاشكال قابل للدفع أيضاً وذلك : 

أولاً: أن لفظ المشركين أطلق على أهل الكتاب أيضا في آيات عديدة منها 
ما جاء قبل هذه الآية الكريمة وهو قوله تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهم وفي النار هم 
خالدين # إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين »("). 

والمشركون هنا في مقابل المؤمنين وهو يشمل أهل الكتاب . 

ومنها ما جاء بعد الآية وهو قوله تعالى : ( وقالت المهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون »7 . 

وهنا تصريح بأنهم مشركون . 

ومنها أيضاً ما ورد بعد ذلك في سياق بيان أوصاف المهود والنصارى وهو 
)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ١‏ ص 6 الطبعة الثالثة . 


(1) سورة التوبة الايتان /ا١‏ و8١.‏ 
2 سورة التوبة الآيتان ٠و 3١‏ . 
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قوله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولوكره المشركون 2١/4‏ . 

ومنها ما ورد في غير هذه السورة وهو قوله تعالى : « وقالوا كونوا هوداً أو 
نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4!") وفي هذه 
الآية تعريض باليهود والنصارى بأنهم مشركون . 

ومنها ما ورد في وصفهم بالشرك وهو قوله تعالى : ١‏ لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لسن الذين 
كفروا منهم عذاب أليهم »7 . 

وهذه الآية بيان لحقيقة شركهم وقوهم بتعدد الاآطية . 

وغيرها من الآيات الكثيرة الواردة في بيان أن أهل الكتاب قد يطلق 
علمهم لفظ المشركين . 

وثانياً : أن مناسبة الحكم والموضوع ومقتضى الفهم العرفي كون الحكم 
بالنجاسة إنما هو من جهة عدم الايمان بالله ولا فرق في هذا بين الوثنيين وأهل 
الكتاب وغيرهم من أقسام الكفار . 

ويؤيده : أن بعض الفقهاء كما تقدم قال بعدم الفصل حيث حكم بنجاسة 
الجميع . نعم ورد في كلام المحقق تقسيم الكفار وهو مشعر بالفصل . ولم يصرح 
بذلك بل استدل بالآّية على النجاسة , فليس في المقام قول صريم بالفصل . 

ويؤيده أيضاً : ما ورد في الآية الأخرى وهي قوله تعالى : < ليجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون 4 فإن قوله ( لا يؤمنون ) عام شامل لجميع أقسام 
الكفار بناء على أن الرجس هو النجاسة . وسيأق الكلام حول الآية ومفادها 
(١)سورة‏ الضف 1ب ة 


. ١76 سورة البقرة اية‎ )١( 
.7/7 (؟) سورة المائدة آية‎ 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ا ا 0 
قريباً كا يمكن تأييد ذلك أيضاً بما ورد من الروايات المعتبرة من أن المؤمن لا 
ينجس كما سيأتى , وجاء في روايات العامة بهذا اللفظ . وفي بعضها بلفظ المسلم 
كما تقدم عن ابن عباس , ومفهوم هذه الروايات : أن غير المؤمن نجس بلا فرق 
بين أقسامهم , وإلا فلا فضل لاختصاص هذا بالمؤمن . 

والمستفاد من هذين الوجهين امكان اطلاق لفظ المشركين على أهل 
الكتاب . ولا يختص بمرتبة معينة من الكفار كما ذكر السيد الاستاذ ف . 

وأما ما ذكره ف من أختصاص كل صنف منهم بأحكام لا تشمل الآخر 
فيمكن الجواب عنه أولاً : بأنا لا نقول : إن لفظ المشركين حقيقة في الجميع بل 
تقول: إن للفظ صلاحية في اطلاقه عليهم كما ذكرنا ء وثانياً: أن كون كل صنف له 
أحكام خاصة مما لا إشكال فيه عند الاجتاع , ويكون من قبيل الفقير والمسكين 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 

والحاصل : أن لفظ المشركين في الآآية الشريفة اطلق على جميع أصناف 
الكفار بلا فرق بين فئة دون أخرى . هذا بناء على تمامية الوجهين والا فلابد من 
الاقتصار على الشرك بمعناه الأخص ومن ساواه ومن دونه كالملحد كما ستأتى 
الاشارة إلى ذلك . 

وأما الآية الثانية وهى قوله تعالى : ( كذلك يحجعل الله الرجس على الذين 
ايوطتورن ١1‏ نهو ندل با عل امه لكان قاللله ظاهر تراه عمال ا 
يؤمنون) فإنه عام شامل لجميع أقسام الكفار . وان الرجس بعنى النجس , 
ويتالف قباندى :من الشكل الأول تكو عد أن كلمل ل من قور سن .. 

أما عموم قوله تعالى : ( الذين لا يؤمنون > فواضح . وأما أن الرجس 
بمعنى النجس فقد استعمل فى القران بهذا المعنى . 


.١76 سورة الانعام اية‎ )١( 
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قال الشيخ فى التهذيب فى جاسة امنب والذى يدل علق ان هذه 
الاخبار أي أخبار طهارة الخمر ‏ محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية , 
وأن الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر . ولا يجوز أن برد من جهتهم لكك ما 
يضاد القرآن وينافيه ... إلى أن قال : وإذا عملنا على تلك الاخبار أي أخبار 
النجاسة كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن ١١...‏ . 

وتقدم كلام العلامة في التذكرة , وأنه استشهد بالآية الشريفة على نجاسة 
الكافر . 

وقد اشكل على الآية بنظير الاشكال على الآية الاولى ؛ بأن الرجس قد 
ورد بعدة معان كاللعنة والعذاب والقذر والاعمال القبيحة والماثم ولطخ الشيطان 
ووسوسته وفسر قوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الاوثان » بالشطر نم(" ١‏ 
وبناء على هذا فكون الرجس بعنى النجاسة غير ثابت ولا يمكن حمل الآّية عليه . 

والتحقيق : أنه جاء في أكثر التفاسير أن الرجس بعنى اللعن في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة . وجاء فى الميزان! '' بمعنى القذارة وهو معنى مطلق فيشمل ما 
ذكر من المعانى من العذاب والوسوسة والاعمال القبيحة وغيرها . فإن القذر هو 
ما تنفر منه الطباع كما تنفر من الغذاء المتلطخ بالقذر . وورد في تفسير العياعي! 4 
بمعنى الشك وهو من مصاديق القذارة . قال في المصباح : الرجّس النتن والرّجس 
القذر والرجس القَدّر قال الفارابي: وكل شيء يستقذر فهو رجْسء وقال النقاش: 
الرجس النّحِس وقال:في البارع : وربما قالوا : الرجاسة والنجاسة أي جعلوها 
بمعنى وقال الأزهري : النجس القذر الخارج من بدن الانسان . وعلى هذا فقد 


. دار الكتب الاسلامية‎ 78١ ص‎ ١ تهذيب الأحكام ج‎ )١( 

. منشورات شركة المعارف الاسلامية‎ 8١ مجمع البيان في تفسير القرآن ج /اص‎ )١( 
. الميزان في تفسير القرآن ج 7اص 17 الطبعة الخامسة‎ )1( 

(4) تفسير العياشي ج ١ص‏ 777 المكتبة العلمية الاسلامية . 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب اط ا طسوو مل بالل واج تا اطي فظنا 
يكون الرجس والقذر والنجاسة بمعنى . وقد يكون القذر والرجس بعنى غير 
النجاسة: ورجسن رجسامن بات تعب ورجسن من باب قرب [ئة1 1 . 

وقال في امجمع : قال بعض الأفاضل : الرجس وإن كان في اللغة بمعنى القذر 
وهو أعم من النجاسة إلا أن الشيخ قال في التهذيب : إن الرجس هو النجس بلا 
خلاف , وظاهره أنه لا خلاف بين علائنا فى أنه في الآآية : ( إنما الخمر والميسر 
والانضاب ... > يعنى النجس!". 

وقال في المعجم : رجس يرجس زيكها ووكات : عق بورحص يرجس 
رجاسة قَذِرَ وَالِجْسُ القَذر والشيء القذر والفعل القبيح والحرام واللعنة والكفر 
والعذاب . وفي التغزيل العزيز ( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) ورجس 
الشيطان وفيويقة !1 

والمستفاد من ذلك : أن الرجس بعنى القذارة هو أبرز المعانى . وهو المعنى 
الاعم الشامل للنجاسة وغيرها . ومع الشك في المراد من الآية الات الرتضين 
جاء بمعان متعددة ولا يعلم أنه في الآية بمعنى النجس إلا أنه يمكن استفادة ذلك من 
رواية خيران النادم .وقد رواها الكلينى بسنده عن خيران الخادم قال : كتبت 
إل اسل ضيه اس لاعن الترب نبب التمر ولمع الخازير ابقل يدا انا 
أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها . وقال 
بعضهم : لا تصل فيه , فكتب .946 : لا تصل فيه فانه رجس !4 الحديث . 

ولابد من التكلم حول سند الرواية ودلالتها فنقول : 

عا جهة السند فقد رواها الكليني!*) بسنده عن خيران وفيه سهل بن 
)١(‏ المصباح المنيرج بم ١‏ ص 7598 الطبعة السابعة . 
(1) مجمع البحرين ج 4 ص 74 الطبعة المحققة الثانية . 
المحم الوسيطاع ٠‏ من الطبعة الثانية . 
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زياد. كما أن الشيخ ١‏ رواها باسناده وفيه سهل أيضاً . فلا يمكن الاعتاد على 
الرواية من هذه الجهة ولكن يمكن تصحيح سند الرواية عن طريق النجاثي , 
حيث ذكر خيران فقال : مولى الرضا ليه له كتاب أخبرنا أحمد بن محمد بن 
فاروق قال «حدتنا اين مد نر سفية قال هدتيا أحد.نن يد بن عند 
الرحمن بن فنتى قال حدثنا محمد بن عيسى العبيدي قال : حدثنا خيران!"' . 

وفي هذا السند أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن فنتي , وهو من لم يرد فيه 
التوثيق فلا يمكن الاعتاد عليه يي ا و 
الراوئ المباشر عن خيران حت أن للتجافى ١!‏ والعيت ١!‏ طريقا مشيرا إلى 
تم رواياته وكتبه , فهذا الكتاب 0008 خيران مشمول لروايات محمد بن 
عيسى وداخل فيها . وبهذا يصبح طريق النجاشي إلى خيران الخادم معتبرا وهذا 
النحو من التصحيح للسند هو أحد مصاديق ا الرابع من موارد تصحيح 
الروايات التى ذكرناها في مباحثنا الرجاللة وخلاضته: انه إذا كان للنجاثي 
طريق صحيح إلى شخص يروي به جميع رواياته وكتبه ‏ وكان للشيخ طريق فيه 
ضعف , وحيث أن كلا الطريقين يلتقيان فى شخص واحد فيكون طريق الشيخ 
صحيحاً لصحة طريق النجاشي!*, وبناء على هذا فطريق الشيخ معتبر ولا بأس 
بالاعتاد على الرواية من حيث السند . 

هذا كله على أن يكون خيران مولى الرضا نىة هو خيران الخادم كما هو 


الحديث 6-_دار الكتب الاسلامية الطبعة الثانية . 
الاسلامية الطبعة الرابعة . 

ا ا و ا 
التهرست ص 117 الطبعة الثاني 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب كبا و وي اجكوي جوو او جه وال و مدو 11017 
الظاهر . وذلك لأن النجاشي7١)‏ ذكر خيران مولى الرضا ولم يذكر خيران الخادم 
والشيخ(") بالعكس . ومن البعيد جداً أن يكون هناك شخصان ويتعرض الشيخ 
لواحد منها والنجاشي للآخر . مضافاً إلى أنهما في طبقة واحدة فإن محمد بن عيسى 
يروي عنهما كليهما فلا إشكال في اتحادهما . 
ْ وأما من جهة الدلالة فالاحتالات فبها ثلاثة 

الأول : ان قوله له : ( فإنه رجس ) اشارة إلى الآية الشريفة : ( إنما الخمر 
والمنس والأتضابة زوالا زلا رحس .ا 

والظاهر أن الرجس بعنى النجس ولذلك أمر 99 بالاجتناب ونبى عن 
الصلاة فى ثوب اصابه الخمر لنجاسته , ومنه يظهر أن الرجس في لسان الشرع 
بعنى النجاسة ولافرق بين هذه الآية وغيرها إلا أن يرد دليل خاص على الخلاف. 

الثاني : أن يكون قوله نيه علة مستقلة ولا ربط له بالآية ولكنه اي استعمل 
الرجس في معناه العرفي أي : بمعنى النجس وليس اصطلاحاً حديثاً. وبذلك يعلم 
أن زمان نزول الآية كان على هذا المعنى . 

الشالث : أن يكون قوله له اصطلاحاً حديثاً . وم يكن مستعملاً في هذا 
المعنى من قبل بل هو أمر حادث . 

وعلى ضوء الاحتالين الاولين تتم دلالة الآآية . وعلى الثالث لا تتم لعدم 
الملازمة بين المعنى ا حديث والمعنى 0 عند تَوول الآرةء ]ذلا عله إزادة المع 
الحديث عند نزول الآية , ثم إن هذا الاحتال بعيد في نفسه ويتوقف الإستدلال 
بالآية على ثبوت الاحتالين الأولين أو أحدهما . 

هذا ولا يخنى أن ورود لفظ الرجس في الروايات قليل جداً عند الخاصة 


0000000000000000000000000000000000. التقية في فقه أهل البيت طيخ لين / ج ١‏ 


والعامة . نعم ورد في القران الكريم في تسعة موارد بمعان مختلفة منها قوله تعالى : 
و وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون4!١'‏ ومنها قوله تعالى : ١‏ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جه جزاء بما كانوا يكسبون »(") 
ومنها قوله تعاإى : « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الله الرجس على 
الذين لا يعقلون "١4‏ ومنها آية التطهير! ؟ وغيرها 

والنتيجة : هي توقف الاستدلال بالاية الشريفة على نجاسة الكفار على 
استظهار أحد الاحتالين الاولين كما هو ليس ببعيد . 

فاما الدليل الثالث وهو الروايات فقد وردت في المقام عدة روايات وهي 
على ست أو سبع طوائف : 

الطائفة الاولى : ماورد في النبي عن سؤر الكافر. ومنها ماورد في الكاني, 
والتهذيب . وهى صحيحة سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله يليا عن سور 
الميودى والعان ؟ فقال : لا(* . وفى الفقيه : عن سعيد الاعرج أنه سأل 
الصادق يه عن سؤر اليهودي والتصراني اأكل أو شرت فال /11 , 

وفنا انا ارود ضاحي المتدرك تناد عن كا روهت ين الى متصوز 
عن أب المغراء عن سعيد الاعرج عن أبى عبد الله وأبي الحسن خيئه قال : لا نأكل 
( تأكل ) من فضل طعامهم ولا نشرب ( تشرب ) من فضل شرابهم' '". 

ومنها صحيحة على بن جعفر ... وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده 
)١(‏ سورة التوبة أية .١70‏ 
(1) سورة التوبة آية 160. 
(؟) سورة يونس آيةا :ا 
(8) سورة الاحزاب اية 3. 
(0) وسائل الشيعة ج "باب ١5‏ من ابواب النجاسات الحديث 8. 


(1) نفس المصدر ج ١7‏ باب 04 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث .١‏ 
(/) مستدرك الوسائل ج ؟ باب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث .١‏ 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب و باون مانا الوطويط بارس امسوعسني و اا 
فى الماء أيتوضاً منه للصلاة ؟ قال : لا. إلا أن يضطر إليه7١‏ . 
ْ وإنما أوردنا هذه الرواية والرواية التالية في هذه الطائفة بناء على أن السؤر 
هو مباشرة الجسم للماء وعدم اختصاصه بالفم!"" . 

ومنها : موثقة عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله 2 ( في حديث ) قال : 
وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام . ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني 
والمجوسى والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم . فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق 
خلقاً أنمس من الكلب . وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس من(" . 

والظاهر من روايتى الاعرج وموثقة ابن أبي يعفور هو نجاسة الكافر . فإن 
الحكم بعدم جواز الشرب والاكل من فضل شرابهم وطعامهم . وعدم استعبال 
غسالتهم اسند إلى مباشرة أنفسهم واعيانهم للطعام والشراب ء لا لنجاسة عرضية 
وإن كان احتّال النجاسة العرضية وارداً إلا أنه خلاف الظاهر . 

وأما صحيحة على بن جعفر فصدرها واضح الدلالة , إلا أن قوله 9 : إلا 
أن يضطر إليه يوهنها . نعم إن حمل الاضطرار على التقية كما حملها الشيخ!؟ا 
فالدلالة تامة, وإلا فلابد من حمل الرواية على الكراهة أو على النجاسة العرضية , 
فإن الماء إذا كان كثيراً فالحكم بعدم التوضى منه لجهة الكراهة . إلا أن يضطر إليه 
نيجوز موإن كان إلاءأقليلاً دالنكم يندم البوى ينس لية التجانة العرظية: | 
الغالب أن الكفار لا يجتنبون النجاسات من البول وغيره . وحينئذ يحتاط 
بالاجتناب عنه الا مع الاضطرار إليه . 

وقد حمل السيد الاستاذ م الرواية على الاحتال الثالث وهو النجاسة 
١‏ وسائل المع » بادينا امع أرزات التجانات الخديت 8 
(؟) مجمع البحرين ج “ص 7١125‏ الطبعة المحققة الثانية . 


(1) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف الحديث 6. 


(؛) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ١‏ ص 18. 


١ التقية في فقه أهل البيت ميك / ج‎ 0 ١ 


العرضية بيا مملها صاحب الوسائل '١(‏ على الاحةال الثاني وهو كثرة الماء وكريته. 
فيكون مفادها الكراهة ولا ينافي ما ورد في السؤر . 

الطائفة الثانية : ما ورد من النغبي عن مصافحتهم وهي عدة روايات منها: 
صحيحة محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ليه , في رجل صافح رجلاً بحوسياً فقال: 
يغسل يده ولا يتوضاً!". 

والمقصود أن المصافحة لا تنقض الوضوء ويكف التطهير . 

وكيا سك عل بن تر عن أحيه أى لمن كلذ وا لبوا لنغ وين كين 
ايجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه ؟ قال : لا( ". 

ومنها : صحيحته الأخرى عن أخيه موسى بن جعفر ب قال : سألته عن 
فراش المهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس , ولا يصلى فى ثيابهما , 
وقال: لا يأكل المسلم مع الجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا 
مست طول ما نع 41 

ومنها : موثقة أبى بصير عن أحدهما كه في مصافحة المسلم المهيودي 
والنصرانى قال : من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك( . 

ومنها:رواية الحسين بن زيد عن الصادق 9 عن ابائه لك عن النى عله 
في حديث المناهي : نهى عن مصافحة الذمي ١7!‏ . 

والظاهر من هذه الروايات هو النجاسة . وأن النبي عن المصافحة والامر 
بغسل اليد بعدها -لو وقعت المصافحة ليس إلا لأنهم أنجاس . نعم لابد من تقييد 


9 وسائل الشيعة ج "باب 4 من ابواب النجاسات ذيل الحديث‎ )١( 
." من ابواب النجاسات الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة ج " باب‎ )١( 
3 (#االفين التصيوز الحد يف‎ 

شين التضبر لخديف 3 

(0) نفس المصدر الحديث 6. 

(1) نفس المصدر ج 8 باب 7 من أبواب أحكام العشرة الحديث . 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ا و ان ست ا سبو ع سيو 810 
المصافحة بأن تكون مع الرطوبة المسرية . 

وقد استشكل السيد الاستاذ فك فى هذه الروايات بأنها لا دلالة فيها 
وحاصل ما أفاده : أن الأخذ بإطلاقها أي سواء كانت المصافحة مع الرطوبة أو 
بدونها يقتضي أن يكون المبي تنزيهاً . وحملها على وجود الرطوبة حمل على غير 
الغالب والفرد النادر , أذ الغالب هو عدم الرطوبة في اليد . وليس الحمل الثاني 
أقرب من الأول ليرجح . هذا أولاً . وثانياً: أن ماورد في موثقة أبى بصير من 
التفريق في المصافحة بين الثوب وغيره لم يظهر له وجه . لأنه إن كانت المصافحة 
مع الرطوبة فلا فرق بين الثوب وغيره فكما أن اليد تنجس بلاقاة يد الكافر 
فكذلك الثوب ولابد من الاجتناب , وإن كانت بدون الرطوبة فتجوز المصافحة 
بدون الثوب . 

ولكن يمكن المناقشة في كلا الوجهين . 

أما في الوجه الاول فيقال : إن ا حمل ليس على الفرد النادر لأن مورد 
الروايات هوالمناطق الحارة والغالب فيها أن تعرق اليد قتحصل الرطوبة المسرية, 
ولا أقل من التساوي بين الرطوبة وعدمها فدعوى الندرة غير تامة . 

وأما في الوجه الثاني فلعل المراد ‏ على فرض وجود الرطوبة ‏ هو أن 
المصافحة من وراء ثوب الكافر لا ثوب المسلم حتى يتنجس . كما قد يستظهر 
ذلك من الروايات . 

ويؤيد ما ذكرنا : ما رواه الشيخ بسنده عن سيف بن عميرة . عن عيسى بن 
عمر مولى الانصار , أنه سأل أبا عبد الله له عن الرجل يحل له أن يصافح 
الجوسي ؟ فقال : لا ؛ فسأله يتوضأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم , إن مصافحتهم ينقض 


١ :‏ 
الو وا 


.6 من أبواب نواقض الوضوء الحديث‎ ١١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


ا 00 التقية في فقه أهل البيت نغ /ج ١‏ 


وقد حمل الشيخ الوضوء!'! في هذه الرواية على غسل اليد . كما جاء في 
اللغة استعمال الوضوء بمعنى الغسل , قال فى المجمع : وقد يطلق الوضوء على 
الاستنجاء. وغسل اليد , إلى أن قال : ومن الثاني حديثههما فى المؤاكلة حيث قال: 
إذا أكل طعامك وتوضأ فلا بأس . والمراد به غسل اليد إلى قوله ومنه صريحاً من 
غسل بده فقد توضأ ومنه صاحب الرجل يشرب أول القوم ويتوضاً آخرهم, 
ومنه ... ومنه الوضوء قبل الطعام ينف الفقر والوضوء بعد الطعام ين اطم , ونحو 
ذلك" ... الخ . ْ ْ 

إلا أن الاشكال في سند الرواية فإن فيه من لم يرد فيهم توثيق ومنهم 
عيسى بن عمر . وتكون الرواية حينئذ مؤيدة لما سبق . 

وبناء على اندفاع كلا الامرين فلا بأس بالاستدلال بهذه الطائفة أيضاً . 

الطائفة الشالثة : ماورد في الغبى عن مؤاكلتهم في قصعة واحدة وفك 
طعامهم وهي عدة روايات منها : 

صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي ا حسن موسى 922 قال : سألته عن 
مؤاكلة الجوسى في قصعة واحدة ... قال : لا(" . وقد تقدم ذكر هذه الرواية في 
الطائفة الثائية . 

ومنها : صحيحته الأخرى أيضاً . عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته 
عن فراش المهودي والنصراني ينام عليه قال : لا بأس , ولا يصلى في ثيابهما . 
وقال : لا يأكل المسلم مع الجوسي في قصعة واحدة /4. 

وهذه الرواية ذكرها الشيخ عن نوادر الحكمة . وهي غير الصحيحة الاولى 


)١١(‏ تهذيب الأحكام ج ١‏ باب ١5‏ من الطهارة الحديث ١١‏ ص 17؟. 
)١(‏ مجمع البحرين ج ١‏ ص ١‏ الطبعة المحققة الثانية . 

(1) وسائل الشيعة ج ؟ باب ١5‏ من ابواب النجاسات الحديث 1 . 
(غ)نفس المصدر الحديث .٠١‏ 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ا ا م و 1 
فإنا قد تتبعنا روايات كتاب علي بن جعفر ول نعثر علمها فيه . 

ومنها : صحيحة هارون بن خارجة قال : قلت لأبى عبد الله له إنى اخالط 
الجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا(١'‏ . 

وقد نوقش فى الرواية الاولى بأنها متضمنة لقوله : وأرقد معه على فراش 
واحد . وهذا قرينة على كون النهي تنزيهياً لان النوم معا على فراش واحد لا 
يوجب سراية الرطوبة من أحدهما إلى الآخر . 

ويمكن الجواب عنه : بأن النبى ظاهره الحرمة . وعلى فرض وجود قرينة 
في فقرة من الرواية على أن النبي فيها تغزمهي لا يوجب ذلك في سائر الفقرات , 
وله نظائر كثيرة في الروايات . 

وأما كون الحرمة لجهة النجاسة فيدل عليه الرواية الثانية . فقد ورد في 
ذيلها : وسألته عن رجل أشترى ثوباً من السوق للبس لايدري لمن كان هل 
تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه . وإن اشتراه من 

والجملة الأخيرة شاهد على أن النهى إنما هو لجهة النجاسة لا غيرها . 

وأما الصحيحة الثالثة فظاهر إطلاق الحكم بعدم جواز الاكل من طعامهم 
يدل على نجاستهم لا لاجل كونه ميتة أولنجاسة عرضية, وإلافلابدمن بيان ذلك. 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم , قال : سألت أبا جعفر :ىة عن آنية أهل 
الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في 
أنيتهم التي يشربون فيها الخمرا" . 

وهذه الصحيحة كصحيحة هارون بن خارجة المتقدمة فإن اطلاق قوله من 
طعامهم الذي يطبخون . دال على نجاستهم . 


.,/ من ابواب النجاسات الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة ج " باب‎ )١( 
.١ نفس المصدر الحديث‎ )1( 


١١ / امم ماو وده اتاد خاي التفية في فقه أهل البيت جك‎ ١ 

ومنها : صحيحة العيص , قال : سألت أبا عبد الله #ة عن مؤاكلة المهيودي 
والنصراني والجوسي أفآ كل من طعامهم ؟ قال : لا( ١‏ . ْ 

وهذه الرواية كالروايتين السابقتين في الدلالة بمقتضى الاطلاق . 

ومنها : صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلىي قال : سألت أبا عبد الله لية عن 
قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل بحوسي أيدعونه إلى طعامم ؟ فقال : أما أنا 
فلا أواكل الجوسي , وأكره أن أحرم عليكم شيئا أتصنعون في بلادكه!" . 

وهذه الرواية محمولة على التقية . ولا منافاة بينها وبين ما تقدم من حيث 
الدلالة . 

الطائفة الرابعة : ما ورد في النبي عن استعمال انيتهم ومنها : 

صحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة قال : سألت أبا جعفر لي عن انية أهل 
الذمة والجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولامن طعامهم الذي يطبخون و لافي 
أنيتهم التي يشربون فيها الخمر. 

وهذه الرواية تدل على النجاسة للاطلاق فى قوله 99 : لا تأكلوا في آنيتهم 
وأما ما ذكر بعد ذلك من قوله : ولا في أنيتهم التي يشربون فيها الخمر فلا يمنع 
الظهور , وذلك لأن الاصل عدم التكرار وإلا لزم كون النهي الاول لغواًء وعليه 
فتخصيص النهى ثانياً بالذكر لتأكد النجاسة الذاتية بالعرضية فا أشكل به على 
هذه الرواية 0 ذكر الانية ثانياً مانع عن الاطلاق في غير محله . 

ومنها+صحيحة اسماعيل بن جابر ء قال : قال لي أبو عبد الله ليه : لا تأكل 
ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم . يعني أهل الكتاب! "ا 

ومنها : صحيحته الاخرى قال أبو عبد الله ىه : لا تأكل من ذبائح المهود 
0 وعائل المضدح ذكياب فين ازراب الأطسسة النسترنة الوريى © 


(1) نفس المصدر ج "باب ١‏ من ابواب النجاسات الحديث 3 
(؟) نفس المصدر ج كات 27 من اياف الذبائح الحديث .٠١‏ 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب مم وو انا الى موب لم ا 
والنصارى و لا تأكل من آنيتهم' "١‏ . ' 

والروايتان بإطلاقهما تدلان على النجاسة , إلا أن يقال : ان قوله 9946 : لا 
تأكل من ذبائحهم .كما في الأولى وقوله : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى كما 
فى الثانية قرينتان على أن المراد بالآنية , الآنية التي تجعل فيها الذبائح . وهو بعيد . 
1 ومنها : صحيحة زرارة عن أبى عبد الله له في آنية المجوس ., قال : إذا 
اضطررتم إلبها فاغسلوها بالماء('! . 

وهذه الرواية صصريحة الدلالة على نجاستهم لأنه إذا كان يجب غسل الآنية 
في حال الاضطرار ففي غيوة :بطريق أول .ولا وه 'لذلك: اله التجاسة: 
والاضطرار هنا بمعنى الحاجة كبا هو شائع في الاستعبال . 

فهذه الطائفة من الروايات تدل على النجاسة بمقتضى الاطلاق . 

الطائفة ا لخامسة : ماورد من النهي عن الصلاة في لباسهم وعلى فرشهم 
وفنا 

صحيحة على بن جعفر المتقدمة ‏ عن أخيه موسى بن جعفر كه قال: 
سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلى في 
تيابها :قال وسألته: عن رخل انترى :توياً من السوق للبس ل يدري كن كان 
هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه . وان اشتراه من 
نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله(" , وورد ذيلها في قرب الاسناد!؟' وفي 
السرائر عن جامع البزنطي!* هكذا : قال : وسألته عن الرجل يشتري من 
النوق لنيساً لاتدرى ان كان ..: الل 
)١(‏ وسائل الشيعة ج باب من أبواب الذبائح الحديث 7,. 
(1) نفس المصدرج ؟ باب ١5‏ من أبواب النجاسات الحديث ؟١.‏ 


() نفس المصدر الحديث .٠١‏ 


(؛) قرب الاسناد ج ١‏ مسائل على بن جعفر ص 15! , القديم . 
(0) مستطرفات السرائر من جامع البزنطي ص //ا | بع القديم . 


آؤزآز>ز> + ز + ز+ز ز ز ز ز ز د 2 00000000252 0000 التقية في فقه أهل البيت 82 / ج ١‏ 
والزؤاية عدوا وذيلا يدل غل التحاسة: 
ومنها : صحيحته الأخرى ول نعثر عليها في الوسائل بل في نفس كتاب 

على بن جعفر -عن أخيه , قال : وسألته عن ثياب المبودي والنصرانى أيصلح أن 
يصلى فيه المسلم ؟ قال : له.(١)‏ 

ومنها: صحيحته الثالثئة عن أخيه موسى بن جعفر ( في حد يث ) قال : سألته 
عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلم؟ 
قال . لا تصلٌ علمها!" . 
ولا وجه للنبي عن ذلك إلا النجاسة . 

اننا ما ورد من الروايات الدالة على جواز الصلاة في الثياب التى يصنعها 
التوبى رتاه سحيدة بعار جرح هران قال سارت راعذ 1ك عن لفان 
السابرية يعملها المجحوس وهم أخباث (اجناب ). وهم يشربون الخمر . ونساؤٌهم 
على تلك الحال , ألبسها ولا أغسلها وأصلٍ فيها ؟ قال : نعم . قال معاوية : 
تقطيت ل تيه ومخططه افتاه له إدارا وروا ءرفع النارر م يهف ها ادن 
يوم جمعة حين ار تفع النهار. فكأنه عرف ما أريد فخرج عا إل الي 

ركنا امتحيحة المعل يرن عننيسن »قال قدت آنا عبد ااه كه قوللا 
بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها الجوس والنصارى والهود!؟). 

وغيرها من الروايات . 

فهي لا تنافي الروايات الناهية لا مكان الجمع بينها بأن ما يصنعه الجوسي 
والببودي أو النصراني من الثياب لا يجب عسلها . بخلاف ما يلبسها فإنه يجب 
1 كات على ين خعدر يون !ا الحدينة احسن ممه ال المت أتضاء الراقه 
ات #آنأت لان أرات التحامات الحدده 71 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ب ا وا 0 
غسلها إلا إذا كان قد استعارها من مسلم فلا يجب الغسل كم| دلت عليه صحيحة 
عبد الله بن سنان الانية:. 

وما يدل على هذا الجمع . معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن 
أبيه : أن عليا يله كان لا يرى بالصلاة احانى الثكوب الذى يشترى من النصارى 
والجوس واليهود قبل أن تغسل يعني : الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها 
وليست ثيابهم التي يلبسونها ١".‏ 

فالتفصيل فى الثياب شاهد على ما ذكرنا من الجمع , هذا إذا كان قوله : 
يعنى ... الخ من الامام لا من الراوي , وإلا فلا شاهد فيها . فهذه الطائفة لا بأس 
بدلالتها على المدعى . 

وهنا رواية أخرى تدل على نجاستهم من جهة النبي عن المشاركة مع 
النصراني في الإغتسال بماء واحد وهي صحيحة على بن جعفر . أنه سأل أخاه 
موسى بن جعفر '9ذ عن النصراني يغتسل مع المسلم فى الحمام ؟ قال : إذا علم أنه 
نصراني اغتسل بغير ماء الحمام . إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم 
يع ير 

ويمكن الاستدلال بها على المدعى من جهتين الأولى : إن الامام لذ أمره 
بالاغتسال بغير ماء الحمام . الثانية : إنه إذا أراد أن يغتسل بماء الحمام يننظر فراغ 
النصرانى ثم يطهر المكان ويغتسل بعد ذلك . وقد حمل صاحب الوسائل صدر 
الرواية على أن الماء لا.مادة له وذيلها على كرية الماء('' , إلا أن هذا الحمل بعيد 
والصحيح ان يقال : إن الأول أي الحكم بالاغتسال بغير ماء الحمام مبني على عدم 
غسل أطراف ال حوض . والثاني مبنى على أن الاغتسال بعد غسل أطرافه بشرط 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؟ باب 4/من أبواب النجاسات الحديث 5. 


(9) تفن المضدر بابيه :امن أنوات التضاسانة العديت ةد 
نفس الحصدرز ذيل الحد يت 3: 


١ التقية في فقه أهل البيت غ82 / ج‎ 000000000000000... 000 ١0 
الإنفراد . لا مع النصراني لئلا يصيبه شىء من الماء الملاقي لبدن النصرانى فانه‎ 
1 . موجب للتنجس . والماء في كلا الحالين له مادة‎ 
, وبناء غل هذا المع فيمكن الاستدلال نبذه الرواية عَلْ التحاسة‎ 
ثم إن هنا طائفة أخرى يمكن الاستدلال بمفهومها على نجاستهم وهي على‎ 
القسم الأول : ما ورد في حلية طعامهم المذكور في قوله تعالى : ؤ وطعام‎ 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لم6١ المفسر في بعضها با حبوب,‎ 
وهي‎ ٠ وفي بعضها بالعدس والحبوب : وفي بعضها بالحبوب والبقول واشباه ذلك‎ 


عدة روايات منها : 
موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله نه عن طعام أهل الذمة ما يحل منه؟ 
قال او 


وهذه الرواية وإن كان في وقدها عوديية هداق :آلا اتا رتكا هد 
بروايته . 

ومنها : موثقة أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر لق عن قول الله عز وجل: 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال:الحبوب 


ا" 
ومنها صحيحة هشام بن سالم عن الصادق لة قال : العدس والحمص !ا 
وغير ذلك . 


والمستفاد من هذهالروايات اتحصار حلية طعامهم ف هذه الاشياء: وبدلالة 


فون الماكد 0 

(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 0١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ؟. 
( ا تسن التصدر الحديف 2 

(ف)انفس المصدر الحدريف 7 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب ا ل مه 
مفهوم التحديد . يمكن القول : إن ماعدا هذه الأشياء ليس بحلال مطلقاً أي سواء 
كاون دتاتكهم أواغيرها وما شاشر ايديم تطبوطها كان أى غير ة ووو جد 
عدم الحلية هو النجاسة لا غير . 

نعم ورد في تفسير على بن ابراهيم عن الصادق ني في تفسير الاية قال: 
عنى بطعامهم ها هنا الحبوب , والفواكة غير الذبائح التي يذبحون . فإنهم لا 
يذكرون اسم الله عليها أي على ذبائحهم ثم قال : والله ما استحلوا ذبائحكم 
فكيف تستحلون ذبائحهه ١!‏ ؟ 

وفيه اولاً: ان هذا ليس تخصيصاً بل من باب ذكر بعض المصاديق . 

وتأقا :أن الزروا نةامرسلة فلا يض لنارتضة الوا نات المتقدمة. 

والحاصل : أنه يمكن القسك بمفهوم التحديد للدلالة على نجاسة الكفار 
لنجاسة طعامهم إلا ما استثني . وان مطلق ما لم يستئن غير حلال , وهو شامل 
لجميع أطعمتهم , ولا وجه لذلك إلاكون المستند هو نجاستهم 


التسمم الباق ساءوره ود أت الزمن لاباعسد ىن كاى صحيس 
زنكو سمه عله دض أن مظن له فالبوا قا الوضوم جد من عرد ال 
ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه . وان المؤمن لا ينجسه ثىء إنما يكفيه مثل 
الدهد 9" ١‏ 

وليس المراد بالنجاسة في الرواية النجاسة العرضية إذ لا فرق فها بين 
المؤمن وغيره. بل المراد هي النجاسة الذاتية , وبدلالة مفهوم التحد يد يكون غير 
المؤمن ‏ نجسأ وإلا فلا وجه لتخصيص المؤمن بذلك . 
ل سر 


3 000 التقية في فقه أهل البيت 2ك / ج ١‏ 


والحاصل : أنه يمكن الاستد لال بهذين القسمين من الروايات على النجاسة 
بدلالة المفهوم وإن لم يرد في كلمات الاصحاب . 

هذه هي الروايات التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة الكفار . 

وفى إزاء هذه الروايات عدة روايات تدل على طهارتهم . 

أما ماورد في مقابل الطائفة الأولى فنها : موثقة عمار الساباطي عن أَبي 
ين ل شدفا ندا تعن الزخل هل قوضا م كور او اناد شين لتر ند 
على أنه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم .)١(‏ 

وهذه الرواية ‏ بحسب ظاهرها ‏ معارضة لتلك الروايات وقد حمل 
الشيخ!" قوله : على أنه مهودي , على الظن وعدم التحقق من كونه بهودياً إذ لا 
بحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين , وحملها صاحب الوسائل!' على التقية ولعل 
التأكيد وتكرار السؤال يؤيده , وقد تقدم في ذيل صحيحة على بن جعفر من 
قولهلظة : إلا أن يضطر إليه » وبناء على كون الماء قليلاً تكون هذه الصحيحة 
مقا وعنة ا كاه 

ومنها : صحيحة على بن جعفر أيضاً الواردة في كتابه . قال : عن الييودي 
والتضراق يعترت فق الدورق ايعترفديتة المبيله ؟ قال لا بان 151 , 

وظاهر الرواية أن الشرب من سؤر المهودي والنصراني فتكون الرواية 
دالة على الطهارة . إلا أن يحمل السؤال عن استعبال الدورق لا الشرب من بقية 
الماء ولكنه بعيد . 

وأما ماورد في مقابل الطائفة الثانية فوثقة خالد القلانسي قال: قلت لأبي 


." باب ”من أبواب الأسار الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
0 0551 ص١ تهذيب الأحكامج‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ”من أبواب الآسآر ذيل الحديث 5. 
(؛:) كتاب على بن جعفر ص ١,7١‏ الحديث 597. 


التحقيق فى نجاسة الكفار واهل الكتاب ا !”حك ممح مم ا 7جج ايا ا ا 


عبد الله ليه : ألق الذمي فيصافحني قال : امسحها بالثراك اونا لا نط قلت 
فالناضس قال اغسلي! : 

وظاهر هذه الرواية الدلالة على التنزيه لا على النجاسة . فإن المسح 
بالتراب أو الجخائط لا يوجب الطهارة , و فى الجمع بين الروايات حمل صاحب 
الوسائل هذه الرواية على عدم الرطوبة والمسح والغسل على الاستحباب . وما 
تقدم من الروايات الدالة على جوب الغسل محمول على وجود الرطوبة . 

وأما ماورد في مقابل الطائفة الثالثة فعدة روايات منها : 

صحيحة عبد الله بن يحى الكاهلى المتقدمة قال : سألت أبا عبد الله ليه 
عن قوم مسلمين يأكلون وحضضيرهم رجل بجوسىي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : 
أما أنا فلا أواكل الجوسي . وأكره أن أحوم علخ قكا ضهن و بلقي !"1 

وظاغر قو لدت ككة أكروى: الذلالة عل التتزتيه.: والأاقلو كان حترامافهو خزاء 
على السائل أيضاً» إلا أن تحمل على التقية كما تقدم . 

ومنها: صحيحة عيص بن القاسم على رواية الكلينى قال : سألت أباعبد 
الله ري عن مواكلة المهود والنصرانى واليمجوسى ؟ فقال 1 إن كان من طعامك 
وتوضأً فلا بأس!" . 

وفى رواية الشيخ والصدوق بإسنادهما عن العيص بن القاسم قال :سألت 
ابا عبد الله يْةِ عن مؤاكلة المهودي والنصرانى فقال : لا باس إذا كان من طعامك 
وسألته عن مؤاكلة الجوسي ؟ فقال : إذا توضأ فلا بأس' 14 . 

والفرق بين الروايتين : أن رواية الكافى ورد فمما التقييد بكون الطعام من 


.4 من أبواب النجاسات الحديث‎ ١54 باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
1 19نس العضيدار الحو وت‎ 

() نفس المصدر ج ١1‏ باب 05 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث .١‏ 
(4) نفس المصدر الحديث 5. 
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طعامك اي : من طعام السائل مع اشتراط الوضوء , وحينئد فلا بأس في المؤاكلة, 
وأما إذا كان ن الطعام من الجوسي فلا يجوز مطلقاً . 

ولكن فى رواية الشيخ ورد فبها التقييد بكون الطعام من طعام السائل فقط 

من دون اشتراط الوضوء إلا مع مؤاكلة الجوسي فلابد من الوضوء من دون فرق 

بين كون الطعام منه أو من ال ل ل تقدير فالتقيد انهم طعايك 
واشتراط التوضي يستفاد منهما عدم النجاسة , نعم لما كان طعامهم مشتملاً على 
النجاسة الفوشية أو لمباشرته بأيديهم مع عدم توقبّهم عن النجاسة العرضية 
اشترط الوضوء عند المؤاكلة . 

هذا إذا كان الطعام رطباً وإلا فلا حاجة إلى التوضي , فكلتا الروايتين 
تدلان على الطهارة . 

ومنها : صحيحة اسماعيل بن جابر ء قال : قلت لأبى عبد الله يليه : ما تقول 
في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله , ثم سكت هنيئة , ثم قال : لا تأكله ثم 
سكت هنيئة , ثم قال : لا تأكله و لا تقركه تقول : إنه حرام ولكن تتركه تتغزه عنه, 
ات نيتهم الخمر ولحم الختزير ١‏ 

والرواية واضحة الدلالة فإن التعليل المذكور للنهي هو النجاسة العرضية, 
إلا أن تحمل الرواية على التقية ويكون التعليل ناظراً إلى ذلك أي : إلى بيان الوجه 
في التقية . 

ومنها : صحيحة على بن جعفر الواردة في كتابه . قال : سألته عن أهل 
الأرض (أهل الذمة) انأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال : لا. 
ولا فى آنية الذهب والفضة!"" . 

وشكه الانيفة لال :مننه الووايه عل مواق الأكل من اقكري إذ1 21 يأكلوا 


.4 باب 05 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١9٠ (؟) كتاب على بن جعفر ص 65 الحديث‎ 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب للجاي ب ب ا اال اج ا و نع يد سمو 1 
فها الميتة والخنزير . إلا أن هذا المفهوم مستفاد من كلام السائل لا من كلام 
الامام له . 

ثم إن الجمع بين هذه الطائفة وبين الطائفة المقابلة لها الدالة على النجاسة يتم 
بأحد وجوه: 

الأول : حمل روايات هذه الطائفة على التقية . فتكون روايات النجاسة 
سليمة عن المعارض , ولكن هذا لا يتأتى فى جميع هذه الروايات كصحيحة العيص 
بن القاسم وغيرها إذ لا وجه للأكل من طعامه لو كان للتقية . 

الشاني : حمل روايات النبي على أن الممنوع هو طعامهم المطبوخ الذي 
تباشره أيديهم فقط . وأما طعام المسلم أو طعامهم غير المطبوخ كالحبوب 
والعدس والبقول والفواكة فيجوز أكله . 

الثالث : حملها على النبي التغزيهي دون التحريمي . وشاهده مادلت عليه 
-صريحاً ‏ صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة . 

وأما ماورد في معتبرة ابن القداح . عن أبى عبد الله 296 قال : سمّت المهودية 
النبى َيهُ في ذراع , وكان النبى ؤَييةُ بحب الذراع والكتف, ويكره الورك لقربها من 
المبال(3 , 

فقدديستد ل بها على الطهارة لأنالنى يَيُِ تناول من طعام اليهود الذي باشرته 
أيديهم , فلو كان نجساً ولا يجوز استعماله فكيف تناوله البى ييه ؟ وبناء على هذا 
تكون هذه الرواية داخلة فى الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على الطهارة . 

ولكن يمكن القول إن الرواية غير قابلة للاستدلال . وذلك لما ورد ف 
مختصر البصائر بسنده عن أبي بصير عن أبى عبد الله قال : مُمرٌ رسول الله عَيْيُ يوم 
خيبر , فتكلم اللحم فقال : يارسول الله صلوات الله عليك وعلى آلك إفي مسموم 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١77‏ باب 5 من أبواب الاطعمة المباحة الحديث ؟. 
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فقال النبى يد عند موته : اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلتها بخيبر . وما من 
بو رظي لاقني 

ومن المعلوم أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من اطجرة . وإلى ذلك 
الوقت لم يشرّع الحكم بنجاسة الكفار بعد . فإن سورة البراءة نزلت فى السنة 
التاسعة من الطجرة! " ومع هذا الاحتال لا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة إلا 
أن يقال : إن سورة البراءة وإن كان نزوها فى السنة التاسعة إلا أن الآية الثانية 
نزلت قبل الهجرة فإنها واردة فى سورة الانعام وآياتها مكية إلا ست(" آيات 
وهذه الآية لدت متها #وعل :هذا قالآية لتاقل قضنة حي وهذا ما يوهن 
المناقشة في معتبرة ابن القداح , بل فى الاستد لال بالآّية الثانية . مضافاً إلى أن سند 
رواية فنص يعتمل عل غلبن أبى حمزة! *' . وهو ممن وقع الخلاف فيه . 

وأما ماورد في مقابل الطائفة الرابعة فنها : صحيحة محمد بن مسلم . عن 
أحدهما ليه . قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكل فى أنيتهم إذا 
كانوا يأكترق فيه المي والنتم والمن الجا 180 

وظاهر الرواية أن النبي عن الأكل في آنيتهم مشروط بأكلهم فيها الميتة 
والدم ولحم الخنزير . وينتفى المشروط بانتفاء شرطه , ونتيجة ذلك هي الطهارة . 

وعنها#نزوا يه زكرا بن ابزاهين: قال كنك تفكرانا واسلفت فقلت أن 
عبد الله ني : إن أهل بيتى على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد واكل 
من انهو ؟ فاق ل يلك أبأكلون الم المازير 5 فذك :لان قال« لابأس 7 : 


)١(‏ مختصر بصانر الدرجات ص ١١‏ المطبعة الحيدرية في النجف ١١7٠‏ ه. ق - 116٠‏ م. 
)١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن ج ه ص ١‏ . 

(1) نفس المصدر ج ؛ ص 59١‏ . 

(؛) مختصر بصائر الدرجات ص ١١‏ المطبعة الحيدرية في النجف ١77٠‏ هق -٠16١م.‏ 
(4) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 05 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث ١‏ . 

(1) نفس المصدر باب ”087 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ". 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب 6 

ودلالة هذه الرواية تامة الا أن فى سندها زكريا بن ابراهيم السائل 
للامام نلآة وهو من لم يرد فيه تونيق . فتكون الرواية مؤيدة . 

وأما ماورد في مقابل الطائفة اللخامسة فنها: صحيحة ابراهيم بن أبي 
فور قال مكرك اهنا كه اباط او الفضان كوو ميوفيا ا واتضاراننا 5 
تفلم أنددييول ولا يتوضأ ما تقول ف غمله؟ فال #القراسى 0 

وظاهر هذه الرواية يدل على الطهارة . فإن الخياطة وإن كانت لا تستلزم 
الرظرية لان الفباره تمعازها مهاف إن أ السائل موه لتؤالة قولمة وات 
عله انول ولأ فضا والترضن من الامنانة الى التحاضة العررضية وحزات 
الامام ني يرجع إلى عدم النجاسة الذاتية , إلا أن يحمل قوله بي : لا بأس على نفي 
البأس عن العمل بقرينة أن السؤال عن العمل , وليس ناظراً إلى حكم التوب من 
حيث الطهارة والنجاسة . 

ومكاة ضححة القلى قال :سالك آبا عبد اش يك عن الصلاة قثوت 
اولي الفا ادبو فى بال 1 ْ 

ولد زرو ابنتوا ضع لالت قاكبا عراز عل 1 لقره لاضف إن 
التطهير: ولو كان نجساً فرمّه بالماء ليس تطهيراً له . 

ولكن يمكن حمل الرواية على ما تقدم من التفصيل بين الثياب التي 
بلبسونها . والثياب التي يصنعونها . ويكون المراد من توب المجوسى في الرواية هو 
ما يصنعه الجوسي , وحينئذ لا تكون الرواية شاهدة على ما نحن فيه . 

ومياة صعيخة ابراحرين ان عمره الأشرق قال :قلت الدطنا 0 
الخارية التصرزانة ونان رو انك لم ا نيا تابه اله تتويضا و ل عفدل عن 
جنابة ؟ قال : لا بأس , تغسل يديها! " . 
0 الحديث 7١57‏ ص 580. 


0ه ابواب الجانات الحديق © 
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وظاهر الرواية يدل على طهارة الكتابى فإن أكثر ا لخدمة من الجوارى أو 

جلها ملازمة لاستعمال اليد مع الرطوبة وخصوصاً مع قوله 2 : تغسل يديها . 
وأما ما قيل : من أن الرواية محمولة على التقية بقرينة الخطاب وأن 


الامام ليه كان مضطراً إلى ذلك فبعيد . 
ويرده أولاً : أن الامام الرضا ليه لم يبلغ إلى هذا الحد من التقية بل كان اه 
مرنذعاً ى[الاخكام ف يمقابل العامة 


وثانيا: أن السائل في معرض القثيل والفرض .ء لا في معرض التقرير ببمعنى 
ان الامام يذ كان له جارية نصبرانية تخدمه . بل كان في مقام طرح المسألة على 
نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الشخصية . فليس للخطاب فى هذا المورد 
واشباهه ظهور . 
وثالثاً: تقدم فى صحيحة ابراهيم بن أبي محمود السابقة وخطابه للرضا .9ه 
بنحو هذا الخطاب من قوله وأنت تعلم ... وليس مراده قضية معينة . 
والحاصل : أن الرواية تامة الدلالة على الطهارة . 
ثم إن فى مقابل الطائفة الأخيرة وهى الدالة على النجاسة بمفهومها روايات 
اخرى كثيرة تدل بمفهومها على الطهارة . ومنها : ماورد في تغسيل الكتابي للميت 
الله عله فتذ ان الكل المبيل "1 ويوفتها بفاورة فى :اغاة الظئر الكداريج ”9 
)١(‏ ومن ذلك ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله لَه ( في حديث ) قال : قلت : فإن 
مات :رجل مسلم ولين معة رجل مسلم ول أمرأه مسلمة من ذوى قرابقة وضبعة رسال 
نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال اد 0 
اضطر. وطن العراء السلمة تقوت ولمين'منها آنراة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي 
قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ( ليس بينها وبينهم قرابة)؟ قال : تغتسل النصرانية 
ثم تغسلها ‏ الوسائل ج ؟ باب ١4‏ من أبواب غسل الميت الحديث .١‏ 
لاون الك محم مدن حلم عر أ سن لد قار : لبن اليهودية والنصرانية 
والمجوسية أحبّ إلي من ولد الزنا الحديث . الوسائل ج 0 باب 1من أبواب أحكام 
الاولاد الحديث ”. 


وصحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية 
ترضعه في بيتها أو بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك . وتمنعها من 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب اي ل 


بمفهو مها على الطهارة . 


الجمع بين الروايات : 

إن المقراءى بعد استعراض جميع ما يمكن أن يستدل به من الروايات على 
الطهارة والنجاسة هو التعارض بين الروايات . فلابد من رفعه وإما يتم رفع 
عر م ع 

الأول : أن تحمل روايات النجاسة على الحكم التنزمهي والكراهية دون 
الحكم 2-0 ٠‏ بأن ترفع اليد عن دلالة الروايات على النبي وتحمل على 
الكراهة ‏ و أن تحمل روايات الطهارة على وجود الحزازة بأن ترفع اليد عن دلالة 
الروايات على الجواز المطلق وتحمل على أن فيه غضاضة , فتكون النتجية في كلا 
الامررز بك الكراقة: 

ووعدو له انكر ان ال بكرن يدن بن العوادة اللروطية 
المظنونة فى أهل الكتاب عادة, ولثلا يقع المكلف في هذه المظنة يحكم تنزها بذلك. 

وإما أن يكون للحزازة الباطنية وهو كفرهم , ويحكم تنزيهاً بالتجنب عنهم. 
لذلك . وقد يعبر عن هذا بالحكم الاخلاق . 

ثم إن هذا ا جمع ينسجم مع جل هذهالروايات لاكلها ىا تقدم في مواردها. 
اهرت لحي ون لايل كل حاتري ولتنتفي لدف الل مرا ةل 


ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ؛ والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن ن تضطر إليها -الوسائل 
ج ١6‏ باب الامن ابواب ب احكام الاولاد الحديث ١‏ . 

)١(‏ ومن ذلك معتبرة ابن القداح عن أبي عبد الله يه قال :قال رسول الله يه : عليكم 
بامهات الاولاد فإن في ارحامهم البركة . الوسائل ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب نكاح العبيد 
والاماء الحديث ١‏ وغيرها من الروايات الكثيرة . 

(؟) ومن ذلك صحيحة زرارة قال سمعته يقول 50 س أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة 
رعتدة امراك الوطائل ١2‏ ياب11 ين اراب اليد الجد 1 
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الثاني : أن تحمل روايات المنع على النجاسة العرضية . وروايات الطهارة 


على عدم النجاسة الذاتية . 
وهذا الوجه يلتثم مع جميع الروايات وفي بعضها دلالة على هذا البجمع كا 


الثالث : أن تحمل روايات الطهارة على التقية لموافقتها مشهور العامة كيا 
تقدمت كلماتهم , وهذا الوجه ينطبق على أكثر روايات الطهارة لا كلها كيا مر . 

فهذه هي الوجوه المتصورة في مقام الثبوت , والمهم هو تعيين أحدها في 
مقام الدلالة . وقد يقال في ترجيح الوجه الاخير : إن الفقهاء قاطبة فهموا ذلك, 
وحملوا أخبار الطهارة على التقية ‏ ولا ينبغي وقوع الخطأ عن مثل هؤلاء الاعلام 
ومهرة الفن بجميع طبقاتهم مع ملاحظة أنهم على التفات للوجهين الاولين كما 
يظهر ذلك من كلمات الشيخ كا تقدم . مضافا إلى أن المنشأ هذا الحمل إما أنهم 
رأوا أن روايات الطهارة مخالفة للكتاب دون روايات النجاسة إذ أن بعضهم - 
كالشيخ والحقق وغيرهما -استدل بالآيات وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلاً , 
وإما أنهم رأوا أن السيرة القطعية المتصلة بزمان الاصحاب والأئمة نك قائمة على 
ذلك كان هذا الحكد سيلوما ومفووغا عند عند دع عد ساحب البترائر 
هن أضولالمذهب! ١‏ عاو أن المتقا كلا الاين مما تو نامعل ذلك جكرا 
بالنجاسة وحملوا روايات الطهارة على التقية جمعاً بين الروايات . 

ولكن يلاحظ على الأمر الثانى أن الذي يظهر من غير واحدة من 
الرواياك أن امك ليش هذه المقاية 3 الارتكاز في أذهان الاصحاب . بل 
الظاهر أن المرتكز فى أذهانهم هو النجاسة العرضية . ويدل على ذلك عدة 
روايات تقدم أكثرها ومنها : 

صحيحة ابراهيم بن أبى حمود قال : قلت للرضا ليه : الخياط أو القصار 


(١)السرائر‏ ص 737١‏ الطبع القديم . 


التحقيق في نجاسة الكفار واهل الكتاب جا ا نجه بج امن او مام مو و 17 
كون مدا ار تستراق رانك ميك الددمو لول كوضا د 

ومنها : صحيحته الأخرى قال : قلت للرضا له : الجارية النصرانية 
غخددك. وأنك تمل أجا نسيزائية ل#نوضا ولا تسل من جنابة! 7ن 

وعننا:موديطة معاوة ين ان قال+سالت أبااعيد الله نلئة عن الات 
السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب ).وهم يشربون الخمر؛ ونساؤهم 
عل تلك الال" ... 

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبى أبا عبد الله له وأنا 
حاضر: أني أعير الذمي ثوبي . وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير, 
فيرده عل فأغسله قبل أن أصلى فيه ؟ فقال أبو عبد الله ةا : صل فيه ولا تغسله 
من أجل ذلك , فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه , فلا بأس أن 
تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه .(2) 

ومنها : ما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه 
كنت :ال صاحب الرمان لله و عندنا حاكة وين بأ كلون المعة لا يعتسلون مق 
امنا كاسعو نايا فيل عور الفددةة فيا تمن قل أ تيل ؟ فكني اله 
في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .(0) 

ومنها : رواية أبي جميلة عن أب عبد الله ليه أنه سأله عن ثوب المجوسسي 
البسه واصلى فيه ؟ قال : نعم قلت : يشربون الخمر . قال : نعم ؛ نحن نشتري 
القيات نا رن كديا ا ةا 

ومنها : رواية زكريا بن ابراهيم قال : دخلت على أبى عبد الله ىه فقلت : 
)١١‏ تهذيب الأحكام ج 1 باب 56 من المكاسب الحديث 7١7‏ ص 586. 
(؟) وسائل الشيعة ج ؟ باب ١4‏ من ابواب النجاسات الحديث .١١‏ 
(؟) نفس المصدر باب ”7/االحديث .١‏ 
(؟) نفس المصدر باب 14لاالحديث .١‏ 


(0) نفس المصدر باب ”7/الحديث 9. 
(1) نفس المصدر الحديث ل. 
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إفي رجل من أهل الكتاب , وإني أسلمت وبق أهلى كلهم على النصرانية , وأنا 
معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد , فاكل من طعامهم ؟ فقال لىي: يأكلون الخنزير 
قلق لا بولكتيع يكتربون المتعر هال نك هيم وا فزي 0 

ومنها : ضحيحة محمد بن مسلم عن أحدغما ته قال : سألته عن آنية أهل 
الكنات؟ فقال: لاتأك لفق أنيغهم إذاكانوا يأكلون فب المنتة واللذم و لم المخز ير 0؟) 

ومنها : صحيحة المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله نئة يقول : لا 
اسن بالصلاة ف النياب التي تعملها المجوس والنصارى والمهود 5 

وغيرها من الروايات فالقول بأن السيرة القطعية قائمة . وأن المركوز في 
أذهانهم هو النجاسة الذاتية لا يمكن المساعدة عليه . ْ 

اللْهم إلا أن يقال : إن هذه الاضافات والتقييدات للامهام بإرادة الامر 
المقبول عند التقية . ولكن التصديق بهذا مشكل . 

والمتحصل : أن الحكم بالنسبة إلى المشرك ومن ساواه . ومن هو دونه 
كا ملحن ووه هو النحاشة بلا حلاف بين الققهاء :.لدلالة: الاية والروابات 
ولمقتضى القاعدة . 

وأما بالنسبة إلى أهل الكتاب فالحكم بنجاستهم موضع تأمل ؛ والاحتياط 
لا يترك. 


المسألة الثانية : 

إن ما مد من حرمة تولى الكفار وكراهة بدئهم بالسلام وغبرهماء لا بنافي 
التعانان يمينا لكلاو السروفيه. والاسنائدة كتى الما ورردوالضاة: 
والمجالسة . والبشاشة في وجوههم . وعلى المسلم أن يتحلٌ بالاداب الاسلامية 


. 51 نفس المصدر الحديث‎ )١1( 
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شمول الحرمة للكفار والمخالفين . ل 000 


والاخلاق الشرعية بغض النظر عن حقيقة الطرف الآخر . 

وبناء على ذلك فالحب والموالاة للكفار شيء ومعاشرتهم بالتي هي أحسن 
ثشىء آخر ء ولا ملازمة بينهما . وقد ورد فى تين الزوايات أن أمين اللؤمقق إن 
كاويكلن الانا قو معاون عاد لون سلاقة قو بل عبد نيفق اميق ان 
أمين لز سين قله مناعب رعولا ذمتاً فقا له الدس + أن ترمد باعي الل كال 
أريد الكوفة . فلا عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين نيه الى أن قال: 
فقال له الذمي : لم عدلت معي ؟ فقال له أمير المؤمنين يق : هذا من تمام حسن 
الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه . وكذلك أمرنا نبينا . الحديث, 
وقيْه أن الذمى اسل لذلك 1" , 


المسألة الثالثة : هل ا حرمة تختص بالكافر أو أنها شاملة لأهل الكتاب 
والخالنين: 

أماماورد منالآيات فأكثرها متعلق بالكفار, وبعضها يتعلق بأهل الكتاب. 

وأما بالنسبة إلى الخالفين فلم يرد من الآيات فيهم شىء . نعم يمكن 
استظهارةللكمق الزواياخعؤيتبا ما عقوم دكزعمن الزواياف الول يروف فيها 
وان الكاتييتر انا ووه قانع ان الندوونا و عدو ان اميش د عكر د 
وهذا شامل للمخالفين المنكرين ولاية ال محمد يَييْةُ ؛ وإن كان فى بعض الروايات 
اختصاص للحرمة باخالفين الغلاة كما في رواية الحسين بن خالد عن أبى الحسن 
على بن موسى الرضا ليه . إلا أن بعضها عام كما في رواية الفضل بن شاذان عن 
الرضا كه فانة ورد فها “وحب أولياء اش:واجحب وكذلك يفطن أعداء الله ... 
وهو شامل للغلاة وغيرهم من الخالفين ٠‏ ومثلها في الدلالة رواية يعقوب بن ميثم 
القار مولى على بن الحسين 446 قال : دخلت على أبى جعفر 929 فقلت له : إفي 
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يعامج حو جات اند 1 الالك الاو نم اراد دياع العقية فى ققد أهل لبت وف /ج ١‏ 


وجدخا ق كتب أن أنعليا يه قال لأن راقنم العرس حبيب ال قد واد كان 
فاسقاً زانياً , وابغض مبغض آل محمد وإن كان صواماً قواماً. فإنى سمعت رسول 
الله يي وهو يقول : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئتك هم خير البرية ) 
ثم التفت إلى وقال : هم والله أنت وشيعتك وميعادك وميعادهم الحوض غداً غراً 
حجّلين متوؤجين ققال أبو جعفر يه : هكذا هو عندنا في كتاب علي ١7490‏ . 

الأ أن هده الرتواءة كلك حل الأأمر تنش سيط لحن الى 
تختص ببعض الخالفين لا كلهم . 

والحاصل : أنه يمكن الاستدلال بها للتعميم أي سواء كان كافراً» أو مبغضاً 
لآل محمد , أو منكراً للولاية . فإن محبة هؤلاء منبي عنها وبغضهم مأمور به . 

ثمان هناك أحكام أخرى تختص بالكفار نشير إليها على نحوالاجمال وهي : 

١-حرمة‏ بيعهم المصحف وما فى حكمه , والمسألة وإن كانت خلافية إلا أن 
القول بالحرمة هو المشهور . 

١‏ حرمة بيع العبد المسلم للكافر . وحرمة ذبيحة الكافر ومن بحكمه من 
المسلمين كالغلاة والنواصب والخوارج وكل من أنكر ضرورياً من ضروريات 
الديق.::وهدةه المسالة:طؤيلة الذيل وزدت فنا روابات مختلفة والمشهون هو 
القول بالحرمة . 

٠١‏ حرمة مناكحتهم وعدم جواز تزوج المؤمنة من الكافر وكذلك العكس. 
إلا ما استئنى من جواز المتعة بالكتابية . وما عداها حل إشكال وسياتي البحث 
حول هذه المسائل فى مواضعها من هذا الكتاب . 

هذه جملة من الاحكام المتعلقة بالكفار ولعل هناك غيرها أيضاً. 

وسيأت الكلام بعد هذا حول التقية في هذه الاحكام . 


.15 باب 17 من أبواب الامر بالمعروف الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


التقة مع الكفار من 


ذكرنا فما تقدم جملة من الأحكام المتعلقة بالكفار . وهنا نذكر مول التقية 
هذه الاحكام وعدمه , فنقول : 

اما الحكم الاول وهو التولل فقد تقدم . والايات والروايات الواردة ف 
المقام تشير إلى أنه من موارد التقية . ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ إلا أن تتقوا منهم 
تقاة» ١١‏ . 

وأما بالنسبة إلى سائر الاحكام فهي على قسمين : 

الاول ما يكون أخف من التولى . الثاني : ما لا يعلم حاله . 

أما الأول فأدلة التقية الواردة في التولى شاملة له كالسلام , والكتابة, 
والدعاء ابتداء . والأكل من الذبيحة . والنتفول فى المسجد . وهذا بالاولوية 
القطعية لانه إذا كانت التقية جارية في التولىي فهى في السلام والكتابة والدعاء من 
نأب نالل النة الرارى شالك عاق لا حو اه قافا ال وريدة 
الروايات الخاصة في المقام . كبا في مورد الحاجة إلى الطبيب مثلاً . والحاجة أعم 
من أن تكون لضرورة أو لا. 

والحاصل : أنه لا إشكال فى شمول أدلة التقية هذا القسم . 

وآما القسم الثاني كالمناكحة وبيع العبد والمصحف فالقسك بأدلة التولي 
مشكل , ولابد من القاس دليل آخر غير دليل التقية في التولى . 

ويمكن الاستدلال على ذلك بما تقدم من الأدلة العامة من أن التقية في كل 
ني ء يضطر إليه ابن ادم ٠‏ وان التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين 


)ور ال :عمران ايت 
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نول بم وغيرها من الرؤابات السبحيحة الدالة رفيا على المراد . 

كما أنه وردت بعض الروايات يستفاد من مفهومها جواز التقية في موارد 
هذا القسم . ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت له : فى مسح الخفين تقية ؟ فقال: 
ثلاثة لا أتق فيهن احداً شرب المسكر . ومسح الخفين , ومتعة احج ١١‏ . 

فيفهم أن ما عداها يتق فيه . 

ولكن لابد من بيان ضابط الضرورة والاضطرار . فهل هما بمعنى واحد ؟ 
أو متغايران ؟ والظاهر هو الاول فقد جاء فى بعض الروايات تفسير أحدهما 
بالآخر كما فى صحيحة زرارة » ورواية الفضلاء المتقدمتين فهما من حيث المفهوم 
شيء وأحد . 

وها هنا مبحثان : 

الأول : هل يعتبر فى التقية مع الكافر عدم المندوحة أم لا. 

الظاهر أنها تعتبر فلا تجوز التقية مع وجود المندوحة , وذلك لأنه مقتضى 
القاعدة الأولية , إذ مع المندوحة لا يصدق الاضطرار الموجب للتقية . وليس لنا 
دليل مستقل على أن التقية مع الكافر مطلقة , فلابد من الاقتصار في التقية على 
عدم المندوحة , نعم فى التقية مع الخالف لا تعتبر المندوحة . 

قد يقال : إن عدم اعتبارها مع الكافر بالأولوية . وذلك لأنه إذا كانت مع 
الخالف غير معتبرة والتقية معه مطلقة فهي مع الكافر من باب أولى . 

وجوابه : أن الاولوية محل كلام فإنه يمكن القول : إن في مسألة الخالف 
مصلحة تقتضى المداراة . وتوجب عدم اعتبار قيد المندوحة . وهذه المصلحة 
ارول دا العاف مانا إن أن كون الكافر أشد من الخالف فى هذا الحكم 
بحل كلام . 





.8 وسائل الشيعة ج ١ايات:8؟من أبوات الامر بالتعروف الحديك‎ )١١ 


وبناء على هذا فلابد من ملاحظة المندوحة وينبغي مراعاتها . وإذا لم تكن 
ف البين مندورخة أمكنه الاتقاء سواء كان فى التوك أو غيره من الاحكام : 
١‏ الثاني : هل المرفوع بالنسبة الى التقية مع الكافر هو ا حكم التكليني ؟ أو 
يشمل الحكم الوضعي الذي نسبته الى الفعل كنسبة الحكم إلى موضوعه مثل 
الضمان والكفارة والحد وغير ذلك؟ أو يعمهم| ويعم الشرطية والمانعية والجزئية؟ 
وهذه المسألة عامة تأتى في جميع موارد التقية التي تكون مشتملة على الحكم 
الوضعى أيضاً, فلابد من التحقيق فيها , والكلام يقع فى جهات ثلاث : 

أما الجهة الاولى ‏ وهي ارتفاع الحكم التكلي بواسطة التقية ‏ فهي القدر 
خش نوالك لأ اللقلاو رم كان رللور نادرق الو عله والفقاب ل 
المؤاخذة منتزعة من الاحكام التكليفية . والشارع بما هو شارع لا نظر له إلى 
الثواب والعقاب . فإنه أمر آخر , وما نظره إلى الأحكام التكليفية , وبناء عليه 
فكل حكم وجوبى يرتفع بواسطة التقية وهكذا الحرمة , فإذا اضطر الإنسان الى 
أن يخالف واجباً تقية أو يفعل حرماً كذلك , فلا يبق الحكم الالزامي . وتجوز له 
الخالفة إذ لا يجتمع حكئان في شىء واحد , وهذا مما لا إشكال فيه . 

وأا الجهة الشانية ‏ وهي ارتفاع الحكم الوضعي كال ملكية والزوجية 
ونحوهما وما يترتب علمها من الآثار ‏ فقد وقع الخلاف فى ذلك بين الاعلام , 
فنهم من قال : بالارتفاع مطلقاً؛ ومنهم من قال : بالمنع مطلقاً . ومنهم من فصل في 
المقام . 

ذهب الى القول الاول سيدنا الاستاذ ضْي وأفاد : إن ذلك هو مقتضى 
القاعدة مانا إلى الأدلة الخاصة الواردة فى خصوص المقام . نعم أستثنى من 
ذلك موردين تأتى الاشارة إليهما . 

اها انه مقتضى القاعدة فلآن المرفوع فى حال الاضطرار هو العمل , ومعتاه 
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أن عمله كلا عمل , فإذا لم يعمل بالوظيفة الاولية تقية فلا يقرتب على ذلك بطلان 
عمله أو يُلزْم بالكفارة مثلاً» فإنّ هذا هو معنى الرفع. فكأنه لم يأت به أصلاً. أوان 
ماق دعق عمل داتقة -هو من الدين , فإذا كان ال حال كذلك فتر تفع عنه جميع 
الآثار المقرتبة عليه لارتفاع الموضوع تعبداء فالقاعدة تقتضىا يأر تفاع جميع الاثار 
المقرتبة على الفعل عند التقية والاضطرار(١.‏ 

وآما اند مناه الزوايات الخاضة فقد .وروت عدة وواباة ما 

صحيحة أحمد بن أَبي عبد الله . عن أبيه . عن صفوان , وأحمد بن محمد بن 
أني نصر , جميعاً عن أبي الحسن نيه . في الرجل يستكره على الهين . فيحلف 
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك يلزمه ذلك ؟ فقال : لا. قال رسول اله عَيلهِ: 
وضع عن أمتى ما أكرهوا عليه . وما لم يطيقوا وما أخطأوا!". 

وهذه الصحيحة مؤيدة لمقتضى القاعدة . حيث استشهد الامام ليا بعدم 
الالزام بالعتق والطلاق لأنه مستكره ومضطر إليه . والاضطرار رافع لما يقرتب 
من الآثار فلا يلزم بمضمون يمينه 

ووجه التأييد : أن الحلف بهذه الامور وان كان غير صحيح حتى اختياراً 
إلا أن استشهاد الامام 3 بقول النبى يَيْهُ لرفعها بالحديث يدل على أن الرفع 
يشمل جميع الآثار . 

ومنها : رواية داود بن الحصين . عن رجل من أصحابه ؛ عن أَبي عبد 
الله لق أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبى العباس : إلى دخلت عليه وقد شك 
الناس فى الصوم . وهو والله من شمهر رمضان فسلمت عليه , فقال : يا أبا عبد الله 
أصمت اليوم ؟ فقلت : لا. والمائدة بين يديه , قال : فادن فكل , فدنوت فاكلت , 
قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك . فقال الرجل لأبي عبد الله ل : تفطر يوماً 


00 ا العا 


من شهر رمضان ؟ فقال : أي والله أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إلى من أن 
شت 0 

وفي 57 أخرى عن 5 عبد الله لله قال : دخلت على ان العباس 
بالحيرة فقال : ياأبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك إلى الامام إن 
صمت صمنا , وإن أفطرت أفطرنا . فقال : ياغلام على بالمائدة فأكلت معه , وأنا 
أعلم والله أنه يوم من شمهر رمضان , فكان إفطارىي يونا وكضافه ابش على :من 
أن يقرت علق :ولا عن 81 . 

وف الرواية الثانية ذكر أمر القضاء ولم يذكر الكفارة , ولو كانت الكفارة 
لازمة لكان الاولى ذكرها لأن الكفارة أشد من القضاءء. ففيه اثبات لبعض الآثار, 
ولكن لقيام الدليل الخاص عليه , وإلا فكان عليه أن يلزم بالكفارة ايضاً. وعلى 
أي حال فالرواية مؤيدة لما تقتضيه القاعدة . 

ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمد 4# في ( حديث شرائع الدين ) 
قال: ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في التقية إلا قاتل أو ساع في فساد. 
وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك , واستعال التقية في دار التقية 
واجب , ولا حنث ولاكفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه!" . 

والرواية وإن كان في سندها ضعف إلا أنه يمكن جعلها مؤيدة لمفاد القاعدة 
ثم إن السيد يك قد استثنى من ذلك موردين : 

الأول : ما إذاكان ذلك يستوجب خلاف الامتنان على نفس الفاعل. كما إذا 
اضطر الى بيع داره أو ثيابه لصرف منها في معالجة أو معاش ., فإن الحكم ببطلان 
البيع خلاف الامتنان , لأنه يوقعه فى ضيرر أشد . 
ا مسائل الشيمةع بات /الزمن دعا يخياة عند لقنا لالتحا ريت 0 


نفس البفدر الحدرت ف 
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الثاني : ما إذا كان يستوجب خلاف الامتنان في حق الغير , كما إذا اضطر 
إلى اتلاف مال الغير فإن الحكم بعدم الضمان لمال الغير يوقع مالك المال في الضرر, 
وغو الاق الايعاء لكام 

هذا وقد ذهب إلى ذلك أيضاً الشيخ الانصاري # . وأضاف الى ما تقدم 
فل الوواياك الى مكو الالبفد ابيا 

ومنها : موثقة سماعة . عن الرجل يصلىي فدخل الامام وقد صلى الرجل 
ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عادلاً فليصل أخرى وبنصرف 
ويجعلها تطوعاً وليدخل مع الامام في صلاته . وإن لم يكن إمام عدل فليين على 
صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى , ويجلس قدر ما يقول : اشسهد أن لا إله إلا الله 
وحن الاشريك لدوواعهد أن عهدا لبجو رسو لت قر ول طلا شيعه عل نا 
استطاع . فإن التقية واسعة . وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها 
الغناء ان 1 

وحاصل هذه الرواية: أنه يأتم بالامام ويصلى في نفس الوقت مع اتساعه. 
ودلالتها واضحة ., فإن الامام لذ أمره بالأئهام مع اتساع الوقت . ولم يأمره 
بالتعاذة اى فضا ب 

ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة , عن أبى عبد الله لي في حديث : إن المؤمن 
إذا أظهر الايمان , ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج بما وصف واظهر , وكان له 
ناقضاًء الا أن يدعى أنه إنما عمل ذلك تقية , ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما 
كك ١‏ مكو :افده و عله 1 .قل بيد كلقي أب شه مو القع بسن راطا عن 
مواضعها لم تستقم له , وتفسير ما يق مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكنهم 
رو اد ع ع و ا 


لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز! "١‏ . 

وحل الشاهد من الرواية هو قوله نيه : فكل ثنىء يعمل المؤمن بينهم لمكان 
التقية ما لا يؤدي الى الفساد فى الدين فإنه جائز . 

ثم إن قوم السوء مطلق يشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف أي : سوا 
كان كافراً أو مخالفاً أو كان من الشيعة . وحاصل الرواية : أنه لا يقرتب عليه شيء 
من الآثاز لأنهجائق + والجوادمنناة عدم الأشكال فيه :وان نا أنه نافد 
ومخبروم. 

ومنها : قوله يلق في رواية أبى الصباح : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه 
من يمين في تقية فأنتم منه في سعة !'" . 

وهذه الرواية نظير قوله ليذ : هم في سعة مالم يعلموا .("ا 

والحاصل : أنه لا يترتب في مقام التقية أثر من الاثار كالكفارات والقضاء 
والاعادة ونحو ذلك . 

ويقاءغل :ذلك فمكق الاستد لال عيذه الروانات على المدعن كنا فك 
الأنجزلال هوه الروايات المععيلة عل اليسناء العيد 1 المسكر ومتعة الحج 
والمسح على الخفين ٠‏ وقد تقدمت , وبمقتضى مفهومها : أن التقية فى غير هذه 
الموارد جائزة . 

هذه هي الادلة التي استدل بها الشيخ الانصاري على دعواه . 

ثم إن الأثر -أي لما عمله تقية -هل يرتفع بارتفاع موضوعها أم أنه يبق ؟ 

ذهب الحقق الهمدانى في حاشية المصباح إلى القول : ببقاء الأثر وعدم 
ارتفاعه . وذكر وجهه وهو استصحاب أثر الحكم الوضعي , فإن من صلى تقية أو 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ألاانات ا 2 الحديث 5 
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توضأ كذلك فهو حكوم بالصحة , وبعد ارتفاع موضوع التقية لا ندري هل أرتفع 
أم لا؟ ومع الشك في ارتفاعه نستصحب بقاءه . 

وقد استتشكل كه وق عاانضة + والاضاف: ان :استادة ضح ما اصدن مد 
الاعمال تقية إذا أخلّ بشيء من أجزائها وشرائطها التي هي من مقومات ماهية 
ذلك العمل كالطهارة في الصلاة أو اطلاق الماء في الوضوء أو طهارته مالم يرد فيه 
دليل با لخصوص من عمومات أخبار التقية في غاية الاشكال , بل غاية ما يكن 
استفادته منها إنما هو كون التقية من الاعذار المسوغة للاخلال باجزاء العبادات 
وشرائطها التي ينتفى اعتبارها لدى الضرورة . فتصح العبادات في مثل الفرض لا 
داعي نر ا حل ا مدي مر كد ينال لتك عرفل اللقدسة و ولذا الو 
صلى الظهر جمعة تقية لم يجز فتوى ونصاً . فكذا لو صلى بلا طهارة فإنها ليست 
بصلاة لا اخيتارية ولا اضطرارية . وكذلك الوضوء بالمسكر أو بماء متنجس فإنه 
ليس بوضوء أصلاً. فالتقية إنما تبيح فعله بدلاً عن الواقع لا صحته ...ال١‏ . 

وأما الجهة الثالثة وهي حول التحقيق في المقام فالكلام فيها يقتضي تقسيم 
هذه الاناز ال أفساء اريعة: 


, _الاعادة والقضاء‎ ١ 
. الوضعية من الطهارة والنجاسة والصحة والبطلان‎ راثالا_؟١‎ 


؛-الجزئية والشرطية والمانعية . 
والأخير من الأحكام الغيرية لا النفسية . وعليه فالكلام يقع في ثلاثة 


مواضع : 
الأول 4 ها كان نافد ف الماختةوالقراراث: القترعية #الكناراك 


. كتتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 8 الطبع القديم‎ )١( 


والحدود ونحوها. والذي يظهر أنها مرتفعة فى حالة التقية سواء كانت من الكافر 
أو من غيره وذلك : 

اولاً : انه مقتضى القاعدة الأولية وقد تقدم ذلك . فإن العمل الصادر من 
الانسان تقية هو كلا عمل , فلا يقرتب عليه الحد أو الكفارة وغيرها من الآثار 
التي لوحظت فبها المؤاخذة , إذ بعد أن جعل الشارع ذلك من الدين فلا معنى 
مؤاخذته بشيء , فالقاعدة تقتضي عدم ترتب شيء من ذلك . 

وثانياً: قيام الأدلة ا لخاصة , فقد وردت عدة روايات فى هذا المعنى . منها: 
رواية اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبى الحسن الرضا ليه فى حديث قال : سألته 
عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ؟ قال : لا جناح عليه , 
وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح 
عليه وس الت هل خلف الرجل عن مال انه كا علفن غل ماله؟ قالنتي ١!‏ 

ومنها : صحيحة أبى الصباح قال : والله لقد قال إي جعفر بن محمد نية: إن 
الله علم نبيه التغزيل فعلمه رسول الله عَدهُ عليا. قال : وعلمنا والله . ثم قال : ما 
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة' " . 

وقد تقدم أن الشيخ الانصاري م قد ذكر الرواية ونقلنا موضع الشاهد 
منها وهذه الرواية أوسع دائرة من السابقة لأن قوله : ما صنعتم من ثىء شامل 
لف شل اا . 1 

ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبىي جعفر #ه : مر بالمال على العشار 
فيطلبوق هنا آن تخلك م ولوق سينا ولا ترضوق كا إلا بذلك ؟ قال قاخلف 


هم , فهو أحل [احلى ] من القر والزبدا" . 


.١ باب ؟١ من أبواب الايمان الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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ومنها : مارواه صاحب الوسائل عن الصدوق في الخصال باسناده عن 
الاعمش , عن جعفر بن محمد 4 ( في حديث شرايع الددين ) قال : ولا يحل قتل 
أحد من الكفار والنصاب في التقية إلا قاتل أو ساع في فساد . وذلك إذا لم تخف 
على نفسك ولا على أصحابك , واستعمال التقية في دار التقية واجب , ولا حنث 
ولاكفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلباً عن نفسه!( ١‏ . 

وهذه الرواية رواها الصدوق في عيون الاخبارا"' باسناده عن الفضل بن 
شاذان . عن الرضا 8# وسند الصدوق الى الفضل في هذه الرواية فيه بحث . وقد 
تقدم ذكر هذه الرواية . 

ومنها : الصحيحة المتقدمة عن أبي الحسن ا في الرجل يستكره على البمين 
فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا . قال رسول 
الْهيييكُ : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه . وما لم يطيقواء وما أخطأوا!". 

والرواية صمريحة الدلالة في عدم الالزام بآثار الحلف . 

وقد يقال : إن الرواية واردة في غير التقية فهي قابلة للمناقشة من هذه 
الجهة مع إمكان الاستدلال بها . 

ومنها : رواية زرارة عن أبى جعفر 996 قال : قلت له : إنا مر على هؤلاء 
القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها . فقال : يازرارة إذا خفت فاحلف 
هم ما شاوًا [بما شاؤا ] قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق قال : بما شاو|!؟) . 

ثم قال صاحب الوسائل : وعنه عن معمر بن يحيى قال : قلت لأبي 
جعفرنية : إن معى بضايع للناس ونحن فر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها 
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فنحلف هم ؟ فقال : وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف 
علمها ؛ كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة , فله فيه التقية!!! . 

وقد ذكر في ذيل الزوافاة اللعيت أن مصندرهيا كنان فقه الرضا ٠‏ 
وهذا الكتاب فيه بحث ذكرناه مفصلاً في بحوثنا الرجالية!"! , ولعلنا نشير إلى 
نينا عل يه فنا يأ 

والحاصل:: أن هذه الاحكام فى حال التقية مرتفعة بلا إشكال . 

الثاني : وهو الآثار الوضعية من الطهارة والنجاسة والصحة والبطلان . 

أما بالنسبة إلى أحكام الطهارة والنجاسة فالظاهر عدم ارتفاعها بناء على 
القول بأنها آثار واقعية . بل هي غير قابلة للرفع لآن رفعها ووضعها ليس بيد 
الشارع . نعم الشارع كاشف عنها فن اغتسل غسلاً باطلاً فالحدث باق , وبعد 
ارتفاع التقية لابد من رفع الحدث بغسل صحيح . وهكذا الحال بالنسبة للطهارة 
مخ اليف 

وبالجملة هذه الآثار باقية ببقاء الموضوع . نعم المرفوع هو الحكم التكليق 
كحرمة أكل النجس , وكذلك بالنسبة إلى المؤاخذة كما تقدم . ْ 

وهكذا أيضاً بناء على القول بأنها بجعولة من الشارع , وذلك لعدم الدليل 
الواضح على رفع هذه الآثار لأن الأدلة المتقدمة إما راجعة إلى الاحكام التكليفية 
أو إلى الاحكام الوضعية , وأما دلالتها على ارتفاع آثار الطهارة والنجاسة 
فليست تامة . فإن المستفاد من أدلة الاضطرار والاكراه -كما ذكرنا هو الحلية 
ورفع المؤاخذة , وثشموها للطهارة والنجاسة بعد ارتفاع التقية والحكم بالطهارة 
وعدم النجاسة مشكل جداً, فإن الأدلة اللفظية خاصة بالاحكام التكليفية . وأما 
الأدلة اللبية فلم يقم اجماع , أو تثبت سيرة متصلة بالشارع بحيث يمكن أن يستدل 


0 11باب 1١‏ من أبواب الايمان ن الحديث .١1‏ 


مك 000 525 التقية في فقه أهل البيت لكك ١  /‏ 
بها . فالأدلة اللفظية واللبية قاصصرة عن مول آثار الطهارة والنجاسة . ولعل هذا 
هو المتسالم عليه عند المتشرعة فإنهم لا يرتبون أحكام الطهارة على المتنجس بعد 


زوال التقية . 
ثم إن الابتلاء مع الكفار كان قليلاً. فلم تعلم كيفية التعامل معهم من هذه 
الثانهية: 


وا لحاصل : أنه لا دليل لنا على ارتفاع أحكام الطهارة والنجاسة . 

وأما بالنسبة إلى آثار الصحة والبطلان بعنى أن ما أتى به من عمل حالة 
التقية كما إذا باع او أشترى أو عقد على امرأة أو نحو ذلك , فهل يحكم بالصحة أو 
بحكم بالبطلان بعد ار تفاع التقية ؟ 

وبيانه : أن الصحة والبطلان اما أن تكون راجعة إلى الجزء أو الشرط أو 
المانع , وإما أن تكون راجعة الى أصل العمل , فإن كانت راجعة إلى الأول فسيأى 
الكلام عنه قريب وان كانت راجعة الى الثاني فا ذكرناه بالنسبة إلى آثار الطهارة 
والنجاسة يأ هنا حرفا بحرف , فإن الأدلة اللفظية واللبية قاصرة عن اثبات 
ذلك . وغاية ما تدل عليه رفع الحكم التكليق والمؤاخذة عليه . أما من جهة 
الصحة فلا دليل علبها . فن تزوج مرا كاد ة أو بعقد فاسد فلا يمكن الحكم 
بصحة العقد بعد ارتفاع التقية , ولا يستفاد ذلك من أدلة التقية كما ذكرنا في آثار 
الطهارة والنجاسة . وإن كانت آثار الولدية مثلاً مترتبة ولا ربط ها بالصحة 
والبطلان ‏ فإنها مسألة أخرى . 

وبناء على هذا فلا بد من القول بالبطلان وعدم ترتب أثارالعقد. و لابدمن الاعادة 

الثالث : وهو ما يرجع الى الصحة والبطلان بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط 
والموانع » فن اضطر في حالة التقية إلى الاخلال بجزء أو الاتيان بمانع فهل يوجب 
ذلك بطلان عمله أم لا ؟ ويترتب على هذا الامر مسألة القضاء والاعادة . 


وبيانه : ان المانعية تارة تكون مترتبة على الحكم التكلين لا أنها مستقلة في 
مورد التكليف , فثلاً حينا يقال : الغصب حرام . فهذا الحكم موجب لانعية 
الغصب في الصلاة من جهة المكان أو اللباس أو الماء. فالصلاةفي اللباس المغخصوب 
باطلة , إذ لا يتحقق قصد القربة يذلك . فن هذه الجهة يكون الغصب مانعاً وهكذا 
بالنسبة إلى الشرطية والجزئية . 

وتارة يكون الشيء بنفسه مانعاً لا أنه اق امن بحكم ابكلت : 

فإن كانت المانعية على النحو الاول فالظاهر أنه ملحق بالقسم الأول من 
الآنان بزو المواخداكهوالتزاراقى اذا ضدر الام فيه تقية ك] إذا لبن نويا 
نويا وصلى أو توضا بماء مغصوب فصلاته ووضوءه صحيحان . ولا تلزمه 
الاعادة أو القضاء . وهذا يجري في كل أمر يكون دليله منتزعاً من الاحكام 
التكليفية . وذلك لأنه إذا ارتفعت المانعية وهى حرمة الغصب فلا يبق ما يمنع من 
ادك بالفبسنة :ناف التريوض ان لالس الخرية قاذ شاوت جائزة بواسطة 
التقية فيحكم تبعاً بصحة الصلاة لعدم وجو د المائع حينئذ . 

وما يقال : إن ملاك الحرمة موجود فلا يمكن الحكم بالصحة لعدم ارتفاع 
المالشة. 

فجوابه : أن الملاك هو الحكم التكليق ومع ارتفاع الحرمة يرتفع ملاكها تبعاً 
ا . وبناء عليه فيحكم بالصحة ولا حاجة إلى الأعادة اوالنضاء: 

وإن كانت المانعية على النحو الثاني وهي ما إذا لم تكن ناشئة من الحكم 
التكليني بل بنفسها مانغاً مستقلاً وتسمى بالاحكام الغيرية فهي على صورتين . 

الأولى : أن لا يكون لأدلتها إطلاق إما لفقدانه كأن 5 الذليل متحضتنا 
في الاجماع والسيرة, وإما لأن الدليل اللفظي وإن كان موجود الا أنه لاإطلاق له . 

الثانية : ان يكون لأدلة المانعية والجزئية والشرطية إطلاق . 
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أما الصورة الأولى : فالحكم فيها هو الصحة . وذلك لأنه بعد فرض عدم 
الاطلاق هذه الأدلة وعدم علمنا أن الشرط أو المانع في جميع الاحوال . أو أنه 
مختض ال الاختار فقط + قالقدر المشيقن من ذلك هو ال الاختيار: وأما ى 
حال التقية والاضطرار فلا نعلم أنه شامل للحالين أم لا فإن كان لدليل الواجب 
اطلاق فلنا أن نتمسك به ونحكم بصحة الصلاة حتى مع عدم وجود الشرط, وإن م 
يكن له إطلاق فالحكم هو البراءة عن التكليف الزائد , فثلاً إذا لم نعلم أن لدليل 
المانعية أو الشرطية في الصلاة اطلاقاً أم لا فالقدر المتيقن اعتبار ذلك في حال 
الاختيار . ثم إن كان هناك إطلاق من جهة المتعلق وهو الواجب أخذنا به 
وحكمنابصحة الصلاةحتى مع عدم وجودالشرط , وإن لم يكن لدليل الواجب 
اطلاق نحكم بالبراءة . لأن الشك حينئذ يكون في التكليف بين الاقل والاكثر 
وحكيه الأخذ بالاقل . فنحكم بالصحة مع عدم الشرط أو وجود المانع فى حال 
التقية . 

والحاصل : أنه إذا لم يكن لأدلة الجزئية والشرطية والمانعية إطلاق سواء 
كان لدليل الواجب اطلاق أو لم يكن فعلى الأول نأخذ بالاطلاق وعلى الثاني 
نأخذ بالبراءة وعلى كلا الحالين نحكم بالصحة . 

وأما الصورة الثانية : وهى ما إذا كان للأدلة إطلاق فهل الحكم هو الصحة 
أو البطلان ؟ والمسألة حل خلاف . 

فذهب بعضهم الى القول بالصحة , واستدل له بأدلة الاضطرار كحديث 
الرفه )١(‏ ونحوه فهي تدل على عدم التكليف به , فإذا كانت الاجزاء والموانع 
والشرائط مرفوعة وكأنها لم تكن مجحعولة فتكون الصلاة بدونها صحيحة . وهذا 
نظير الجهل قصوراً. ونظير ما لا يعلم إلا أن يقوم دليل خاص . 


١ وسائل الشيعة ج كناك كقمن اوزاف الحياة الحديت‎ )١( 


التقية مع الكفار ا اال يي ا 1 0000 

ويؤيده رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لأبى عبد الله 49 : 
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة . فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : 
يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجلءقالالله تعالى:« ماجعل عليكم في 
5 رع !اسن ا 

فان الامام 99 أحاله على هذه الآية ومعناه رفع الشرط وهو المسح 
بالمباشرة . ويستفاد من ذلك أن رفع ا حرج كرفع الاضطرار ولا أولولية لاحدهما 
على الآخر فيكون هذا مؤيداً لما تقدم ووجه التأيد : أن الرواية بحل كلام من 
جهة السند والدلالة . 

أما من جهة السند فإن فيه عبد الاعلى مولى آل سام وقد نوقش فى جميع 
الوجوه التى ذكرت للدلالة على وثاقته! " . 

5 جهة الدلالة فكذلك نوقش فبها بأن قوله ىه : يعرف هذا 
واشباهه من كتاب الله وارد في مورد الرفع , وأما الحكم بالمسح فإنه من الامام لا 
فق الكتان فلا مك تسل احدهيا كال د 1 

ولكن نقول : ان كل هذا يفهم من الكتاب فإن الامام أحال التكليف الى 
الآية الشريفة . لا أن الامام في مقام التفصيل وأن بعضها من الكتاب وبعضها 
منهحكة . فإن الحكم وان كان دقيقاً ولا يلتفت إليه كل أحد إلا أنه يستفاد من 
الكتاب سواء فهمنا ذلك أم لم نفهمه . وبناء على ذلك فيبق الاشكال من جهة 
السند فتكون الرواية مؤيدة لما تقدم كما ذكرنا . 

والحاصل : أن حاطا حال الاحكام التكليفية فكما أن نفس الاحكام 


ٍ .// سورة الحج آية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 4 من أبواب الوضوء الحديث 6. 
(؟) معجم رجال الحديث ج ٠١‏ ص 715 الطبعة الخامسة . 

(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج #4 ص 73951 الطبعة الثانية . 
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التكليفية مرفوعة حال التقية فكذلك الجزئية والشرطية والمانعية . واما ماعداها 
فلابد من الاتيان به ويحكم بصحته . والى هذا ذهب صاحب الوسائل' 98 وغيره. 

ولكن هذا الاستدلال يتوقف على ما يفهم من الروايات من أن المرفوع ما 
هو ؟ هل هو المؤاخذة ؟ أو الاحكام التكليفية ؟ أو مطلق الآثار ؟ وقد تقدم 
الكلام فيه مفصلاً . 

وذهب جماعةإلى أنالمرفوع هوالمؤاخذةوالعقاب فقط .كما ذهب بعض إلى 
أن المرفوع هو الاحكام التكليفية فقط . وذهب غيرهم الى أن المرفوع هو الآثار . 

ويمكن تأييد القول الثاني بأنالمؤاخذة أمر مترتب على الاحكام التكليفية, 
وليس وضعها ورفعها بيد الشارع فالمرفوع والموضوع شرعاً هو ما يكون نحت 
تصررف الشارع . 

وعليه فينحصر الكلام فى اختيار أحد القولين الأخيرين . وهما أن المرفوع 
هو عقا الذاخذة وى الااشكاء التكلفة أو انه ينطلق: الآثان وان كانت 
بالوابطة فح آنه لبس حك كل عبرا انداء مق الشارع وامرتية 
والعررطيه والمافية عق آنا مير لذت عا التشروط والركي لا آنا تلات 
على نحو الاستقلال . 

وقد أدعى أن الظاهر من الرواية أن المرفوع هو خصوص ما جعله الشارع 
ابتداء. أى: الاحكاء التكليفية ولاتشمل ماجعله الشارع بالواسطة فقوله يلية: رفع 
يعنى ما يكون حكناً تكليفياً, نعم ترتفع تبعاً له المؤاخذة والآثار المقرتبة عليه . 

وذلك لأن اليجعول لا مستقلاً تابع لجعل منشئه فلابد أن يكون المرفوع 
والمجعول هو المنشأ وهو نفس المركب والمشروط وأما نفس الجزئية والشرطية 
فهي تابعة لنفس المركب والمشروط . وبناء على هذا فإذا اضطر المكلف الى ترك 


. باب 14 من ابواب الوضوء‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


جزء أوشرط أوالاتيانبمانع فالباق لايقتضى الاجزاء ولا تسقط الاعادة أوالقضاء. 

أما عدم سقوط الاعادة فلأنه مع بقاء الوقت لا يصدق عليه عنوان 
الاضطرار إلى طبيعي المأمور به إذ يمكنه أن يأتي بالمأمور به شاملاً للاجزاء 
والشرائط في جزء آخر من الوقت وحينئذ فالاشكال صغروي . 

وأما إذا خرج الوقت أو كان الوقت مضيقاً فكذلك لان الدليل لا يفيد 
سقوط القضاء , وإنما المستفاد من الرواية هو رفع منشأ الجزئية والشرطية أي 
الحكم المتعلق بالمركب والمشروط . ورفعه في الوقت لا يقتضى ايجاب الباقي 
والاجتزاء به . وإذا كان الامر كذلك وقام دليل على القضاء وجب القضاء خارج 
الوقت . وإلى هذا ذهب أكثر الحققين!١!‏ وهكذا الحال بالنسبة إلى الجهل إلا أن 
يقوم دليل على الاكتفاء بالباق . وحينئذ لا تجب الاعادة ولا القضاء . ومع عدمه 
فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء والاجتزاء . 

وقد عضا ادل الأجزاءبوالشرائظ :واظفر كا بندة وروادات+وشتمياال آدلة 
العسر والحرج والاضطرار يمكن استفادة القول بسقوط الاعادة والقضاء . 

اما الروايات فهى : 

الاولى : صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ب عن رجل 
بحرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان جاهلاً فليس عليه شىء. وإن لم يكن جاهلاً 
ذا عليه اح سوق يلالة + ونعرة رركا فق لضي اللناسك و ررييها إل الكاق 
الذي أصابا فيه ماأصاباء وعليه احج من قابل!" . 

وهذه الرواية واردة في الجاهل فإنه إذا كان جاهلاً فليس عليه شىء ؛ فإن 
قلنا : إن الجهل داخل في قوله يي : (ما لا يعلمون) فالرواية شاهدة على ا 
من سقوط الاعادة والقضاء . 


. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ؛ ص 7375 الطبعة الثانية‎ )١( 
5 وسائل الشيعة ج باب من أيراب كدارالت الا جديا الحديف‎ )1( 
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الثانية : صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أب عبد الله ب -في حديث إن 
رجلا أعجمياً دخل المسجد يل وعليه قيصه . فقال : لأبي عبد الله 99 إن كنت 
رجلاً أعمل بيدي اتيت ل لقعت أخن ل أسال عدا عن ع ء.: 
وافتوني هؤلاء أ ن أشق قيصي وأنزعه من قبل رجلي . وأنّ حجي فاسد . وأنّ 
على بدنة » فقال له : متى لبست قبيصك أبعد ما لبيّت أم قبل ؟ قال : قبل أن ألى. 
قال »ا فأخرجه مق رأساكةء:قائه لسن لاك زدثة ولسى عليك الج من قابل أى 
رجل ركب أمراً بجهالة فلا بيء عليه , طف بالبيت سبعاً وصل ركعتين عند مقام 
ابراهم ليذ . واسع بين الصفا والمروة . وقطّبر من شعرك . فإذا كان يوم التروية 
فاغتسل واهلٌ با حج واصنع كما يصنع الناس(١!‏ . 

والرواية وإن كانت واردة في فساد الحج إلا أنه يمكن تعميمها للامور 
التكليفية كالقضاء والاعادة . مضافاً الى أن مورد الرواية هو الحكم بالحج من 
قابل وإن كان غير ثابت فى نفسه . 

وا حاصل : أن الرواية يمكن الاستدلال بها في كل الموارد بمقتضى مفاد كلمة 
شي ءالشاملة لكلالموارد. والقضاء شيءداخل فيالعمو م.ودلالة الرواية قوية جداً. 

لثالئة : صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله 4# عن متمتع 
وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟ قال ار زور .وقد خشيت ان يكون قد ثلم 
حجه إن كان عالماً. وإن كان جاهلاً فلا ثنيء عليه!؟ . 

وحل الشاهد هو الجملة الأخيرة . ولا كلام لنا في انثلام حجه فإنه منوط 
بالعلم , وهذه الرواية يمكن أن تكون أيضاًكالصحيحة الاولى مصداقاً لقوله 990 : 
(ما لا يعلمون). فإن قلنا بذلك فهو شامل لجميع ما يُضطر إليه في جميع الاحكام 
نواه كان «الوايتطة او عدمها: 


0 9 باب 6 من أبواب عاد 


وإذا ضمننا إلى هذه الروايات أدلة العسر والحرج والاضطرار يتم الدليل 
العام الشامل للتكليف الابتدائي أو مع الواسطة . 

وقد استشكل السيد الاستاذ يي في دلالة هذه الروايات على المدعى بأن 
غاية ما يفيده هذا الدليل هو رفع الجزء والشرط برفع منشئه , أما أن يكون الباق 
واجباً أم لا. فلا دلالة فيه!١!‏ . 

ونقول : إن الروايات التي ذكرناها يمكن الاستدلال بها على عدم لزوم 
الاعادة . والقضاء فى احج كبا هو الظاهر منها . كما أن أدلة الاضطرار كافية في 
غدد الزؤء الاعادة والقضاء» وتنضيك ايضا ؛انعيتاء عل قاغدة السو فك 
الاستدلال بها على ثبوت الباق ٠‏ وف القاعدة بحث أشرنا إليه في ابحاثنا الفقهية 
وذكرنا أنها وإن كانت واردة في كتاب العوالي!') إلا أن لنا تحقيقاً حول الكتاب 
فصلناه فى أبحاثنا الرجالية! "', ونتيجته امكان القول بثبوت القاعدة والاستدلال 
بها . وحينئذ فهي شاملة للاجزاء والشرائط فن ترك جزءاً أو شرطاً فالباقي باق 
على وجوبه بمقتضى هذه القاعدة و لا حاجة إلى الاعادة أو القضاء. 

ثم إن هنا وجهاً آخر يمكن الاستدلال به وهو استصحاب وجوب الباق, 
فإنْنا بعد ارتفاع الجزء أو الشرط نشك فى وجوب الباق فنستصحب بقاءه . إلا أن 
الاستد لال بالاستصحاب محل إشكال . وفى ما ذكرناه من الوجهين الاولين كفاية . 

هذا وقد وردت في المقام روايات أخرى استدل بها على الاجزاء وعدم 
الحاجة إلى الاعادة أو القضاء , منها : صحيحة أبى الصباح وقد تقدم ذكرها وفيها: 
ماصنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة/4) . 


. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج )ص 351 الطبعة الثانية‎ )١( 
480 ه-‎ ١4-84 (؟) عوالي اللثالي ج ؛ ص 88 الطبعة المحققة الأولى‎ 
. (؟) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 377 الطبعة الاولى‎ 
3 من ابواب الايمان الحديث‎ ١١ (؛) وسائل الشيعة ج اباب‎ 


م 
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وحل الشاهد قوله 92 فأنتم منه في سعة . فإنه عام يشمل الاجزاء 
والشرائط بواللاغاد: والقضاء. 

وقد ناقش السيد الاستاذ يي في دلالة هذه الجملة على المدعى : بأن ذلك فيا 
إذاكان فيه ضيق , وأما ما ليس فيه ضيق فلا يرد هذا. فورد الرواية هو الضيق لا 
السعة . والاعادة والقضاء ليسا من موارد الضيق وما جاء به ناقصاً فى حال التقية 
يقتضى الاعادة لأن التبعية أمر واقعي وهذا مقتضى النقصان . 

واستشهد على ذلك بأن من غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة تقية فهل 
تر تفع النجاسة بعد ارتفاع التقية ؟ ولا يمكن الالتزام بذلك , وهكذا ال حال بالنسبة 
الى ما نحن فيه . فإن القامية والنقصان والصحة والبطلان ليست من حكم 
العا رع( 

ويمكن المناقشة فى ما أفاده يي بأن السعة أعم من الاحكام التكليفية وما 
يقرتب عليها » بل تشمل حتى القضاء والاعادة . فإن الحكم بها لايتناسب مع 
التوسعة , ثم إن ما أفاده من أن القامية والنقصان ليسا بيد الشارع . في غير حله 
وذلك لأن الشارع إذا حدد مقدار ما يكتني به من المكلف وذلك أمر بيد الشارع , 
فالقضاء والاعادة وإن كانا مترتبين على المأتي به لكن المأتى به بيد الشارع . فإذا 
حكم بالاتيان بمقدار معين وهو تكليفه الفعلى فا أنى به المكلف على طبق تحد يد 
الشارع له لا يحتاج إلى اعادة أو قضاء . سواء كانت الاعادة تشتمل على حرج 
ومشقة أم لاء فالموضوع لا يختص بالحكم التكليق . 

وأما ما ذكره بي من الاستشهاد فهذا له دليل خاص . 

ولكن مع ما في كلام السيد الاستاذ تي من المناقشة إلا أن الجزم بالحكم 
وثموله للاعادة والقضاء مشكل . نعم فيه اشعار بانه شامل لكون السعة شاملة 


للقضاء والاعادة والمسألة ترجع الى الاطمئنان . 

ومنها: رواية أبى (ابن خ) عمر الاعجمى عن أب عبد الله490 في حد يث أنه 
الاح اك اه راع و التي[ و اد واي اس امقر" * 

واستدل الشيخ الانصاري!' ي# وجماعة بهذه الرواية على الشمول 
للاجزاء والشرائط , وذلك أولاً : بقوله :8 : كل شيء فإنه عام يشمل الاحكام 
التكليفية مع الواسطة أو بدونها , وثانياً : بدلالة الاستثناء فإن الرواية استثنت 
النبيذ والمسح على الخفين , والاول حكم والثاني شرط . فيكون المستثنى منه دالا 
على العموم ويشمل الاجزاء والشرائط 

إلا أن الرواية حل نقاش سنداً ودلالة , أما من جهة السند فإن الاعجمي م 
يرد فيه توثيق , وإن كان الراوي عنه هشام بن سالم وهو من الاجلاء ورواية 
الاجلاء عن شخص لاتدل على وثاقته كما حققناه فى محله! ",كما أنه لم يثبت أن 
هشام بن سال لا يروى إلا عن الثقات . 

وروى الصدوق #ٍِ هذه الرواية في الخصال عن أبيه . عن أحمد بن أدريس, 
عن أَبي سعيد الآدمي , عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي . عن ابن أبي عمير . عن 
عبد الله بن جندب . عن ابى عمر الاعجمي قال : قال لي أبو عبد الله 2ه : يا أبا 
عمر إن تسعة اعشار الدين فى التقية ... الح . وقد ذكرناها فها تقدم . ووردت 
ايضاً في الحاسن 7" إلا أن فيها عن هشام وعن أبي عمر العجمي , فإذا كان الامر 
كذلك فالرواية معتبرة. إذ الراوي ا شخصان , ولكن في بقية المصادر : هشام بن 
سالم عن أب عمر الاعجمي , ولما لم نحرز ان الراوي شخصان فلا يمكن الاعتّاد 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١0‏ من أبواب الامر والنهى الحديث 7. 
رطاكي اله لياوع سين حاب المكاسب سن 15 اطع القدف. 
لل ل 
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غلينا والقول يآن السثد مقين + م إنهورره مون هذه الزواية زوايات اشرق 
وقد تقدم ذكر بعضها كصحيحة زرارة . وصحيحة محمد بن الفضيل بن هاشم , 
وغنزها إلا اننا وروت خالة عن ذكر المسعي. 

وأما من جهة الدلالة فقد ناقش فبها السيد ١!‏ الاستاذ يه : بأن المسكر مما 
وقع الاتفاق على تحريمه عند الجميع , وانه ليس من موارد التقية , وأما المسح على 
الخفين فلم يقل أحد بوجوب المسح عليهما , فلا يمكن حمل الاستثناء على 
التخصيص . فالموردان لم يشرع فمها التقية حتى يمكن الاستثناء واثبات العموم 
ف ما عداهما للمستثنى منه . 

م يضيف السيد : والعجب من الشيخ كيف استدل بهذه الرواية ؟ ولم يلتفت 
الى هذه النقطة مع وجود القرينة ‏ وهو أن شرب المسكر مما لا تقية فيه » فهو 
خارج تخصصاً لا تخصيصاً. مضافاً إلى الروايات الواردة فيأن المسكر لاتقية فيه . 

وما أفاده السيد الاستاذ يك قابل للمناقشة وذلك : 

أولاً: ان خروج مورد واحد تخصصاً لا يعنى خروج جميع الموارد كذلك, 
فثلاً إذا قلت : جاء القوم إلا زيد وعمرو وبكر وعلمنا بدليل خاص أن أحد 
هؤلاء الثلاثة خارج تخصصا فلا معنى لاخراج الآخرين تخصصا أيضاء وهكذا 
بالنسبة إلى ما نحن فيه . وبناء على هذا فلا تكون القرينة تامة على الشمول بمجرد 
علمنا أن فرداً واحداً خارج تخصصاً وانه شامل لكل الافراد . 

وثانياً : أن قابلية المورد للدخول في المستثنى ميد كاكنة التختصيضى رفيا 
للتوهم . وإن كان المورد في نفسه خارجاً بدليل خاص . وهكذا الجزء والشرط 
فإذا فرضنا انهها خارجان تخصصاً ولكن قابليتها لأن يكونا من موارد التقية 
يكف في ذلك , ويتمسك حينئذ باطلاق الخصص من هذه الجهة . 


. التنقيح في شرح العروة ج ؛ ص 188 الطبعة الثانية‎ )١( 


وعليه فالتقية كما تجري في الاحكام التكليفية كذلك تجري في الاجزاء والشرائط. 

ولكن مع ذلك نقول : إن الرواية في تمامية دلالتها على المدعى محل تأمّل , 
مضافاً إلى عدم الاعتاد عليها من حيث السند . 

ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد 
عل الرححل ركفة تعن سزلةة فريفة تقال اذ كان اناما عولا لليصيل أخرى 
وينصرف, ويجعلهما تطوعاً وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وإن لم يكن امام 
عدل فليبن على صلاته كا هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : اشهد 
أن لأ إله الكاش» وده لأخريك له واد أن تدا عبده ورسوله لبت 
صلاته معه على ما استطاع , فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها 
ما جورعلا اوتفناء ال 

واستدل الشيخ!' يي بقوله يه : ما استطاع , أن صلاته صحيحة , وإن زاد 
أو نقص . وهو شامل للاجزاء والشرائط . 

ولكن الاستدلال بذلك مشكل جداً. لأن قوله 9 : ما استطاع , بحمل غير 
مبين . فيحتمل أن المراد أنه ما استطاع متابعته . كما يحتمل أنه ما استطاع من 
تحقيق صورة الاّام كما إذا كان المأموم فى الرابعة والامام في الثانية . وأما أن ذلك 
شامل لزيادة ركعة أو نقصانها فغير معلوم , ومورد الرواية أن الامام دخل الصلاة 
والمأموم فى الثانية , فالقسك بهذه الرواية للاستدلال بها على المدعى حل نظر . 

وقذ ذكر السيد الاستاذ(' أن الرواية لا دلالة لها عى المدعى أصلا . 

ونقول انبعل قرفن الدلالة إلة أننا سنت بواضحة ‏ عضافا ال أن 
الرواية مضمرة , وإن كان الاضمار لا يضر في روايات سماعة . 





)١(‏ وسائل الشيعة ج 0 باب 01 من أبواب صلاة الجماعة الحديث ؟. 
(1) رسالة التقية المطبوعة ضمن كتاب المكاسب ص 1””الطبعة القديمة . 
(؟) التنقيح في شرح العروة الوئقى ج ص 7880 الطبعة الثانية . 
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ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة المتقدمة . وورد فا : إن المؤمن إذا أظهر 
الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج ما وصف واظهر , وكان له ناقضاً. إلا 
أن يدعي أنه إِما عمل ذلك تقية , ومع ذلك ينظر فيه , فإن كان ليس مما يمكن أن 
تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك , لأن للتقية مواضع من أَرَاها عن مواضعها / 
حكم الحق وفعله . وكل ششيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي إلى 
الفساد فى الدين فإنه جائز ١7‏ . 

وحل الشاهد هو الجملة الأخيرة : فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان 
التقية ما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإنه جائز . واستدل بها على الاجزاء فإن 
مفادها أن ما أتى به ممضى من قبل الشارع فلا يحتاج إلى الاعادة أو القضاء . 

وقد استدل بذلك الشيخ يك وغيره , إلا أن السيد الاستاذ يك ناقش في 
الرواية من جهة السند وقد تقدم أن الرواية معتبرة فالمناقشة من هذه الجهة غير 
واردة »كما ناقش فبها من جهة الدلالة بأن ظاهر الرواية أن المفهوم من الجواز هو 
الجواز التكليق لا الوضعى بعنى أن فعله ليس بحرام لا بمعنى أن ما جاء به 
صحيح. فإنه خلاف المتفاهم العرفي المنتقاة من :طاهر الروانة افا اله أن 
صدر الرواية قرينة على أن المورد هو جهة التكليف ( إلا أن يدعى التقية )» أما أن 
ما أتى به صحيح أو غير صحيح فأجنبى عن مورد الرواية لأنها في مقام تشريع 
للاستدلال بها على المدعى , وما أفاده يي من المناقشة في حله ومع التغزل فلا أقل 
من الشك فى شمول الرواية وحينئذ فالدلالة ساقطة . 

ومنها : رواية السيد المرتضى فى رسالة الحكم والمتشابه . نقلاً من تفسير 


التقية مع الكفار اا ااا اا اا انك 
النعمانى باسناده عن على له قال : وأما الرخصة التى صاحبها فيها بالخيار فإن 
الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر ولياء ثم منّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في 
الظاهر «إلى ان قال:» قال الله تعالى : ١‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تستقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه 4 فهذه رحمة تفضّل الله بها على المؤمنين رحمة هم ليستعملوها 
عند التقية في الظاهر . وقال رسول الله يله : إن الله يحب أن يؤخذ برخصة كبا 
يت انار 

هذا ما ذكره صاحب الوسائل من هذه الرواية إلا أنه ورد في ذيلها من 
كتاب الوسائل مكان قوله : «إلى أن قال» هذه العبارة : في الظاهر أن يصوم 
لصيامه ويفطر بافطاره ويصلبىي بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك 
موسعاً عليه فيه . وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه 
من الخالفين المستولين على الامة . قال الله ... الح .كما أن صدر الرواية يختلف عما 
في الذيل . والمهم أن حل الشاهد هو قوله 4# : « ويظهر له استعمال ذلك موسعاً 
عليه فيه » فاذا كانت هذه الاعبال الصادرة منه تقية مظهراً للجواز والرخصة 
فلازمه أن تكون ممضاة من قبل الشارع بمقتضى كونه موسعاً عليه فيه . مضافاً الى 
ماورد في نفس الرواية إن الله يجب أن يؤخذ برخصه كبا يجب أن يؤخذ بعزائمه . 

والحاصل أن دلالة الرواية على الاجزاء تامة . 

إلا أن الكلام في سند الرواية فإن السيدالمر تضى يروها عن كتاب التفسير لابي 
عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعمانى . والسند المذكور في الوسائل ان 
النعماني يروبها عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة . عن أحمد بن يونس بن 
يعقوب الجعني . عن اسماعيل بن مهران . عن الحسين بن على بن أبى حمزة . عن 


٠١ باب 75 من أبواب الامر والنهي الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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أبيه . عن اسماعيل بن جابر . قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق 496 
يقول : وذكر الحديث عن آبائه عن أمير المؤمنين!١!‏ . 

وحل الكلام هو أحمد بن يونس بن يعقوب الجعنى فع أنه شيخ ابن عقدة إلا 
أنه لم يرد فيه توثيق , وبناء عليه تكون الرواية غير معتبرة . 

وقد ورد هذا السند في كتاب جامع احاديث الشيعة في رواية أخرى 
هكذا : عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب , عن اسماعيل بن مهران , 
عن امسن .بن بعل ييخ آى شهزة ودع ابية «رعق ااعيل ين قاب 15 
والاختلاف بين السندين في شخصين ففي الوسائل : أحمد بن يونس بن يعقوب 
وا حسين بن على بن أب حمزة وفي الجامع : احمد بن يوسف بن يعقوب والحسن بن 
على بن أبى حمزة , ومن المعلوم أن هذا سند واحد فلابد أن يكون قد حصل اشتباه 
في أحد النقلين والاكثر أن التصحيف والاشتباه وقع في نسخة صاحب الوسائل 
وذلك لأن السند عين الطريق إلى كتاب ا حسن بن علي بن أبي حمزة! '", والطريق 
إلى ا لحسن بن على فيه أحمد بن يوسف لا أحمد بن يونس . 

ثم إن أحمد بن يوسف ثقة كما ذكر ذلك الشيخ فى رجاله وانه من 
أظحات لجنا قد . 

والحاصل : أن السند المذكور في الجامع هو الصحيح , وهو الموافق للمذكور 
في رسالة الحكم والمتشابه المطبوعة ضمن كتاب بحار الانوار* . 

وبناء على ذلك يكون حل الكلام هو الحسن بن علي بن أب حمزة فإن كان 


. الفائدة الثانية ص ١”المكتبة الاسلامية‎ 6٠ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

)0 جامع احاديث الشيعة ج "باب تعيين موضع المسح ومقداره للرجال والنساء ا 
(؟) رجال النجاشي ج ١‏ ص 15 الطبعة الاولى المحققة . 

(0) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ٠١‏ ص ١09‏ الطبعة الاولى . 


هو البطائنى كما هو الصحيح فالسند ضعيف , وإن كان هو الاي فالرواية معتبرة . 

07 : ما رواه الكليني بإسناده عن أب عبد الله له في رسالة إلى أصحابه. 
قال : وعليكم بمجاملة أهل الباطل ؛ تحمّلوا الضيم منهم . وإياكم ومماظتهم . دينوا 
فما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقية 
الى امرك أت أن تاعدواينا فنا سكو ريني الجديف 1 

+ الزوانةطريلة وفها مالي عي 

وحل الشاهد قوله 42 : دينوا فما بينكم وبينهم ... بالتقية أي أجعلوها ديناً 

فهى شاملة لما نحن فيه . 
كف ولاق بعل راد لست تراس 

وأما من جهة السند فلها طريقان الاول : على بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
ابن فضال . عن حفص المؤذن . عن أبى عبد الله له . والثاني عن محمد بن 
اسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابرا' . أما الاول ففيه 
حفص المؤذن ولم يرد فيه توثيق , وأما الثاني ففيه محمد بن سنان وقد استظهرنا 
وثاقته كما حققنا دُلك فى بحوثنا الرجالية خلافا للسيد الاستاذ ‏ , وبناء على ذلك 
فالرواية معتبرة سنداً إلا أن الكلام في الدلالة . 

ومنها : صحيحة المعلى بن خنيس قال : قال لي أبو عبد الله 9ه : يامعل 
أكتم أمرنا ولا تذعه , فإنه من كتم أمرنا ولا يذيعه , أعرّه الله فى الدنيا . وجعله 
نوراً بين عينيه يقوده الى الجنة . يا معلّ , إن التقية ديني ودين آبائي , ولا دين لمن 
لا تقية له , يامعلى : إن الله يحب أن يعبد فى السر كما يحب أن يعبد فى العلانية , 
والمذيع لامرنا كالجاحد له(" . ْ 


. ١١ باب 78 من أبواب الامر والنهى الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
١ . الفائدة الثانية‎ ٠١ نفس المصدر ج‎ )1( 


0 ل التقية في فقه أهل البيت طليلة / ج ١‏ 

وهذه الرواية قد يستظهر منها صحة المأنى به تقية . وإن كان غير تام 
الاجزاء والشرائط وذلك بفاد قوله نيه « إن الله يحب أن يعبد فى السر » . فا 
معنى ذلك هو التقية , وأن مايا به تقية هوعبادة سرية .ومقتضى كونه تحبوباً أن 
لكواق ا ري 5 


بواضحة:, اذ يتوقف هذا ظ 3 رز من قوله ليذ : « أن يعبد سراً » أي الاتيان 
بالعمل تقية مع ترك الواقع رأساً -. وأما اذا كان المراد به هو الاتيان بالواقع سراً 
وخفية وان كان يعمل في الظاهر والعلانية بخلافه فلا يكون شاهداً على المدّعى. 
وان كان المعنى الاول أظهر فحينئذ لا ملازمة بين كتّان العبادة وصحتها , ولا يمكن 
الالقزام بعدم لزوم الاعادة والقضاء . 

ومنها : رواية الكشى باسناده عن داود الرقى قال : دخلت غل أن غيل 
اله فقلت : له جعلت فداك كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحدة, 
وأفنات الما بويع ل ذاه 2 برااحتة ضعت القاسن ومن توضا تلوت ديا ذلا 
صلاة له أنا معه في ذا حتى جاء داود بن زرب , فأخذ زاوية من البيت فسأله عما 
سألته فى عدة الطهارة , فقال له : ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلا صلاة له 

قال : فار تعدت فرائصي وكاد أن يدخلنى الشيطان , فأبصمر أبو عبد الله نظة 
إلمىّ وقد تغير لوني , فقال : اسكن اذاو هذ اهو الكت أوتضوتب الاعناق اقال: 
فخرجنا من عنده , وكان بيت إين زربى إلى جوار يستان أبي جعفر المنصور , 
وكان قد ألفي الى أبي جعفر أمر داود بن زربي , وأنه رافضي يختلف إلى جعفر بن 
محمد . فقال أبو - جعفر : إني مطلع على أمر طهارته فإن هو توضأ وضوء جعفر بن 
محمد فإنى لا عرف طهارته حققت عليه القول وقتلته . فاطلع وداود يتهيأ للصلاة 
من نيك لخبرافنا فاسع داوويق وق الوطوء ملانا اناك أمره أبن عيدا نيف 


التقية مع الكفار ا 
فا تم وضوؤه حتى بعث إليه أبو جعفر فدعاه . 

قال : فقال داود : فلم| دخلت عليه رحب بى وقال ياداود : قيل فيك شيء 
باطل وماأنت كذلك . قال : قد اطلعت على طهارتك وليست طهارتك طهارة 
الرافضة فاجعلنى في حل , فأمر له بمائة ألف درهم . 

قال : فقال داود الرق : التقيت أنا وداود بن زربى عند أبى عبد الله نظة. 
فقال له داود بن زربي : جعلني الله فداك حقنت دماءنا في دار الدنيا ونرجوا أن 
ندخل بيمنك وبركتك الجنة , فقال أبو عبد الله 9ه : فعل الله ذلك بك وباخوانك 
من جميع المؤمنين , فقال أبو عبد الله نلق لداود بن زربى : حدّث داود الرق بما مر 
عليكم حتى تسكن روعته , قال : فحدثته بالامر كله , قال : فقال أبوعبد الله 92 : 
هذا افتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو, ثم قال : ياداود بن زربي 
توضأ مثنى مثنى , ولا تزيدن عليه , وإنك زدت عليه فلا صلاة لك ١‏ . 

وهذه الرواية أصرح من جميع الروايات السابقة في الدلالة على أن ترك 
الجزء والشرط تقية لا يوجب البطلان . وذلك عفاد قوله 6ه : « ثلاثا ثلاث من 
لقف عليه قاذ عرلذة" نيزنا اهنس ده الما رو تضعة املو ينا فوا 
بالثلاث حال التقية فصلاته صحيحة بلا إشكال , أما من خالف التقية فهل تكون 
صلاته صحيحة أم لا ؟ فهذا أمر آخر . 

وا حاصل : أن الرواية من حيث دلالتها على المدعى لا إشكال فيها . إلا أن 
يقال : بانها واردة فى خصوص الوضوء للصلاة والاجزاء فيهما لا إشكال فيه , 
وإِنما الكلام في غيرهما . و أما من حيث السند فقد رواها الكثنى عن حمدويه 
وابراهيم . عن محمد بن إسماعيل الرازي , عن أحمد بن سلمان . عن داود الرق, 
والاشكال في أحمد بن سلمان » فإنا في حدود ما فحصنا لم نعثر على توثيق وارد في 


. مؤسسة آل البيت ك8‎ ٠.٠١ ص‎ ١ رجال الكشي ج‎ )١( 
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حقه . فإن ورد في حقه توثيق فالرواية معتبرة سنداً ودلالة . والا في الاشكال في 
سندها فقط . ْ 
ومنها : صحيحة هشام بن سالم قال : « سمعت ابا عبد الله عيذ يقول : ما عبد 
امتكيواخت ادقن المناة: فلك وها الخناء فال لتقيو 
5 الاستدلال : أن ما أتى به في حال التقية من العبادات أحب العبادات 
عند الله . ومن البدء ب اماع اجواع اكبوية مخ التساة و البطادن لاني اكاتفان 
0-0 الحبوبية _فهذه الرواية واضحة دلالة ومعتبرة قدا بولكقن را يشكل 
بأن المراد بالتقية اذا كان العمل الذي يتق به فالدلالة تامة . واما اذا كان المراد به 
لوقيو عدوت اد لل مو ا 
يدل على ذلك كما ورد في الروايات من أن ن التقية من الدين أو دين أبائي وامثال 
ذلك , وما يؤيد المعنى الاول ما ورد في رواية اسحاق بن عمار من قوله نه : «... 
فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك ...16" الا أن في سندها 
محمد بن الحصين على نسخة وكذلك محمد بن الفضيل و كلاهما موردان للاشكال 
ولولاذلك لكاندليلا مستقلاعلى الاجزاء وعدم لزوم الاعادة والقضاء فى الصلاة. 
هذا بجموع ما ذكره الشيخ والسيد الاستاذ وغيرهما قدس سرهم مما يمكن 
الاستدلال به على عدم لزوم الاعادة والقضاء ؛ وقلنا : إن العمدة في الروايات هي 
الطائفتان الاولى والثانية , وأما بقية الروايات فهي حل نقاش من جهة الدلالة أو 
السند أو من كلتا الجهتين , ونحن نلتزم بالاجزاء في مقام التقية جزءا كان المتق فيه 
أو شرطاء خلافا للسيد الاستاذ يق , ثم لا بخنى أن هذه المسألة هي من أهم مسائل 


هذا الباب. 


.١5 وسائل الشيعة ج١١ باب 4" من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث‎ )١( 
نفس المصدر ج هباب 4" من ابواب صلاة الجماعة الحديث ع‎ )'( 


أقسام التقية مع الكافر و المخالف : 


ولا يخفى أن التقية تختلف باختلاف الدوافع . فتارة تكون اضطرارية 
والدافع فيها الخوف على النفس والمال والعرض . وتارة يكون الدافع فبها المداراة 
لامن جهة النوف, وثالثة يكون الدافع هو الكتان وهو أعم من الخوف وعدمه. 


فالاقسام ثلاثة . 
فهل الاقسام الثلائة مشروعة مع الكافر والمخالف أو يختص الحكم ببعض 
دون بعض ؟ 


أما القسم الأول فلا إشكال في مشروعية التقية فيه مطلقاً. فإن من خاف 
على نفسه او ماله او عرضه او اخوانه وجبت التقية عليه , بلا فرق بين الكافر و 
الخالف أو غيرهما . 

وأما القسم الثاني فالظاهر أنها ليست مشروعة مع الكافر , فإنا لم نظفر 
بدليل يسوّغ التقية بدافع المداراة . وأدلة هذا القسم تختص بالخالفين في 
المذهب. أما بالنسبة إلى الكفار فلم يثبت الدليل على ذلك . إذ لا خوف و لا 
موجب لاخفاء العقيدة عن الكفار و لاسما في هذا الزمان . 

وأما القسم الثالث -و هو المورد الخامس من الموارد المبحوث عنها في هذا 
الفصل ‏ فهو حل الكلام ولذلك أفردناه بالبحث وجعلناه عنواناً مستقلاً ويقع 
الكلام فيه من جهتين : 

الاولى : الكتان عن الكافر والخالف وغيرهما . 

الثانية : موضوع الكتّان . 

أما الجهة الاولى فبالنسبة إلى الكافر فإن كان سببه الخوف فقد تقدم . وإن 
كان سببه غير الخوف فحيث أن بعض الروايات الواردة فى المقام مطلقة فتكون 
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شاملة للكافر . وأما بالنسبة إلى الخالفين فلا إشكال في مشروعية التقية معهم بل 
فى وجوبها للأدلة الخاصة الواردة فى خصوص الخالفين . 

وأما بالنسبة إلى غير الكافر والخالف كمن بخشى منه اذاعة السر وإن كان 
من الخاصة فهو مشمول لاطلاق الروايات . 

أما الروايات التي يستفاد منها الاطلاق فهي عدة روايات . 

منها : 

رواية عبد الله بن أبى يعفور . عن أبى عبد الله ييه قال : اتقوا الله على 
دينكم واحجبوه بالتقية » فإنه لا إيمان لمن لا تقية له إِنما أنتم في الناس كالنحل في 
الطير . ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بتي منها شيء إلا أكلته ‏ ولو أن 
الناس علموا ما في أجوافكم انكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم 
3 النين و العلائة بترمع انعد امتكو كان حك و لخن" 

وسند الرواية معتبر فإن عبد الله بن أبى يعفور من الاجلاء وجابر المكفوف 
فك فالخ قب افوري ين .خافن أضيحات: الفطاةق 186 وان رولالقيا 
فالمستفاد من قوله 12 : « اتقوا الله على دينكم واحجبوه بالتقية » . هو الاطلاق 
فيشمل الكتّان عن الكافر وغيره إلا أن المستفاد من قوله نه : « ولو أن الناس 
علموا ما فى أجوافكم انكم تحبونا أهل البيت » وقوله لي : « رحم الله عبداً كان 
على ولايتنا » أنه خاص بأمر الولاية وينبغى كتانها . فإن قلنا : إن الدين هو 
الولاايةتوالروال#ايطلقة:وحيهد تكوى عباملة للكافو واها لف رإن قلنا إن الولاية 
أمر خاص فالرواية لا تشمل الكافر بل هي خاصة بالخالفين . وبناء على ذلك 
فدلالة الرواية على المراد غير صريحة . ْ 

ومنها: ما تقدم ذكره من رسالة الامام الصادق © إلى أصحابه قال : 
وعليكم بمجاملة أهل الباطل ... دينوا فها بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم 


كار وسائل السيقدج ١‏ باب 8" من أبواب الامر والنهي ... الحديث 7. 


وخالطتموهم ونازعتموهم بالتقية .١!...‏ 

وقد ذكرنا أن ها سندين واحدهما معتبر . واما من جهة الدلالة فالمقدار 
المنقول في الوسائل مطلق لأن « أهل الباطل » شامل للكافر والخالف . وبعد 
الوقواق عل بن الزسالةافى كتانب روظة الكاق' "انين اننا وروت عل شبد 
فصول ومقاطع . وهي بمثابة منهاج خاطب به الامام نلا شيعته يوجههم فيه 
لإدراك سعادة الدارين . ولم يرد في المقطع الذي اشتمل على مانقله صاحب 
انال مقي عل فزي نقاصة تسن ببالنانة ل اد كلف الاماء خا هاما 
كقوله نيه : « فإن أعداء الله إن استطاعوا صدوكم عن الحق » ونحوه من التعابير 
العامة الشاملة للكافر وغيره . كما استشهد لهذ في هذا المقطع من كلامه ببعض 
الآيات الواردة في صبر الانبياء وتكذيب اهمهم طم , وليس في هذا المقطع ما يشير 
إلى أمر الولاية . نعم في بقية الفصول الأخرى من كلامه بق الاشارة إلى اختلاف 
الامة بعد النبي ييه والرد على أهل البدع والمقاييس والاهواء ونحو ذلك . 

فإن كان ذلك قرينة يصح التعويل عليها فالرواية خاصة بالخالفين . وإلا 
فهى مطلقة شاملة للكافر وغيره . 

ومنها : رواية جعفر بن محمد بن عمارة , عن أبيه . قال : سمعت الصادق 
جعفر بن محمد 84 يقول : المؤمن علوي . (إلى أن قال :) والمؤمن مجاهد , لأنه 
يجاهد اعداء الله عز وجل في دولة الباطل بالتقية » وفي دولة الحق 
ال ار 

والرواية وإن كانت من جهة الدلالة تامة فإن دولة الباطل شاملة للكفار 
وغيرهم , إلا أن سند الرواية غير تام . 

ومنها : رواية المعلى بن خنيس قال : قال لي أبو عبد الله نل : يا معلى اكت 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١54‏ من أبواب الامر والنهى الحديث ١١‏ . 


(؟) الروضة من الكافي ص ١‏ الحديث ١‏ دار الكتب الاسلامية . 
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وقد تقدمت الرواية وقلنا : إن سندهأ معتبر . ووردت في موضع احرف 
كتاب الوسائل بسند.آخر”") ينتهي الى حريز عن المعلى , وفيها بعض الاضافات 
وكأنما هي رواية واحدة وردت بطريقين . 

وهذه الرواية يمكن ان يستدل بها على الشمول , لأنها مطلقة إلا أن يقال : 
إن قوله نه : (أمرنا) اشارة إلى أمر الولاية . فإن جعلنا هذا قرينة على ذلك فهى 
خاصة بالالفين , وإلا فهي عامة تشمل الكفار وغيرهم . 1 

ومنها : رواية خالد بن نجيح عن أبي عبد الله ليه قال : إن من أمرنا مستور 
مقنع بالميئاق , فن هتك علينا أذْله الله! '" . 

ومنها : رواية عيسى بن أبى منصور قال : سمعت أبا عبد الله ني يقول : 
نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح . وهمّه لأمرنا عبادة , وكتانه لسرنا جهاد في 
فد لكالل عمدين نفد كني هد بالد هن ان ااكنيك قد ا عم 1 

ومنها : صحيحة محمد الخزاز عن أبى عبد الله يه قال : من أذاع علينا 
حديئنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا ؛ قال: وقال للمعلى بن خنيس : المذيع لحديثنا 
اد 1 

والروايات في هذا المعنى كثيرة . وهى من قبيل رواية المعلى بن خنيس. 
ومن مورعها نتفاة أن كتان السبن ,وغوه الاذاعة أمر أهتر به الأئمة نئل . وهو 
كتامل الكنان وغيرهم: 

ويستئنى من ذلك ما إذا كان للارشاد مع قابلية امحل للرشاد . وورد الحث 





)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 58 من أبواب الامر والنهي الحديث ؟5. 
(")نفس المصدر الحديث 1 . 

(1) نفس المصدر باب 5”الحديث 8/. 

(غ) نفس المصدر الحديث 9. 

(6) نفس المصدر الحديث .١١‏ 


عليه في عدة روايات ‏ وأما مع عدمه فالكةان هو المرجّح . 

هذا وقد وردت روايات فى الحث على الكتان بالنسبة إلى الكفار في 
خصوص سب اطتهم ومقدساتهم , منها : ما رواه على بن ابراه ( في تفسيره ) 
عن أبيه . عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله 92 قال : إنه سؤل عن قول 
النبى يي إن الشرك أخنى من دبيب الفل على صفاة سوداء في ليلة ظلماء . فقال : 

كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون الله . وكان المشركون يسبّون 

مايعبد المؤمنون , فنهى الله المؤمنين عن سب اطتهم لكي لا يسبّ الكفار إله 
المؤمنين. فيكون المؤمنون قد اشركوا بالله من حيث لا يعلمون . فقال : ولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ١!)‏ . 

ال ل ارم 
دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ... »!1 من تفسير القمي!" . 

وأما الجهة الثانية وهو متعلق الكتان فالروايات الواردة مختلفة ‏ ففى بعضها 
ور دجا مظازع الملايكة ويا ميد أبن اد شرو قال معدت باعي 
الله ني يقول : التقية ترس المؤمن , والتقية حر ز المؤمن , ولا إعان لمن لا تقية له إن 
العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عز وجل به فما بينه وبينه فيكون له 
عرًا في الدنيا ونورا في الاخرة , وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيد يعه 
فيكون له ذلاً في الدنيا وينزع الله ذلك النور منه؟) . 

ومنها : صحيحة محمد الخزاز عن أبى عبد الله يه قال : من أذاع علينا 
حديثنا فهو بمنتزلة من جحدنا حقنا . قال “وفال للمعق بن حنسن " إن المذ يع 
لحديشا كالجاسن !8 وقد تدعت الرواية قري .. 





)١(‏ وسائل الشيعة ج ١باب‏ “امن أبواب الامر والنهي الحديث ؟. 
(؟) سورة الانعام اية .٠١8‏ 

() تفسير القمي ج ١‏ ص ١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(؛) وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب ب صفات القاضي الحديث .1١‏ 
(0) نفس المصدر ج ١١‏ باب 4" من ابواب الامر والنهي ... الحديث ١١‏ 
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ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله له : من أذاع علينا 
حديثنا سلبه الله الامان7١)‏ , 

ومنها : مرسلة يونس بن يعقوب . عن بعض اصحابه , عن أبى عبد الله 99 
قال : ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد(" . ْ 

وغيرها من الروايات الصريحة في أن المنبي عنه هو اذاعه مطلق الحديث . 

وفي بعضها ورد فبها النهبى عن اذاعة الامر . وقد تقدمت عدة روايات 
كرواية خالد بن نجيح . ورواية المعبى بن خنيس . ومن ذلك ايضاً صحيحة داود 
الرق ومفضل وفضيل فى حديث قالوا : قال ابو عبد الله لي : لاتذيعوا أمرنا ولا 
تحدثوا به إلا أهله . فإن المذيع علينا أمرنا اشد علينا مؤنة من عدونا . انصرفوا 
رشك الول تد يعوا سر 

ومرسلة ا حسين بن عمان عمن أخبره عن أبى عبد الله نه قال : من أذاع 
غلينا شيا عن امنا فهو كمن قتلنا عمداً وم يقتلنا خطأ!؟) . 

وف هذا المعنى روايات كثيرة . 

وفى بعضها وردفهها ا لصعب من حد يثنا وقد وردت فى ذلك عدة روايات منها: 

رواية حفص الابيض . قال : دخلت على أب عبد الله 2 أيام قتل المعلى 
بن خنيس وصلب ء فقال : ياحفص إن نهيت المعلى عن أمر فأذاعه , فاقبل بم 
نو وقلع لف إن لناتحد كا مو يه كا اث تعليه ينه وتنا فين أذاعه 
علينا سلبه الله دينه . يامعلى لا تكونوا أسرى في أيدي الناس لحديثنا إن شاوًا 
منُوا عليكم ؛ وإن شاوًا قتلوكم ؛ يامعلى انه من كتم الصعب من حد يثنا جعله الله 
50-7 عينيه ورزقه العز في الناس , يامعلى من أذاع الصعب من حديثنا لم يمت 





31 وسائل الشيعة ج الابات :من روات الآمن والنين الحديق:‎ )١( 
. ١١ نفس المصدر الحديث‎ )"( 
38 نفس العصدر الحديت‎ 
١5 نفس المصدر الحديث‎ )4( 


حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل , إفي رأيته يوماً حزيناً فقلت : مالك ؟ اذكرت 
اهلك وعيالك ؟ فقال : نعم فسحت وجهه فقلت أ تراك , فقال : أراني في بيتى 
مع زوجتي وعيالي . فتركته في تلك الحال مليّاً. ثم مسحت وجهه فقلت : أين 
تراك؟ فقال : أراني معك في المدينة . فقلت له : احفظ ما رأيت فلا تذعه , فقال 
لأهل المدينة : إن الأرض تطوى لى فأصابه ما قد رأيت! ١‏ . 

وهذه الرواية أوردها الكثى!'! مع اختلاف في صدر السند وفىي بعض 
الفاظ المتن . كما وردت هذه الرواية فى جامع احاديث الشيعة! '؛ نقلاً عن بصائر 
الدرجات مع الاختلاف في السند وبعض العبارات فلاحظ , فإن محل الشاهد من 
الرواية وهو قوله نىذِ: فلا تذعه ... الح لم يرد في رواية الكثى والجامع . وإنما ورد: 
انت مقتول فاستعد . 

ومنها : رواية أبي بصير عن أبى عبد الله ليه قال: حد يثنا صعب مستصعب 
ذكوان. أجرد , مقنع , قال : قلت فسر لي جعلت فداك قال : ذكوان ذكي أبداً قلت: 
أجره كال طرى أيذا قلت «طققم افا بمتعو 2 : 

ومنها رواية 55 حمرة القالى . عن أبى جعفر ليه قال : سمعته يقول : إن 
حديثئنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ثلاث نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد 
أمتحن الله قلبه للإايمان ‏ ثم قال : ياأبا حمزة الا ترى أنه اختار لامرنا من الملائكة 
المقربيق:ومن التنيين المرسلين :ومق الواين دين 181 

وغيرها سن الرروانات ا كدر 

وفىي بعضها ورد السر وسرنا وقد تقدمت جملة من الروايات . ومن ذلك 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات باب في كتمان ن الحديث واذاعته ص 18 الطبعة الاولى . 
(1) رجال الكشي ج ١‏ ص 777 مؤسسة آل البيت . 
ل نات وام التية الحديت 1 


0" 5 1 [ذ[ ز[ز[ 1[ زؤز[ 1 [ز[ؤز[ز[ؤزةزؤز 00111 التقية في فقه أهل البيت ك8 / ج ١‏ 


أيضاً: رواية جابر ؛ عن أبي عبد الله له قال : إن أمرنا سر في سر . وسر مستسرء 
ولس الاأنعمكفدع الانهر مرؤعي عل هرا وبر ا ب 0 

وهذه الرواية معتبرة على الاظهر فان فى سندها محمد بن سنان وجابر وقد 
امتظهرنا وانا عر . 

ورواية مرازم ٠‏ قال : قال لي ابو عبد الله ية : إن أمرنا هو الحق . وحق 
الحق , وهو الظاهر . وباطن الظاهر . وباطن الباطن , وهو السر, وسر السر. وسر 
المستسر . وسر مقنع 0 

واغيرقيا مق الروا نات 

هذه هى العناوين الوارة في الروايات والظاهر من مطلق الحديث هو 
عد يك الاننامة والولاية :وها كون من "تضاف اهل الندث نك من المعد انك 
والاحكام الخاصة بالامامية التي لا يفتى بها غيرهم , وليس المراد هو كل حديث 
عنهم لي وإن كان في غير هذه الامور. 

كاأن الظاهر من أمرهم 82 هو الولاية. ويشهد على ذلك بعض الروايات . 

وأما المراد من الصعب والسر فهو ما لا يكون قابلاً للتحمل كالمغيبات 
ونحوها فيكون شاملاً لخوارق العادة والمعجزات , ويحتمل أن يكون المراد من 
الصعب هو أمر الولاية وقد فسرت الامانة في الآية الكرية : « إنااعرضنا 
الامانة...4! ' بالامامة وهي لا يتحملها كل أحد . 

وعليه فيمكن الجمع بهذا النحو من الجمع بين هذه العناوين الواردة في 
الروايات . 

ويمكن أن يستشهد على ما ذكرنا ببعض الروايات الأخرى منها : رواية 
عبد الرحمن بن كثير . عن أبى عبد الله نل قال : أتى الحسين 9 أناس فقالوا له : 
اامسسر بدا نر الراك من 75 الطبعة الاولى . 


(1) نفس المصدر ص ١117‏ راجع نفس الباب تجد فيه روايات أخرى في هذا المعنى . 
(؟) نفسير القمى بج " ص ١18‏ الطبعة الاولى المحققة . 


ياأبا عبد الله حدثنا بفضلكم الذى جعله الله لكم. فقال : انكم لا تحتملونه ولا 
تطيقونه . فقالوا: بلى نحتمل قال : إن كنتم صادقين فليتنح اثنان وأحدّث واحداً 
فإن احتمله حدثتكم . فتنحى اثنان وحدّث واحداً » فقام طاير العقل ومرٌ على 
وجهه وذهب فكلمه صاحباه فلم يرد عليها قينا لسريو 

وفي روايته الأخرى : « فا فرغ الحعسين له من حديث حتى اييض رأس 
الكل يتم واي المدية: 

وهاتاق ال واغاة وَافحدا ون نسي الدلالة اله انين مع فيك السيد 
غير تامتين فان فيها عبد ال رحمن بن كثير وهو محل كلام . 

ومنها : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن على بن 
موسى الرضا ليه عن الرويا ؟ فأمسك عنى , ثم قال : لو أنا أعطيناكم ما تريدون 
كان لكر يرا خا ارق اج ةد ني قال اد ححط لكل لوالا ال 
أسرّها إلى جبرئيل اث وأسرّها جبرئيل .49 إلى محمد َيه وأشرها محمد يله إإن 
على يل وأسّرها علي صلوات الله عليه إلى من شاء . ثم انتم تذيعون ذلك من 
اذى أسبزاك :عرفا غم بمو !"وروا نا طو له وس تزه ايقن 

وغيرها من الروايات . 

ثم إن بعض الروايات اشتملت على عنوان آاخر وإن كان غير خارج في 
المراد منه عن العناوين المتقدمة , وهو عنوان الدين فقد وردت صحيحة سلهان بن 
خالد في هذا المعنى , قال : قال لى أبو عبد الله لله : إنكم على دين من كتمه أعزه 
الله ومن أذاعه أذله اله( . 

والظاهر من الدين هو الولاية كما أشرنا الى ذلك فما تقدم وليس المراد 
من الدين هو الاسلام . 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات ص ٠١١‏ الطبعة الاولى . 


1" ا 00 لكلا 
لتقية في فقه اهل البيت عه /ج ١‏ 


مسألتان : 

الا ولى : هل بجب الكتان عن مطلق الخالفين أم لا؟ . 

الف رظي من الزوانانت. مهو د الانلهان أن زلف ين ابعر اكاك 
الاصحاب أو الاهل أو غيرهم , وأما غيرهم فلا بجوز سواء كان من الخالفين أو 
غيرهم . فيكون شاملاً لبعض أفراد الخاصة ممّن لا يوثق به أو لا يتحمل . 

ويدل على ذلك عدة روايات منها : 

5 بود عر ص اس نيلا عن حديث , فقال : هل 
كتمت على شيئاً قط ؟ فبة فبقيت أتذكر فلما رأى مابي ؛ قال : ما حدثت به أصحابك 
لقا وزنا الاي دوقيو امسا د" 

ال سن 


ل 

وتاف هل هذا والسعدن :دقان عف الأهل :»ار كان سورردا الونتوق قل 
مانع من التحدث إليه بمقتضى مفاد هذه الرواية . 

ومنها : رواية عبد الاعلى ‏ بن أعين عن أب عبد الله جعفر بن محمد 2ه انه 
قال لض :هذا الأأمر: شع كاه وول نفدل نط تازه عق لبن فى أهله: 
وبحسبكم أن تقولوا ما قلنا وتصمتوا عبا صمتنا . فإنكم إذا قلتم ما نقول وسلمتم 
لنا فها سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما آمنا به , قال الله تعالى: ١ه‏ فإن أمنوا بمثل ما 
آمنتم به فقد اهتدوا ١4‏ '' قال على بن الحسين ني: حدثوا الناس بما يعرفون, ولا 


.؟١ اومائن الماع كيان ب 1" من أبواب الامر والتهي . . الخديث‎ ١١ 
37 (؟) سورة البقرة آية‎ 


تحملوهم ما لا يطيقون فتغروهم بنا ١!‏ 

ويؤيده رواية عبد الاعلى (مولى آل ساء) قال : قال أبو عبد الله له : انه 
لو فق احتال ارثا التضديق له والقبول فقط .من احقال آمرثا نسترة وضيائقه 
فق كي أعلف تافر اه اللنلام وت لكرج الدغيدا احتر عووة الناس: إن 
نفسه . حد ثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون. م قال : والله ما الناصب 
لنا حرباً باشدٌ علينا مؤنة من الناطق علينا بما نكره . فإذا عرفتم من عبد إذاعة 
فامشوا إليه وردوه عنهاء فإن قبل منكم والا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه و يسمع 
منه ٠‏ فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى له . فالطفوا في 
حاجتى كا تلطفون في حوائجكم . فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه نحت 
اقدامكم ولا تقولوا إنه يقول ويقول : فإن ذلك يحمل علي وعليكم . أما والله لو 
كنتم تقولون ما أقول لكم لاقررت انكم اصحاب , هذا ابو حنيفة له أصحاب ؛ 
وهذا الحسن البصري له اصحاب . وانا امرؤٌ من قريش قد ولدنىي رسول الله يد 
وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كل نىء. بدء الخلق وامر السماء . وامر الأرض » 
وأمر الاولين وامر الآخرين, وامر ما كان . وامر ما يكون “كان انظر إلى ذلك 
تصب عيني' "1 . 

وفى هذا المعنى روايات كثيرة . 

والكناهل مما ذكنا: اند هي الحدف الذهر ولق تفن 

الناقة هل الكوان واح تن حدية المتويق قط ا ويفدل ال المداراء 
وجلب القلوب والمودة وإن لم يكن فيه خوف ؟ 

والظاهر من كثير من الروايات انه من جهة المخنوف , وذلك للتعليل الوارد 
في بعض هذه الروايات كقوله نيه : « ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن 


.٠١ باب ؛ من أبواب التقية الحديث‎ ١8 جامع احاديث الشيعة ج‎ )١( 


1" لي التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 


قتلنا قتل عمد 6 '١‏ , فإِنٌ الإذاعة توجب اهتك والقتل فيكون مرجع وجوب 
الكتان إلى الخنوف, ثم إن الاذاعة لا يشترط فيها أن تكون لشخص بخاف منه. بل 
هى في نفسها كافية بمعنى أنه لو لم يكن هناك من يخاف منه فالإذاعة أيضاً غير 
بطي العو دي إلى المخوف . وبناء على هذا فاذاعة السر غير 

ئزة مطلقاً إلا في ما است: ستثنى مما تقدم . 

واما إذا كان من جهة المداراة فقد وردت عدة روايات . منها ما تقدم من 
زوآيةغبه الأعلييق اعيةووووانة عبد الاعل مول السام ووروافييرا «ريحد 
الله عبداً اجتر مودة الناس إلى نفسه وإلينا . وورد في أحدى الروايتين ( حدثوا 
الناس بما يعرفون و لا تحملونهم ما لا يطيقون ) وهاتان الروايتان وردنا بأسانيد 
متعددة . كما ان هناك بعض الروايات اشتملت على هذه المضمون , منها رواية 
مدرك بن زهير ( الهزهازك ) قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ده : يامدرك 
إن أمرنا لسن بقيولة فقظ + .ولكن بضياتته.وكهاته عن غين أهله » أقرا اضحاننا 
السلام ورحمة الله وبركاته وقل طم : رحم ا اأفرها العكن نوو الاين إلنتا 
فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون!"! 

إلا أن استفادة الوجوت من ذلك مشكلء» فان لسان الذليل ل بساعد عليه 
فإن قوله :49 : (رحم الله عبداً) لا يدل على الوجوب . ومع الشك فالاأصل عدمه 
نعم القول بالاستحباب المؤكد له وجه . وعليه فجلب القلوب واجترار مودة 
الناس إلى أهل البيت ك9 مستحب مؤكد . 


(١)وسائل‏ | الشيعة ج ١اباب‏ عمو ارات القبر الهس .. الحديث كلد 
)1١‏ جامع أحاديث الشيعة ج 1" باب ما ورد في كتم الدين عن غير أهله . .. الحديث 515335*9. 


التقية فى تسمية الحجة مك9 ااا 000 
المورد السادس : التقية فى تسمية الحجة عليه 


اختلفت الأقوال فى جواز تسمية الامام الثاني عشر الحجة بن الحسن 
العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف مطلقا أي : فى حال التقية وعدمها . 


واكنس هده الأقو اميه : 

الأول : الجواز مطلقاً إلا في زمن التقية . وهو قول صاحب الوسائل؛ 
و 
الثاني : المنع مطلتاً ونسها إل المكحيوو :وهو ظاض كلام السيخ المزيرا ") 
والعلتوؤق!؟ والظبريى ١‏ والحدث التورى !18 وخوريكي "فدهن اند ابعر ار هد . 

الفسالت» الجرمةق المحاقل:والمخالنن وشم الناين رتسب ان المعقق 
اللاي ا 

الرابع : الكراهة ونسب إلى الشيخ الانساري خا 

الخامس : التفصيل بين زمان الغيبة الصغرى وزمان الغيبة الكبرى . فيحرم 
و الأول دون القن 

والقول الأخير ذكره العلامة الجلسى يك ولم ينسبه إلى قائل معين/!1) . 


. باب 57 من أبواب الامر والنهى‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
5000 امتشورات مكسة بصير تن‎ ١ الارشاد ض:‎ )9( 
. 118 ص‎ 
. 788 نفس المصدر ص‎ )١1( 
شرع السية صن 15 وتشورات فؤمية مودنة هيز داعا‎ ( 
. الطيبعة الثالثة‎ ٠ مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ج ؟ ص‎ )8( 


فوت موحي اد عابنت زوحي اا ته عه الجن الثقية: فى فقم اهل بتاكل /ج ١‏ 
ثم إن اختلاف الاقوال متفرع على اختلاف الروايات الواردة ولابد من 

ابشواظن كول تيا لحن تيه الال 

ثم لا بخن أن هذا وارد في حق الامام الثاني عشر للة كما ذكرنا , وأما بقبة 
الأئمة متخ والسيدة فاطمة الزهراء :كا فلا إشكال فى جواز تسميتهم . وإن صعب 
على بعض العامة سماع اسم امير المؤمنين على بن أبىي طالب نىة وفاطمة 
الزهراء نه كما ورد في بعض الروايات : فإن الناس ليس شيء أبغض اليهم من 
ذكر علي وفاطمة!١2.‏ 

وأما زوالا افنعاكو بتتيمها إل اربع طواف» 

الطائفة الاولى : الروايات الدالة على حرمة التسمية وعدم جواز ذكره اكه 
بالاسم مطلقاً. 

الطائفة الشانية : الروايات الدالة على الجواز بل ورد التصريم فبها باسمه 
الشريف . 

الطائفة الثالثة : الروايات الدالة على المنع عن ذكر اسمه لعدم الامن عليه 
وللخوف من وقوع الطلب من الاعداء . 

الطائفة الرابعة : الروايات الدالة على المنع عن ذكر اسمه في الحافل 
ومجامع الناس . 

أما الطائفة الاولى فهى عدة روايات منها : 

صحيحة دأود فق لقا جر الحعفري عن أبى جعفر 9 . (في حديث 
الخطغر كا ) انه قال اتؤاقسب فل رجحل هن :ون امسق لا بسع ول كن بح 
بظهر أمره فيملأها عدلاًكا ملئت جوراً إنه القائم بأمر الحسن بن علي "ايك . 
وهذه الرواية بالاضافة إلى صحة السند واضحة الدلالة فإن قوله 96إ : لا 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب 57 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ؟. 


يسمى و لا يكنى دال على الحرمة . ونظير ذلك قوله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج "١١4‏ , ففاد الرواية النبي عن التسمية . 

ومنها : صحيحة ابن رئاب عن أب عبد الله لي قال: صاحب هذا الأمر لا 
يسميه باسمه إلا كافرا"أ 

وهذه الرواية أوردها الصدوق في كال الدين عن على بن الريان ٠‏ وفي 
نسخة عن على بن زياد . عن أبى عبد الله لي فإن كان الراوي هو ابن الريان أو 
ابن رئاب فلا بأس , والرواية حينئذ معتبرة وهي واضحة الدلالة . 

ومنها : موثقة الريان بن الصلت , قال : سمعت أبا الحسن الرضا ليه وسؤل 
عن االقاك طللات فقال»؛ لأردى عسمة ولا يي اميا" 

والمستفاد من الرواية النبي عن الرؤية والتسمية إلا أن الاول تكويني 
والثاني تشريعي . 

ومنها : معتيرة داود بن القاسم الجعفري قال : سمعت أيا الحسن العسكري إ39 

يقول : الخلف من بعدي الحسن , فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ قلت : ولم 
جعلن الله فداك ؟ قال : لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه . قلت 
كف تدك فال #قولوا المسدين ال صيوعة 12 

ودلالة الرواية واضحة . واما من جهة السند فهو وان كان فيه محمد بن 
احمد العلوي إلا أنه وارد في اسناد تفسير القمى!” وفى نوادر ا حكمة في المستثنى 


منه!' وقد ذكرنا غير مة أن وقوع الراوي فى أسناد أحد هذين الكتابين علامة 


.١9ا/ سورة البقرة اية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 7 من أبواب الامر والنهي الحديث . 
(#اشين التصدرالحديت: 6 

لف المصد الخدت 5 

(0) تفسير القمي ج ١‏ ص 375 الطبعة الاولى المحققة . 

(1)اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص .١114‏ 


00000 التقية في فقه أهل البيت مل / ج ١‏ 
على الوثاقة , و قد حققنا ذلك في محله وعليه فلا إشكال فى اعتبار السند . 

ومنها : موثقة السيد عبد العظيم الحسنى عن سيدنا على بن محمد ليه انه 
عرض عليه اعتقاده واقراره بالأئمة ليغ «إلى أن قال» : ثم أنت يامولاي . فقال 
له ني : ومن بعدي ابنى الحسن , فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ قلت : فكيف 
ذلك؟ قال : لأنه لا يرى شخصه , ولا يحل ذكره باسمه حتى بخرج فيملاً الأرض 
قسطأ وعدلاً. «إلى أن قال:» فقال نه : فهذا ديني ودين آبائي ١!‏ . 

ومنها : موثقة أبى أحمد محمد بن زياد الأزدي عن موسى بن جعفر لك فى 
حديث أوصاف الامام الثاني عشر وغيبته , قال : تخنى على الناس ولادته , ولا 
تحل طم تسميته حتى يظهره الله فيملاً الارض غدل وفيطاة انافك ورا 
وظلا!". 

ودلالة هاتين الروايتين واضحة فإن ذكر اسمه منبي عنه إلى أن يظهر عجل 
الله تعالى فرجه . 

ومنها : معتبرة صفوان بن مهران عن الصادق يه انه قيل له : من المهدي 
من ولدك ؟ قال : الخامس من ولد السابع . يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم 
1 

والرواية وان جاء في سندها محمد بن سنان إلا أننا استظهرنا وثاقته كما 
ذكرنا سابقاً. فالرواية من جهة سندها لا إشكال فيها . كما أنها من جهة الدلالة 
اشع 

ومنها : رواية عبد العظيم الحسنى قال : قلت محمد بن علي بن موسى تي : 
إفىي لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي لأ الأرض قسطاً وعدلا كما 
كا وعائل الماع يات امن إبواف الا راقين الحدرت 8 


(؟) نفس العصدرالحديثف .1١‏ 
(؟) نفس المصدر الحديث .١١‏ 


التقية في تسمية الحجة ليه ل ال و 1 ممق ف تقر تدده ناه عل اسه وس سس و ع كاد 
ملئت جوراً وظلماء فقال غ92 : يا أبا القاسم ما منّا إلا قائم بأمر الله عز وجل وهاد 
الى دين الله . ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل به الأرض من أهل الكفر 
والجحود ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي تخفى على الناس ولادته . ويغيب عنهم 
شخصه . ويحرم علمهم تسميته . وهو سمي رسول الله يَييةُ وكنيّه , وهو الذي تطوى 
له الأرض . ويذل له كل صعب . ويجتمع إليه من اصحابه عدة أهل بدر ثلائمائة 
وثلاثة عشر رجلاً من أقاصي الأرض , وذلك قول الله عز وجل : ١‏ اينما تكونوا 
يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل * شي قدير4!١)‏ فإذا اجتمعت له هذه العدة من 
أهلالاخلذهى طهر لامر اذا كمل :لد اللقكد ره عقيرة آلاف رجل خرج 
بإذن الله عز وجل . فلا يزال يقتل اعداء الله حتى يرضى الله عز وجل . قال عبد 
العظيم : فقلت له : ياسيدي وكيف يعلم ان الله عز وجل قد رضي ؟ قال : يلت في 
قلبه الرحمة , فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فاحرقه]!"". 

ومنها : رواية محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسيدي الحسن بن على 850 : 
ياابن رسول الله جعلت فداك أحب ان أعلم من الامام وحجة الله على عباده من 
بعدك ؟ قال : إن الامام والحجة بعدي ابنى سمي رسول الله وكنيه الذي هو خاتم 
حجج الله وخلفائه . إلى أن قال 92 : فلا يحل لأحد أن يسميه أو يكنيه ياسمه 
وكنكة قل اتروع ضلوات اشاعلة , 

وغيرها من الروايات الدالة على حرمة التسمية مطلقاً. 


أما الطائفة الثانية : وهي الروايات التي صرح فيها باسمه الشريف في 
كلبات الأعة ادا ين والرواة فهى ن أيضا عدةيووايات متا 


.١5/4 سورة البقرة أية‎ )١( 
.65١ من ابواب التقية الحديث و ص‎ ١ جامع احاديث الشيعة ج 5 باب‎ )1( 
.651 ص‎ ١١ نفس المصدر الحديث‎ )1( 
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رواية محمد بن ابراهم م الكو أن ن أبا محمد الحسن بن على العسكري لله 
بعث الى بعض من سماه شاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة ابنى محمد ا" . 

ومنها : رواية أب غانم الخادم قال : ولد لأبى محمد ليه مولود . فسماه محمداً 
وعوظه عل: امضها ديو انالف مروقا ل بنرا عالت كو مل بعتت جود افق 
00 الا ١‏ 

هده الوواية تقل الزاوق اق الأقام ماه يالك 

ومنها : رواية علان الرازي عن بعض أصحابنا , انه لما حملت جارية أبىي 
عمد قال تشعماين ولذا والهه عفد :وهو القام:من سسيدى 57 1 

ومنها : روا.ية جابر بن عبد الله أنه رأى قدام فاطمة يه لوحا يكاد صؤه 
يففى لأساو كله قا عه انا قال #انقاك الما جرع هه لقن دالفه اميا 
الاوصياءأوهم أبن عمي واحد عشر من ولدي, آخرهم القائم. قال: جابر فرأيت 
فيه حمداً حمداً حمداً في ثلاثة مواضع وعليا عليا عليا عليا في أربعة مواضء/؟!. 

وحديث اللوح ورد بعدة طرق وبعضها صحيح وورد بعبارات مختلفة 
وبمضمون واحد . وان هذا اللوح ضم اسم القاكم وكنيته وخصوصياته . وكان 
جابر يحدث بما راه في ذلك اللوح . 

ومنها: ما رواه المفصّل بن عمر قال : دخلت على سيدي جعفر بن محمد الي 
فقلت له : ياسيدي لو عهدت إلينا فى الخلف من بعدك , فقال لي : يامفضّل الامام 


1 )0( 
تن مو مون 2 


.0378 ص‎ ١ جامع احاديث الشيعة ج 5 باب 7 من أبواب التقية الحديث‎ )١( 
.١١7 بآب 77 من أبواب الامر والنهي الحديث‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة ج‎ 

:1/ اتنس المصدر الحديت‎ ١ 

() نفس المصدر الحديث .5١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث >"؟. 


ومكيا ماد كز سد ابن عتان العبرى عن ابنداعن أى عمد الحتسو دين 
على نه في الخبر الذي روي عن آبائه ني أن الأرض لا تخلو من حجة الله على 
خلقه . وان من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . فقال: إن هذا حق 
كما أن النهار حق . فقيل : ياابن رسول الله فن ال حجة والامام بعدك ؟ فقال : ابنى 
حمد هو الامام والحجة بعدي , فن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية! ١!‏ . 

ومنها : رواية أبي الجارود عن أبى جعفر عن آبائه لهك قال : قال أمير 
المؤمنين ليه على المنبر : بخرج رجل من ولدي في آخر الزمان -وذكر صفة القائم 
واخواله ان ان قا نوات لدالماف: اسم يخنى واسم يعلن , فأما الذي يخقى فأحمد 
وأما الذي تعلق فحمد المد نك" : 

فهذه الروايات تشتمل على التصريم باسم الحجة نيا على لسان الائمة كذ 
او على السنة الرواة . 

2 الطائفة الثالثة وهي الدالة على المنع من جهة الخنوف , ووقوع الطلب 
عله لا مظلها قو هدة زواناث: 

الأولى : رواية أبى عبد الله الصالحى قال : سألنى اصحابنا بعد مضي أبي 
عد 8 ان ادال عن القع والكاق:؟ تسوج لواب انالك عل لاتيم 
أذاقوزه وان غرهوا المكان دلر عليز : 

الثانية : رواية عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري (في 
حديث) انه قال له 000 يك المذلت: ١‏ كال : أي والله «الى أن قال قلت 
فالاسم قال : حرم عليكم أن تسألوا عن ذلك , ولا أقول هذا من عندي فليس لي 

أن أحذّل ولا أحرم , ولكن عنه نلية فإن الامر عند السلطان أن أبا محمد مضى وم 

رسالل الماح اباب لفن أبواب الامر والنهي الحديث ؟3 . 


(؟انفى المضدر الحديت 15 
تفن النسدر الس رف 3 


فق ابمواماتة يت اجا ادر بعد عرز قهز وعم اد 6 الثقيه في افعم اهل البيت نلك /اج ٠‏ 
يخلف ولداً «الى أن قال:» وإذا وقع الاسم وقع الطلب . فاتقوا الله وامسكوا عن 
ذلك ١7‏ , 

الثالثة : معتبرة أبي خالد الكابلي قال : لما مضى علي بن الحسين دخلت 
على محمد بن على الباقر ىه فقلت : جعلت فداك قد عرفت انقطاعى إلى أبيك 
وأ به ووس يمن الانن لقال ض ريقو ابعال جروة يناذا فنك 
جعلت فداك قد وصف لي أبوك صاحب هذا الامر بصفة لو رأيته فى بعض الطريق 
لأخذت بيده , قال : فتريد ماذا يا أبا خالد ؟ قال : أريد أن تسميه لي حتى أعرفه 
باسمه , فقال : سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد , ولقد سألتني عن أمر ما لو 
كنت محدثاً به أحداً لحدنتاء -ولقنا سالتق رق مر لو أن جو ا طمة تع رفوه 
حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة!"! . 

الرابعة : روانة ا حسين بن حمدان الحضينى في كتابه . عن على بن الحسين 
بن فضال , عن الريان بن الصلت قال : سمعت الرضا على بن موسى يِذ يقول : 
القائم المهدي ليه ابن ابنى الحسن , لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه بعد غبيبته أحد 
حتى يراه ويعلن باسمه فليسمه كل الخلق , فقلنا له : ياسيدنا فإن قلنا : صاحب 
الغيبة . وصاحب الزمان والمهدى ء قال : هو كله جائز مطلقاً وافا نهيتكم عن 
التصريم باسمه الخفي عن اعدائنا فلا يعرفوه! " . 

وحل الشاهد قوله به : الخى عن اعدائنا فلا يعرفوه , فالاخفاء انما هو 
عن الاعداء . وأما غير الاعداء فلا نبي /! 

فهذه الروايات صريحة الدلالة على أن المنع عن ذكر اسمه الشريف انما هو 
الكو عادمة :طلي الإغداء.. 





.8 باب 17 من أبواب الامر والنهي الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.7١ باب النهى عن التسمية ص‎ 0١ (؟) البحار ج‎ 
. 2580 ص‎ ١6 من أبواب الامر والنهي الحديث‎ 7١ باب‎ ١١ مستدرك الوسائل ج‎ )1( 


وأما الطائفة الرابعة وهي الروايات الدالة على المنع عن التسمية في محافل 
الناس ويجامعهم فهما روايتان: 

الاولى : رواية على بن الحسين الدقاق وابراههم بن محمد قالا : سمعنا علي 
بن عاصم الكوفىي يقول : خرج في توقيعات صاحب الزمان نيه ملعون ملعون من 
عا :لعفل مق الداباك 177 

الثانية : معتبرة محمد بن عثان العمري قال : خرج توقيع بخط اعرفه : من 
سمانى في بجمع من الناس فعليه لعنة الله!" . 

هذه جملة من الروايات الواردة في التسمية . وهناك روايات أخرى غير 
ما :كرنا لكنها لا تخرج عن واحدة من هذه الطوائف الاربع . ولعلنا نشير إلى 
بعضها فيا سياتي . 

هذا وقد استدل للقول بالمنع عن التسمية مطلقاً بأدلة ثلاثة . 

الاول : الروايات المانعة . 

الثاى : الاجماع . 

الثالث : السيرة العملية . 

أما الروايات فسيأقى الكلام عنها . 

وأما الاجماع فلا يمكن الاعتاد عليه لأنه لم يحرز أنه اجماع تعبدي , وإن 
ورد في كلمات المحقق الداماد وغيره . ونسبوا القول بالمنع إلى قاطبة الاصحاب 
والمشايخ . 

وأما السيرة فكذلك لأنه لا يعلم دلالتها على ا لحرمة أو الكراهة , ولم يحرز 
اجا مفضئلة ,ؤي الآقة فعيق الؤؤاباك اكانعة وف سارطة بالطرائك التلذك 
الاخرى فلابد من البحث والتأمل . ش 


)١(‏ وسائل الشيعة بج ١١‏ باب ٠7‏ من أبواب الامر والنهي الحديث دا 
(؟)نفين المصدر اليه 18 


ع" 100 1 1[ 110111 التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 

والتحقيق : ان الروايات الدالة على المنع مطلقاً فلار دمن نبز 
الروايات لان أكثرها صحيح السند وواضح الدلالة , وظاهر الثبى فو التخرء 
فالذي يقوى في النفس هو القول بالنبي عن التسمية مطلقاً ولابد حينئذ من 
توجيه بقية الروايات فنقول : 

أما الطائفة الثانية وهي التي ورد فيها التصري باسمه الشريف فهي على 
تحوين : 

الاول : ماورد التصريم فيها على ألسنة الأئة ف . 

الثاني : ما ورد التصريم فيها على ألسنة الرواة . 

أما بالنسبة إلى النحو الاول فهو غير مشمول للحرمة والدليل الوارد في 
النبى عن التسمية خاص بما عدا الأئمة ني . فتصريم الائمة يني بالاسم الشريف 
الخ لا مانع 0007 هذه الروايات من هذا القبيل كخبر اللوح الذي راه 
جابر بن عبد الله . ورواية تسمية الامام العسكري نيه ابنه وغيرها كرواية 
المفضل ورواية السؤال عن معرفة إمام الزمان . مضافاً إلى أن بعضها ضعيف 
السية» كرواية 5 الجارود فإن في سندها اسماعيل بن مالك وهو لم يعرف. 
والمتحصل إن هذا القسم من هذه الطائفة خارج عن نحل الكلام . ولايصلح لأن 
غارقى بد الزؤانات التافية عن التسية مطلقا : 

وأما النسبة إلى النحو الثاني فع الاغماض عن المناقشة في اسناد هذه 
الروايات إلا أنه يمكن القول أن الراوي ينقل نفس الالفاظ الواردة عن المعصوم 
فتكون من قبيل الحكاية للدعاء أو القراءة للمكتوب , وهذا غبر مشمول للادلة 
فلابد من ملاحظة الرواية . فإن كانت التسمية من الراوي حكاية عن الاإمام 
ونقلاً لألفاظه فلا إشكال . والاشكال فما إذا كانت التسمية من نفس الراوي وفعل 
الراوي ليس حجة علينا . نعم لو صدرت التسمية من الراوي في حضير الامام 


التقية في تسمية الحجة عَهةٍ ا ام ل مل ا 0 
وبجلسه وسكت الاإمام كان ذلك تقريراً من المعصوم . ولم نعثر على شبيء من ذلك 
ف النواناك هذا بالتسننة ال الطائفة العاقية من الروايات. 
1 وأما بالنسبة للطائفة الثالئة وهي الواردة في النبي عن التسمية لجهة الخوف 
واظلب الاعداء :ققد ذ كرنا أربع روايات وهي محل نقاش إما من جهة الدلالة . 
واما من جهة السند . وأما من كلتا الجهتين . فنى الرواية الأول لوقيل اد 
الصالحي وورد في بعض الروايات الأخرى أبو عبد الله بن صالح فلعلهما واحد. 
وعلى كل تقدير فهو بجهول فالرواية لا يعتمد علمها من جهة السند . 

وأما من جهة الدلالة ففيها غموض وذلك لأن قوله نيه إن دللتم على 
الاسم اذاعوه وإن عرفوا على المكان دلوا عليه وإن كان وارداً في مقام التعليل 
من جهة الخوف , ولكن إذا كان الامام غائباً ولا يرى جسمه ولا شخصه فأى 
خوف عليه من معرفة الاسم أو المكان , فالحق أن دلالة الرواية غامضة وعليه فلا 
يمكن الاعتّاد علمها سندا ودلالة . 

وأما الرواية الثانية فهى من حيث السئد معتيرة إلا أن الكلام من حيث 
الدلالة, فقد يستدل بها على أن الحرمة بخصوصة بظرف معين . وذلك بجملتين من 
الرواية الاولى قوله : (فان الامر عند السلطان ان أبا محمد مضى ...) . فالحرمة 
خاصة بزمان السلطان والثانية : قوله : (إذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله), 
فالتسمية توجب أن يقع عليه الطلب . ولذلك تحرم تسميته وهذه الجملة وان 
كانت متفرعة عن الاولى الا أنه يمكن أن يقال : إن المقصود من السلطان الاعم 
من سلظاق ؤمائه أو غيل فمكق الالسودلال جا عل أن المجرامة تخاضنة بدمان 
الغيية الضغرئ أو مطلقاً .وغل كل تقدير فالحرمة نخاضة لأجل المنوف عليه من 
طلبى'الأاعد ام 


والحوات:ة ان الزوايةواك كانت مسعيرة الننتد اله أغاامن هيت الالال 


0" زؤز[ز ز1ز[ز[ز[ز[ | ز[ز[|ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0011111 التقية في فقه أهل البيت لي / ج ١‏ 
غير تامة . وذلك لأن التعليل الوارد في الرواية لم يعلم أنه من الامام كه بل من 
العمري . فإنه هو الذي علل الكلام بذلك , نعم الحكم بالحرمة من الامام إلا أن 
التعليل من غيره . ومع الشك في ذلك لا يمكن الاستدلال بها على المدعى . مضافاً 
إل الميوةتغل الروا دغل اخ التقديريق ما بره عل" الزوا به الذو كن فتكورن 
دلالتها غامضة . 

وا لحاصل : أن هذه الرواية لا يمكن الاعتاد عليها لتقييد الروايات الناهية 

وأما الرواية الثالثة وهي رواية الكابلى فهى معتبرة السند ولا إشكال فيها 
من هذه الناحية فإن عد لزان ْ جعة اذ ١‏ سويد ين حت ليذ 
البحار نقلاً عن غيبة النعمانى ‏ ثقة أيضاً. وذلك لأن 0 جعفر الذي يروي 
عن ابن أبى الخطاب اثنان احدهما ثقة وهو الرزاز'". والأخر ضعيف 
وهوابنبطة! ", والوارد في الرواية هو الآول دون الثاني ٠‏ فإن النعمانى في 
غيبند! ؟! صرح آله محمد ين .عفر القرشئ :وهو ابو الحسين الكو الرززاذ بولولا 
ذلك لتوقفنا في سند الرواية ؛ ثم إن ابن أبي الخطاب!*! وحمد بن يحيى الختعمي !١!‏ 
وضريس!"' وأبا خالد الكابلى!" كلهم ثقات ومحمد بن سنان وإن كان فيه نقاش 
إلا أننا استظهرنا لفت 

والخاضل» أنتتتد الروابة معتير كا أنبا:ورردت”ق.غيية الطوبى سند 


ا لل 
(؟) رجال النجاشي ج ١‏ ص 188 الطبعة الاولى المحققة . 

("؟) نفس المصدر ص 7587١‏ . 

(:) كتاب الغيبة ص ١١5‏ ما جاء فى جيش الغضب الحديث ]. 

(0) رجال النجاشي ج ١‏ ص ١2٠١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(1) نفس المصدر ص 508 . 

() لوقوعه في اسناد تفسير القمى راجع الجزء ١ص‏ 068" الطبعة الاولى المحققة . 
(8) لوقوعه في اسناد تفسير القمى راجع الجزء ؟ ص ١7‏ الطبعة الاولى المحققة . 


وأما من جهة الدلالة فهي تامة أيضاً . فإن الامام الباقر 990 تحمّط على 
الامج وم يذكره لأبى خالد , ومنه يعلم أن التحريم لا بختص بزمان ولادته بل 
قبل ولادته أيضاً. واذااكان يخاف على الامام من بني فاطمة وهم أقرب الناس 
الى الأئمة فكيف بغيرهم ؟ 

ولكن هذا التعليل لا يستفاد منه اختصاص الحرمة بزمان دون زمان بل 
إلى زمان الظهور . فيكون وجهاًلحرمة التسمية مطلقاً ومؤيداً للطائفة الاولى من 
الروايات . 

وأما الرواية الرابعة وهي رواية المستدرك فسندها صحيح , وقلنا : إن محل 
الشاهد قوله : (الخنى عن اعدائنا) . وغير الاعداء لا تقية عنهم . وقد استدل 
عط ده الرواية على الختضاض الدنى عع النيبينة بالو ف من الاهداء. 

والحؤاك: ان ارقا وان كانت عد السند الا أن الكلام في صاحب 
الكتاب وهو الحسين بن حمدان الحضينى . فقد قال عنه النجاشي : فاسد 
المذهب!"' وقال عنه ابن الغضائري داقن قائينة لماعي "وك الج أله 
لم يرد فيه توثيق , فلا يمكن الاعتاد على هذه الرواية . هذا ما يتعلق بالطائفة 
الثالثة . 

وأما الطائفة الرابعة التي يستفاد منها ان النبي عن التسمية في الجامع 
والمحافل فقد قلنا إنها روايتان : 

أما الرواية الاولى فهى من حيث السند ضعيفة . فإن فيه أدم بن محمد 
البلخي وهو لم يوثق وإن كان بقية أفراد السند لا بأس بهم . 
)١(‏ كتاب الغيبة ص 777 الحديث 7378 الطبعة الاولى المحققة مؤسسةالمعار ف الاسلاميةقم. 


)0 ل ا اده 


١م‏ ز < ز < ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 التقية في فقه أهل البيت 2 / ج ١‏ 

وأما من جهة الدلالة فقد استدل بها على أن المراد من الناس في الرواية 
هم العامة كما يطلق ذلك عليهم كثيراً. وان النبي مختص بمحافلهم وهو مظنة التقية 
والمقسدة:وذقت ان ذلك نا هه الرنانل: 

والحواك: ان المقضيوة نم الروايةهى قيدة الحرنة ونا كدها في الحافل لا أن 
الغبي مختص بها . وبناء على ذلك فالرواية سنداً ودلالة غير تامة . 

وأما الرواية الثانية فهي من حيث السند معتبرة فإن محمد بن إبراهيم بن 
اسحاق من مشايخ الصدوق وقد ترضى عنه . وبناء على أن الترضى علامة على 
الوثاقة كما حققناه في حله فيكون محمد بن ابراهيم ثقة . كما أن محمد بن همام , 
ومحمد بن عتان ثقتان فلا إشكال في اعتبار السند . 

وأما من جهة الدلالة فقد قيل : إن الناس هم العامة كا قيل في الرواية 
العافت زيناء عليه خرن اقبي ختضة لقره مق العامة 

وقيه ول :ل غوز أن التائى عو خصوض العامة وقد وروت زوايات 
اخرى ماتيا ان النانى هو عطاق لدان كا وردكدووابات اخرق 
يعكاة اها ان النايى هه العامة :والظاهريمق الزوائة هن مطلق النانى :ولس نينا 
قرينة تعينهم بالعامة . 

وثانياً: أن النبي عن التسمية في مجمع الناس لا يدل على أنه في غير المجمع 

وثالثاً: ل تشتمل الرواية على ما يصرف ظاهرها إلى التقية . 

وبناء عليه فلا يمكن رفع اليد عن الاطلاقات الكثيرة بهذه الرواية. فإن 
السك بها لرفع اليد عن الروايات الصحيحة سندا والتامة دلالة يلزم منه 
الاين الأكثر. 

والذي تحصل : أننا لم نقف على رواية معتبرة السند والدلالة تنبض 


لمعارضة الروايات المتعددة الصحيحة في سندها والصريحة في دلالتها على أن 
الحرمة لا تختض بزهان دون زمان, فالتقييد بزمان الغيبة أو باخوف أو بمخافل 
الناس حسف دا .:والقول بالقرطة مطلقا هر الأقوئ.. 

شروع : ع اء 

الأول : هل تختص الحرمة بذكر الاسم الشريف للغير ؟ أو أنها مطلقة 
فتشمل الذكر للنفس أيضاً؟ 

ظاهر الروايات هو الاول وإن كان الذكر في نفسه شاملاً لكلا الحالتين . 

وقد ورد الذكر فى روايتين الاولى : معتبرة داود بن القاسم الجمعفري 
قفمها: ... و لا يحل لكم ذكره باسمه . 

والثانية : موثقة عبد العظيم ال حسنى وفبها : ... و لا يحل ذكره باحمه حتىق 
يخرج . 

والروايتان مطلقتان إلا أن انصراف التحريم عرفاً هو الذكر بالنسبة إلى 
الغير , ولا ينافيه كون الذكر شاملاً للذكر للنفس . 

ويؤيد ذلك الروايات المانعة عن التسمية في تافل الاين نوا محقم اد 
عند الخنوف من الطلب . ومع الشك في الشمول فالقدر المتيقن هو الذكر للغير . وما 
عداه يكون بحرى أصالة البراءة للشك في التكليف حينئذ . فالظاهر هو الجواز 
واللاخقاط ل يترك. 

الثاني : هل تشمل الحرمة كتابة الاسم الشريف أواأعا مهن التالظ ؟ 

يمكن القول بأن. الكتابة خارجة وهى غير مشمولة للحرمة . وذلك لأن 
الكتاة لا يدو علي ايا تسن يطان اناتنوم عن الصدرع ف اللزى. فر 
الذكر . والكتابة ليست من الذكر . 

وما يقال : من أن المناط واحد فكما أن الذكر حرم فكذلك الكتابة . مدفوع 


رف 0 1ؤز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 000 التقية في فقه أهل البيت ني / ج ١‏ 
بأن المناط هنا غير معتبر , فإن الناس وإن كانوا يعرفون الاسم إلا أن الذكر في 
نفسه حرم . فلم بحر زان العلم هو المناط في الحرمة . فالقول بالجواز هو الاقوى 


الثالث : هل تختص الحرمة بناء على القول بها بالاسم الشريف ؟ أم أنها تعم 
الكنية أيضاً؟ 


والوارد من الروايات في هذا المعنى ثلاث روايات . 

الاولى : صحيحة أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري المتقدمة عن أبي 
جعفر لذ ( في حديث النضر نهذ ) انه قال : واشهد على رجل من ولد الحسن لا 
سين ولاركق يدق يظير آمو فتملأها غدلا ك] ملكت جور إنه القاك بام 
اموي عل كرا : 

وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا ان دلالتها على الحرمة ليسبست 
واضحة . بخلاف الاسم فإن الروايات الناهية عن التسميه صمريحة الدلالة , كما 
انا اسه لاسا 

الثادة نا أورةة فناسن قورف نلا عن كتاج الفية للفضيل بن 
شاذان. عن محمد بن عبد الجبار . قال : قلت لسيدي الحسن بن على ليه : ياابن 
رسول الله جعلت فداك ‏ أحب أن أعلم من الامام وحجة الله على عباده من 
بعدك ؟ قال : إن الامام والحجة بعدي ابنى سمي رسول الله يَلْةُ وكنيه الذي هو 
خاتم حجج الله وخلفائه « إلى أن قال نيه : » فلا يحل لأحد أن يسميه أو يكنيه 
باسمه وكنيته قبل خروجه صلوات الله عليه!" . 

الثالئة : ما رواه الفضل بن شاذان أيضاً في كتاب الغيبة عن ابراهيم بن محمد 
بن فارس النيسابوري , قال : لما هم الوالمي عمرو بن عوف بقتبى . وهو رجل 


.” باب 77 من أبواب الامر والنهي الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


قديل ركان نولا بقل الفيعة 'فاخيرت ذلك واغلب عل وق اعظين» 
فودعت أهلى وأحباني وتوجهت الى دار 8 محمد .99 لأودعه . وكنت أردت 
الهرب , فلما دخلت عليه رأيت غلاماً جالساً في جنبه . وكان وجهه مضيئاً كالقمر 
ليلة البدر . فتحيرت من نوره وضيائه . وكاد أن أنسى ما كنت فيه من الخوف 
والطرب , فقال : ياابراهم ٠‏ لا تهرب فإن الله تبارك وتعالى سيكفيك شره فازداد 
تحيري , فقلت لابى محمد نك : ياسيدي جعلني الله فداك من هو وقد أخيرني بما 
كان في ضميري ! ؟ فقال : هو ابني وخليفتي من بعدي . وهو الذي يغيب غيبة 
طويلة , ويظهر بعد امتلاء الأرض خورا وظلا : فيملأها قسطأً وعدلاً فسألته عن 
اسمه , فقال : هو سمى رسول الله يليه وكنيّه . ولا يحل لاحد أن يسميه أو يكنيه 
بكنيته إلى أن يظهر الله دولته وسلطنته . فاكتم ياابراهيم ما رأيت وسمعت منّا اليوم 
إلاعن أهله . ففصليت عليهما وآبائهها وخرجت مستظهراً بفضل الله تعالى واثقاً بما 
شعت من الضاحن له المخير 1١١‏ , 

والروايتان وإن كاكا منتينون قدا وواطحعن:ولالة وعئ أصرح ف 
الحرمة من الرواية الاولى . واحتال ان الحرمة فبهيا إما هي للجمع بين الاسم 
والكنية مدفوع بأن الامام له عبر بأو دون الواو ء إلا أن الكلام في الطريق إلى 
كتاب الغيبة , فبناء على ثبوت الطريق فالحكم بالحرمة ثابت» وأمّا بناء على عدم 
ثبوت الطريق وانحصار استفادة الحكم من الرواية الاولى فلا . لعدم وضوح 
الدلالة فيها على الحرمة كا ذكرنا . ومع الشك فأصالة البراءة جارية . 

الرابع : في الجمع بين الاسم والكنية ( في المولود ) . 

ظاهر المششمهور الحكم بالكراهة . 

قال في الجواهر « ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً»(" ولم 


2.78١ من أبواب الامر والنهي الحديث :ص‎ ١ باب‎ ١١ مستدرك الوسائل ج‎ )١( 
. (؟) جواهر الكلام ج ١9ص 058" الطبعة السادسة‎ 


شف 000 التقية في فقه أهل البيت لل / ج ١‏ 
ينقل في المسألة خلافاً وقال فى المقنع : « وإذا كان اسمه محمداً فلا تكنه بأبى 
القاسم» ١!‏ 
وقال فى المداية : « ولا يكنيه بعيسى ولا با حكم ولا بالحارث لا بأبى 
القاسم , إذا كان الاسم محمداً»'' ولم يعبر الشيخ الصدوق بالكراهة أو الحرمة بل 
وقال السيد الاستاذ في منهاج الصالحين : يستحب غسل المولود والأذان 
في أذنه الهنى والاقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة ا لحسين نك وتسميته باسم أحد 
الانبياء والأئّة ني وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبى القاسم )! ''. وهكذا في كلمات 
غيرهم . 
وجاء في الروايات النبي عن الجمع بين الاسم والكنية ومنها : 
معتبرةالسكؤني عن أب عبد الله ليه ان النبي َيهُ نبى عن أربع كنى عن أبي 
عيسى وعن أب الحكم وعن أب مالك وعن أب القاسم إذا كان الاسم محمداً!؟) . 
تفده الرواية أزرها الكليق: ف «الكاف !7" :والصدوق: ىق المهال 07 
والقي ان الغيديي” 
زمنبا : ماجاء ق المستدرك نقلاً عن دعات الاسلام عن رول الل عليه : 
القاسم إذا كان الاسم محمدا . نبى عن ذلك سائر الناس . ورخص فيه لعلى 2ه . 
وقال المهدي من ولدي يضاهى اسمه اسمي وكنيته 0 ْ 
1١)‏ 6 الع نام ب 
0 و الهالعين ‏ اج ”اص 7 الطبعة الثألثة . 
(4) وسائل الشيعة ج 0 باب 54 من أبواب احكام الاولاد الحديث 7 . 
(0) فروع الكافي ج 1 باب الاسماء والكنى الحديث .١6‏ 
50 الخصالّ ياب الأريعة ض :80 الحدديث /11١؟‏ : 


() تهذيب الاحكام ج 8 باب الولادة والنفاس والعقيقة الحديث .)1701(١0‏ 


التقية فى تسمية الحجة نيه ا ا 111 اا 


ووامطااط قل لوطا موا رادأ عسي رلا او كبرل 
بأى الخارة بولا بأ القانم إذاكان الاسم محمداً! ١‏ . 
ْ وقكبا :ما عن الممقريات بإمدادة عن حفن بل عمد عن أببهاء عن خنه 
على بن ا حسين عن أبيه . عن على بن أبى طالب طيخا . قال : قال رسول الله عَثلِ: 
إني لا أحل لأحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي , إلا مولود لعلي :39 من غير 
ابنتى فاطمةئ , فقد نحلته اسمي وكنيتى وهو محمد بن على !" . 
ْ ومقتضى الرواية الاخيرة هو الحرمة في الجمع بين الاسم والكنية الا لمن 

استثنى . 

إلا أن الكلام في سند الكتاب , فإن كان معتبراً أمكن القول بالاحتياط , 
وقد ذكرنا في بحوثنا الرجالية أن كتاب الجعفريات لم يثبت منه عندنا إلا بمقدار 
الثلث . وما عداه فهو محل نظر . 

وأماكتاب فقه الرضا فهو أيضاً حل كلام وبحث . وفصلنا القول فيه في حله. 
وهكذا الكلام بالنسبة إلى كتاب دعام الاسلام . 

فتبق معتبرة السكوني وهي غير تامة الدلالة . لآن النغبي مطلق يشمل 
الكراهة والحرمة . مضافاً إلى أن التكنية بأبي عيسى وأبى الحكم وأبى مالك 
مكروهة , ولم يقل أحد بحرمتها فهذه كذلك , فانها جميعاً على نسق واحد , نعم 
ورد النبي عن التسمية بحكم وحكم وخالد ومالك وحارث وحرب ومرة 
وضرار وظالم 00 وهوايضا حمول على الكراهة . 

وأما التسمية بمحمد فهي من المستحبات كما يستفاد ذلك من جملة من 
اوناك ولا باس برام باتيما . 
)١(‏ مستدرك الوسائل ج ١6‏ ياب ٠١‏ من ابواب احكام الاولاد الحديث ؟. 


اتنس الحضدر الخد يف 8 : 


1 وام ومو و حد ل3 كمتو »وماق تدم وجا ايو الثقية فى فم اهل الك ركز /ج ١‏ 

منها : رواية عاصم الكوزي عن أب عبد الله أن النبى كَيةُ قال : من ولد له 
أربعة أولاد وم يسم أحدهم باسمي فقد جفانى!١) ٠‏ وفىي رواية أخرى ثلاث 
0 

ومنها : رواية جابر . عن أبى جعفر له , في حد يث أنه قال : لابن صغير ما 
اسمك؟ قال : محمد قال بم تكنى ؟ قال : بعلي , فقال أبو جعفر نيه : لقد احنظرت 
من | لشيطان احتظاراً شد بداً: إن ! لشيطان إذا سمع كامسا كاون يامحمد أو ياعى 
ذاب كبا يذوب الرصاص , حتى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدو من اعدائنا اهتز 
لا 

ومنها : رواية أبي هارون مولى ال جعدة . قال : كنت كُلبينا لأى عند 
الّهة بالمدينة ففقدني أياماً, ثم إنى جئت اليه فقال : لم أرك منذ أيام يا أبا هارون 
فقلت : ولد لى غلام , فقال : بارك الله لك فا سميته ؟ قلت : سميته محمداً . فأقبل 
خدة خ و الآراطن وه يقول عمد عمد عند حى كاد يلضق خذهبالآرض» 2 
قال : بنفسبى وبولدي وبأهلى وبابوى وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول 
يني لاتسبه ولا تضعربه ولا تسىء إليه . واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها 
اسم محمد إلا وهي تقددس كل يوم مثا . 

ومنها : ما رواه في عدة الداعي قال : قال الرضا نيه : البيت الدي فيه محمد 
يصبح أهله بخير ويمسون بخير!9. 

ومنها ما ورد فى صحيفة الرضا عن ابائه , عن النبى وليه قال : إذا ميتم 
)١١‏ وسائل الشيعة ج ١6‏ باب 75 من ابواب احكام الاولاد الحديث ؟. 
(؟) نفس المصدر الحديث 6. 
(1") نفس المصدر الحديث ”7. 


اش لسر اعد يكم اد 


الولد حمداً فأكرموه واوسعوا له في الجلس ولا تقبّحوا له وجها''. 

ووه من الروايات الكثيرة التي يستفاد منهاالترغيب في التسمية بمحمد. 

والداضل اذ كرنا: أن النبي عن الجمع بين الاسم والكنية محمول على 
الكراهة . ولم نجد قولاً بالحرمة . وقد تقدم الاساعى الشراغ د تقل هذا 
وهو الكراهة ومع الشك فالقدر المتيقن هو الكراهة . وما زاد فهو بحرى اصالة 
البراءة . 

الخامس : ذكرنا فما تقدم في الطائفة الثانية رواية أبى الجارود . عن أبي 
جعفر نىة . وفبها أن أمير المؤمنين إىة قال على المنبر : إن لصاحب الامر اه 
اسمين أحدهما معلن والآخر خني وقد عثرنا على رواية اخرى جاءت فى مختصر 
بصائر الدرجات . وهي أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيا 
البزوفري . عن على بن سنان الموصلي العدل . عن على بن ا حسين اه 
محمد بن الخليل . عن جعفر بن محمد المصري , عن عمه الحسن بن علي. عن أبيه , 
عن أب عبد الله جعفر بن محمد , عن الباقر عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين , 
عن آبية الحبيين الركن النبيد ون أنه أمتن :لمعت نوه قال قال ترسوك 
لمعي في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلى يه : ياأبا الحسن احضر صحيفة ودواة 
فأملى رسول الله يَْيهُ وصيته حتى انتهى الى هذا الموضع , فقال : ياعلى إنه سيكون 
بعدى اننا عير إعاها + ومن بعدهم اننا عش مهدي قنك ياعلى اول الاين 
عفن الاماع يالك انق يندعلا الزتضى:وأمين المؤسية والصديق لكين 
والفاروق الاعظم والمأمون والمهدي ؛ فلا تصلح هذه الاسماء لأحد غيرك , ياعلي 
أنت وصبي على أهل بيتي حبهم وميتهم . وعلى نسائي فن ثبتها لقيتني غداًء ومن 
طلقتها فأنا برىء منها لم ترني ولم أرها في عرصات القيامة. وأنت خليفتي على 


سم 0000 التقية في فقه أهل البيت ملك / ج ١‏ 


أمتي من بعدي , فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول , فإذا 
حضيرته الوفاة فليسلمها إلى ابنى الحسين الشهيد المقتول , فإذا حضيرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات على , فإذا حضيرته الوفاة فليسلمها 
إلى ابنه محمد الباقر . فإذا حضعرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق , فإذا 
حضيرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم . فإذا حضيرته الوفاة فليسلمها 
إلى على الرضا , فإذا حضيرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد التق. فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها ابنه على الناصح . فإذا حضيرته الوفاة انلها ال اما لمق 
الفاضل , فإذا حضيرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من ال محمد صلى 
اله عليه وعليهم , فذلك اثنا عشر إماماً, ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فإذا 
فوته اونا قلسلمياا ل انه اول الودسن ماده أنافى اه كانقن وايت 
نع وهو عبد الله . واحمد . والاسم الثالث المهدي, وهو ول اللقفيد ١‏ 3 

وورقف ةا العو روا بالك فية إلى اجااغير واضعة الدلالة :فلل 
الزاذ كا هو ارم و ا الاسماء الثلاثة ترجع إلى المهدي الاول . وهو 
وق لعن كان اجر الاو يهنانا ان هده انوا نشووه هلي انعا ورك عل 
الرواية المتقدمة فى الطائفة الثانية . 

هذا من جهة الدلالة . وأما من جهة السند فهي تشتمل على عدة من 
الجأهيل . وعليه فلا يمكن الاعتاد عليها , والداعي لذكر الرواية هو ورود التسمية 
بأحمد كما فى الرواية المتقدمة في الطائفة الثانية . 

العاةتى :نجنا فوا لجيه اذكه لويف الم" 

أما ما تقدم من بعض الروايات من أنه للخوف عليه من طلب الاعداء فلم 
نفهم له معنى ؛ إذ من الثابت أن له غيبة لا يرى فبها شخصه فكيف يخاف عليه؟! 


. مختصر بصائر الدرجات باب الكرات وحالاتها ص 79 الطبعة الاولى‎ )١( 


التقية في تسمية الحجة نَيّة يفف 
مضافاً إلى أن اسمه معروف فإنه سمي رسول الله يل . وأما ماذكر من أن المنع انما 
هو للتقية فهذا لاكلام فيه , فإن التقية في كل ششيء حتى بالنسبة لغير الحجة اي من 
سائر الائمة لك . 

وقد ذكرت وجوه اخرى لذلك . 

والأى اتزاء أنتوراء هه الممرمة المتنددة والتيئ الؤكد ينا ا خر وهو أن 
وجه المنع في ذلك إنما هو لسد الباب على المدعين هذا الامر . حتى يظهر بنفسه 
ويعلن عن نفسه مؤيداً بالدلائل والآديات , وإن في التحّفظ عن ذكر اسمه الشريف 
إحداث شوق في نفوس المؤمنين . وحرص على القسك به . وتطلّع إليه . 
والشعور بأهميته كما أنّ في كان اسمه والتحفّظ عليه ربط أ بالامام الحجة :له . لأن 
الموفن إذا القت إلى المتصيل أمانة .ونه ١‏ ازدادتعلقةوارعاطة ولق الهو 
زرو لوق عاندسن طلب الاعداده وككد ا لتر بالتمينة إلى عدم لزي ولتق 
في الروايات التى تتحدث عن الظهور وما بعده إشارة إلى ما ذكرناه . 

ويحتمل أنّ هناك وجوهاً ومصالح أخرى لم ندركها بعد . 

عجّل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه وتنا على 
القول بعصمته و غيبته . 

والحمد له رب العالمين 
وبهذا يتم الكلام عن الفصل الثاني . 


أفروع الدين المشروطة بقصد القربة ' 


-١‏ التفية في الو ضوء 


|* تعيين موارد البحث من هذا الموضوع 

< |* بيان الوضوء الواقعى المستفاد من الكتاب و السنة 
١|‏ وعمل النبى يل والأئمة ل . 

|* الدليل على أن الواجب في غسل الاعضاء مرة مرة 
0ل وان الثالثة بدعة 22 

00 * الدليل على أن الغسل من الأعلى لامن الأسفل 
00 * فى بيان ان الواجب هو مسح مقدم الرأس لا جميعه 


0 * الدليل على وجوب مسح الرجلين لا غسلهما 


اتايظللات امسج مدي لحتو اسراف كبرضن 
01 الصحابة بذ لك 

0 أ احكام التقية فى هذه الموارد وبيان الاحكامالمترتبة 
عند المخالفة 





التقية 


وهذا البحث هو من أهم البحوث فى هذا ال موضوع وذلك لعموم البلوى به 
واحتجاج كل من الفريقين بعدة أدلة على صحة عمله , وكثرة الروايات الواردة 
فيه واختلافها . 

ونظراً لأهمية البحث لا بأس بعالجة الموضوع من جميع أطرافه بما يناسب 
المقام , فنقول : إن موارد التقية من الوضوء ستة هي : 

الاول : في غسل الوجه واليدين من حيث الكديّة ( مرة أو ثلاث ) . 

الثاني : في غسل الوجه واليدين من حيث الكيفيّة ( من الأعلى إلى الاسفل 
او بالمكين): 

الثالث : في مسح الرأس كلاً أو بعضاً مع الأذنين أو بدونها . 

الرابع : في غسل الرجلين أو مسحهما . 

الخامس : في مسح الرأس والرجلين بماء الوضوء أو بماء مستأنف . 

السادس : في جواز المسح على الخفين وعدمه . 

أما المورد الأول : فاخلاف بيننا وبينهم بين . فهم قائلون بالغسل ثلاثاً 
وعملهم عليه . حتى أنه يمكن أن يشخّص الامامي من غيره بهذا الفعل , فإن 
العكاد عليه عنوا لامايية إن الر اسيم ق الوضوم هو غيل الرجهير انديع 1 
مرة , والثانية مستحبة على خلاف سيأتي , وأما الثالئة فهى بدعة , قال الشيخ في 
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الخلاف : الفرض فى غسل الاعضاء مرة واحدة , واثنتان سنة , والثالثة بدعة , 
وفى اصحابنا من قال : إن الثانية بدعة . وليس بمعول ( بمعتمد ) عليه . ومنهم من 
قال الثالئة تكنف . ولم يصرح بأنها بدعة . والصحيح الأول . وقال الشافعى: 
الفرض واحد وائنتان أفضل . والسنة ثلاثة . وبه قال أبو حنيفة وأحمد , وقال 
مالك : مرة أفضل من المر تين . وحكى عن بعضهم أن الثلاث مرات واجب! ١‏ . 

والمقصود من قوله : وفي أصحابنا من قال : إن الثانية بدعة هو الشيخ 
الصدوق , فقد نسب إليه ذلك كا فى السرائر”"' ,كما أن المراد من قوله : ومنهم من 
يقول + الثالتة تكلف .هو الشيخ المفيد يي 0" . 

والخاضل: ان الكتيوو عبد الثقامة امتخيات الثانة و حرفة التالقة خرعة 
تكليفية ووضعية . ونسب الجواز إلى ابن أبي عوللثا .وابن الجر ٠‏ والشيخ 
المفيد'"' وإلل الحقق ف المعتين بيت استويعة :عدم البظلان!" . 

كاتنت الك الغييد! ىق الدروسى.والذكرى القول يأن اليلة التالنة 
ميعةة للوضوة مو جهة أن الما المنشخدم فا ماع جد د ممنتاش :شكون المسح 
بماء غير ماء الوضوء . 

وهنا فول ا حو نتنب الم الننا يه" ولللاوك"” ٠‏ وهق أن فساد الدقوم 
نما يتحقق إذا كان الغسل بالماء الثالث وقع على اليد اليسرى لا على غيرها من 
(1) كتاب السرائر ص 17 الطبع القديم . 
(*) المقنعة ض .5 4 الطبحة الثانية.: 
(؛) جواهر الكلام ج ١‏ ص 7311 الطبعة السابعة . 
(6) نفس المصدر . 


(8) الحدائق الناضرة ج كدص /8”. 
زا فس المضدد. 
)٠١(‏ جواهر الكلام ج ؟ ص .58١‏ 


سائر الاعضاء . وهذا القول أخص من قول الشهيد وسيأق بيان ا حق في ذلك 
عند تحقيق المقام . 

ثم إن كل من يرى أنها بدعة يقول إنها مفسدة للوضوء بقول مطلق . 

هذه هى أقوال الخاصة فى المسألة . وأما العامة فقد ذكرنا بعض أقواهم في 
العبارة المتقدمة للشيخ . 

وقال ابن رشد في الوا اق العلراء عل :أن الرزاحب هو ظهان: 
الاعضاء المغسولة مرة مرة إذا أسبغ , وأن الاثنتين والتلاث مندوب إليه! "١‏ . 

وق الهذب: والتحهب أن يتوضا ثلايا ثلاثاً :افإن اقتصير عل مره 
وابتغ أجواء". 

وفي المغنى : الوضوء مرة مرة والثلاث أفضل , هذا قول أكثر أهل العلم , 
وقالالأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز:الوضوء ثلاث ثلاث إلا في غسل الرجلين' " 

وفى فتح الباري : ومن الغرائب ماحكاه الشيخ ابو حامد لامفراي ' 0 
بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث ... وهو محجوج بالاجماء! ؟أ 

هذه أقوال العامة .:ومكا فين أن الثلات عند دنه علات الخناضة» 
فإنهم رونا كلتو ريا عرما : ولعل التزام العامة بهذه السنة عملاً وكأنما 
يرونها واجباً هذه الجهة أي لجهة أن الخاصة يرون أن الثالثة بدعة . 

كم إن الكلام ينبغي أن يكون فى مورد الخلاف بيننا وبين العامة وهو 
خصوص الغسلة الثالثة . وأما الكلام بالنسبة إلى الغسلة الاولى والتثانية فهو 
خارج عن المقام . وقد فصلنا القول فيه فى مبحث الطهارة من مباحتنا الفقهية . 


. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١ص #دار الفكر‎ )١( 

و 0 الفكر . 

(1) المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص ١٠08‏ الطبعة الاولى 1١14٠05‏ ه- 1985م دار الفكر . 
(؛) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١‏ ص 88 الطبعة الثانية ؟ -8١اه.‏ 


1" از 2201011111 التفية في فقه أهل البيت ملي[ / ج ١‏ 
وإن كان سيأتى خلال الابحاث الآتية ما يتعلق بالغسلة الاولى والثانية . 

وأما ما يتعلق بما نحن فى صدده فالحق أن الغسلة الثالثة بدعة منهى عنها. 
وهي توجب فساد الوضوء , وإلى ذلك ذهب الشيخ كما تقدم . والدليل على ذلك 
من الكتاب والروايات الكثيرة المتواترة . ويمكن دعوى الاجماع للعلم بشخص 
المخالف فى ذلك وان جل الفقهاء من الطائفة يعتبرون الثالثة بدعة مفسدة للوضوء . 

أما ما يستدل به من الكتاب فقوله تعالى : + فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم؟!'' بتقريب : أن الواجب هو غسل الوجه واليدين فتى تحقق الغسل 
فقد امتئل المكلف الأمر . وتحقق المأمور به , وهذا إِنما يتم بغسلة واحدة . وما زاد 
على ذلك يحتاج إلى دليل خاص ء وقد قام الدليل ا لخاص على مشروعية الغسلة 
الثائية يل يتغل اتتحا يا انبا كيمة للفسلة الأول وام ها زافغل القانية ول 
دليل لنا عليه. فلا يمكن القول بأن الثالئة جائزة , وهو لا بخرج عن دائرة التشريع 
الحرم لأن العبادات أمور توقيفية . والمقدار الذي دل عليه الدليل هو الغسلة 
الاولى بالاصل والثانية بواسطة الروايات الخاصة في المورد والزايد على الثانية ل 
يرد فيه دليل بل ورد النهى عنه . 

بالف إن زرا اممف اللعسلالبيا انا عل ده سوا 
الغسلة الثالثة . وهى على طوائف : 

الأولى : ما 7 على الاكتفاء بمرة واحدة ولا يجوز التعدى عنهاء وإذا كان 
لا يجوز التعدي عن المرة الى الثانية فبالأولوى لا تجوز الثالثة . 

العنائة جنا شرل ها معو اذ التق مركفئنوان كانه محص يوان 
الاستحباب لا يكون أزيد من مرتين . 

الثالثة : ما تنص على أن الثالثة بدعة . 


(كاشووة العامة ايه 5 


التقية فى الوضوء ا 0 


أما الطائفة الأولى فهي عدة روايات منها الروايات البيانية التي نحكي 
وضوء رسول الله يبه وهى : 

١-صحيحة‏ زرارة قال : قال أبو جعفر 4 : إلا أحكي لكم وضوء رسول 
الله وي ؟ فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه يء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن 
ذراعيه , ثم غمس فيه كفه البمنى . ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة , ثم غرف 
ملأها ماء فوضعها على جبهته . ثم قال : بسم الله وسدله على أطراف لحيته , ثم أمرّ 
يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة . ثم غمس يده اليسرى فغرف بها 
ملأها ثم وضعه على مرفقه المنى فأمّر كقّه على ساعده حتى جرى الماء على 
أطراف أصابعه . ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمد كفه على 
ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه يبلة 
يساره وبقية بلة يمناه . 

قال : وقال أبو جعفر 9 : إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء 
ثلاث غرفات : واحدة للوجه , واثنتان للذراعين , وتمسح ببلة يمناك ناصيتك , 
وما بق من بلة يمينك ظهر قدمك المنى . وسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى , 
قال زرارة : قال أبو جعفر ليه : سأل رجل أمير المؤمنين ليا عن وضوء رسول 
الله يَيِيْةُ فحكى له مثل ذلك "١7‏ , 

ويستفاد من قوله نه : إن الله وتر يحب الوتر ... الخ أن الواحدة تجزي , 
وآ الاقضان عل ال اتحدة ينو عضي كلافوفا ب عات الراقد فم 
الاثنتين لأنه ينافي التعليل . ١‏ 

١‏ - صحيحة زرارة وبكبر , أنهما سألا أبا جعفر ليه عن وضوء رسول 
اللهيثة: فدعا بطست أو تور فيه ماء , فغمس يده الهنى فغرف بها غرفة فصها 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١6‏ من أبواب الوضوء الحديث ؟. 
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على وجهه فغسل بها وجهه , ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على 
ذراعه البمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لايردها إلى المرفق . ثم غمس 
كفه المنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع بالمنى , 
كم مسح راسه وقدميه ببلل كفه لم بحدث لما ماء جديدا . ثم قال : ولا يدخل 
أصابعه تحت الشراك , قال : ثم قال : إن الله تعالى يقول : < يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 فليس له أن يدع شيئاً من وجهه 
إلا غسله , وامر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس لدان يدع من يديه إلى المرفقين 
شيئاً إلا غسله. لأن الله تعالى يقول: «فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق». 

ثم قال : « وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين » فإذا مسح بشيء 
مور يه أو بع تبي وزميدها بين الكسان إلى الثر اكه الاعتا ع افد أ جره قال: 
فقلنا : أين الكعبان ؟ قال : ها هنا يعنى المفصل دون عظم الساق ء فقلنا : هذا ما 
عن نكا ينذا من طقل الندات ووالكسى ستل عن اللو افقلا الات اله 
فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان 
تأنا وغل ولق كلو [3ة. 

وصدر الرواية واضح الدلالة في أن وضوء رسول الله ييةُ كان بالغسل مرة 
مرة ‏ نعم قوله نيه في ذيل الرواية : والثنتان تأتيان على ذلك كله , غير ظاهر فهل 
المراد هو الثنتان على كل عضو ؟ أو للذراعين ؟ ولذا وقع الخلاف في تفسير هذه 
الحيلة: 

”' - موئقة بكير بن أعين عن أب جعفر له قال : قال : إلا أحكي لكم 
وضوء رسول الله يي ؟ فأخذ بكفه المنى كفا من ماء فغسل به وجهه , ثم أخذ بيده 
البسرى كفا فغسل به يده العنى , ثم أخذ بيده المنى كفا من ماء فغسل به يده 


.” من أبواب الوضوء الحديث‎ ١6 باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


اليسرى , ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه!'" . 

والووانة و اضعة الدلالة كنا امياكاية السية: 

غ ‏ صحيحة زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر نه وضوء رسول الله 2 
فدعا بقدح من ماء, فأخذ كفاً منماء فأسدله على وجهه (من أعل الويعه) مسح 
( على ) وجهه من الجانبين جميعا . ثم اعاد يده اليسرى في الإناء فاسدطا على بده 
المنى ثم مسح جوانبها . ثم أعاد المنى في الاناء فصبها على اليسرى , ثم صنع بها 
كما صنع بالهنى , ثم مسح بما بتي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء" "" . 

سحة عه ب مداع عن | جع كلا قال لد ا حك اراحة 
من الذ كن نيا جاو اماد أوسع . الا أحكي لكم وضوء وول 
قلت : بلى , قال : فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على 
وجهه. ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله , ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على 
يساره, ثم غسل به ذراعه الأين , ثم أخذ كفاً آخر فغسل به ذراعه الايسرء ثم 
مسح رأسه ورجليه بما بق في يديه! " . 

1 موثقة ميسر عن أبى جعفر ليه قال : إلا أحكي لكم وضوء رسول 
الله ييُ؟ ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه , ثم أخذ كفاً فصبها على ذراعه . ثم 
أخذ كنا فضيها عل اأراغه التكرى. :ثم شح :رامه: و قدميه © واطع ,يذه خل 
طون لقتي #'قان دين هنكسي وف اليه راوها يده )ليطا امقر 
قال : إن هذا هو الظنبوب!؟ . 

هذه جملة من الروايات البيانية ا حاكية لوضوء رسول الله عَدَدْ . وكلها 
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تنص على أن النبى يَيةُ يكتنى بالمرة الواحدة في غسل الوجه واليدين . 

وشاكزوانات اخرفى قفى عل المرة الراحدة أو تنفي ما زاد عليها منها : 

١‏ -موثقة عبد الكرج بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله نلئا عن الوضوء 
فقال : ما كان وضوء على 92 إلا مرة مرة(١'‏ . 

وهذه الرواية صصريحة الدلالة على أن الفرض غسلة واحدة ولا يتعدى 
عنها , وذلك لأن الامام 2 نقل فعل أمير المؤمنين ني ولو كان الزائد مستحباً 
لكان أمير المؤمنين يه أولى بالالةزام به . 

١‏ - موثقة ابن أي يعفور عن أبي عبد الله لي في الوضوء قال : اعلم أن 
الفضل فى واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر(" . 

والرواية من جهة السند تامة فإنها واردة في نوادر البزنطي . وهيى مما 
استطرفه صاحب السرائر في آخر كتابه والطريق اليها معتبر . كبا أن لصاحب 
السرائر طريقاً إلى الشيخ . وطريق الشيخ إلى اليزنطي صحيح فلا إشكال في سند 
الرواية , وإِنما الكلام في دلالتها إذ يحتمل أن المراد من قوله ني : الفضل في واحدة 
أن الزائد على الواحدة لا فضل فيه إلا أن قوله : ومن زاد على اثنتين ينني هذا 
الاحتال فيل ستفاة من ذلك امتحباب اليائية ؟ او انا مسكوت عنبا ؟ كل 
ذلك حتمل , وعلى كل تقدير فالرواية تننى الثالئة وهي واضحة الدلالة من هذه 
الي 

”"'-رواية ميسر ( ميسرة ) عن أبى جعفر نيه قال الوضوء واحد ووصف 
الكعب في ظهر القدم(" . هذا في رواية الشيخ . وفي رواية الكليني واحدة 
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والرواية من جهة الدلالة لا بأس بها فهي في مقابل الاتتيق أو التلاك: 
وتننى الزائد بنحو الاطلاق وهو الظاهر من الرواية ‏ ويحتمل أنها واردة في مقام 
بيان الواجب فقط من دون تعرض لا زاد عليه . 

ولكن الرواية من جهة السند غير نقية فإن فيه علي بن ( بن أبي ) المغيرة 
وهو حل اختلاف . هل هو بن المغيرة ؟ أو ابن أبي المغيرة ؟ وحيث لا يكن 
الاعتاد على الرواية من جهة السند فتصبح مؤيدة للروايات السابقة . 

وهناك روايات أخرى كثيرة لا يخلو أكثرها عن ضعف السند . وفىي ما 
أوردناه كفاية ‏ وهي بمجموعها تدل على أن الغسل في الوضوء مرة مرة . 


وأما الطائفة الثانية وهي التي تدل على استحباب الغسل مرتين فهي عدة 
روايات منها : 

١-صحيحة‏ معاوية بن وهب ., قال : سألت أبا عبد الله يذ عن الوضوء. 
000 
١‏ -ومنها صحيحة صفوان عن أَبي عبد الله ل قال الوضوء مثنى مثنى 7" . 

-'١‏ ومنها معتبرة على بن يقطين , أنه كتب إلى أبي الحسن موسى لىة يسأله 
عن الوضوء . فكتب إليه أبو الحسن 8 : فهمت ما ذكرت من الاختلاف في 
الوضوء+:ؤالذئ آمرك به ى'ذلك أن قضمض كلاثا. وقشتقق علاثاً . واتفسل 
وجهك ثلاثاً وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثاً. وتمسح رأسك 
كله . وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما . وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً . ولا 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١7/من‏ أبواب الوضوء ذيل الحديث .١‏ 
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تخالف ذلك إلى غيره . فلما وصل الكتاب إلى على بن يقطين تعجب مما رسم له أبو 
الحسن ىه فيه مما جميع العصابة على خلافه , ثم قال : مولاي أعلم بما قال ؛ وأنا 
أمتثل أمره . فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد وبخالف ما عليه جميع الشيعة 
امتثالاً لأمر أبي ا حسن نيه , وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد , وقيل : إنه رافضي 
فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر , فلم| نظر إلى وضوئه ناداه كذب ياعلى بن 
يقطين من زعم انك من الرافضة . وصلحت حاله عنده . وورد عليه كتاب أبي 
الحسن ليه ابتدأ من الآن ياعبي بن يقطين وتوضاً كما أمرك الله تعالى أغسل 
وجهك مرة فريظة ,:وأخرى اسباغاً . واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسم 
بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك . فقد زال ما كنا تخاف منه 
00000 

ومحل الشاهد من هذه الرواية قوله له : « وتوضأ كا أمرك الله تعالى 
أغسل وجهك مرة فريضة واخرى اسباغاً واغسل يديك من المرفقين كذلك » 
وهي واضحة الدلالة في استحباب الثانية . 

الو ا داود الرق ٠‏ قال : دخلت على أبى عبد الله 92 فقلت له: 
جعلت فداك . كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحدة . وأضاف إلها 
و10 و اعد افيف النا دري ومن تررك يلقن قلكنا قاعزلا لمع انا عه 
في ذا حتى جاءه داود بن زربي . فسأله عن عدة الطهارة , فقال له : ثلاثاً ثلاثاً من 
نقص عنه فلا صلاة له . قال : فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان, 
فأبصر أبو عبد الله له إل وقد تغير لون فقال : اسكن ياهاوه هذا هو الكفر , أو 
ضرب الاعناق . قال : فخرجه من عنده وكان ابن زربى إلى جوار بستان أبي 
جعفر المنصور. وكان قد ألت إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي وأنه رافضي يختلف 
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إلى جعفر بن محمد , فقال أبو جعفر المنصور : إني مطلع إلى طهارته فإن هو توضأ 
وضوء جعفر بن محمد فإنى لأعرف طهارته حققت عليه القول وقتلته . فاطلع 
وداود يتهياً للصلاة من حيث لا يراه ؛ فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثانا دلؤنا 
كا اواو عيذ افاتهد قا م وصور وى مف اله ابو حدر المتضون مدعا 
قال : فقال داود : فلما أن دخلت عليه رحب بى وقال : ياداود قيل فيك شىء 
باطلء وما أنت كذلك, قد أطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة, 
فاجعلنى في حل وأمر له بمائة ألف درهم , قال : فقال داود الرقي : التقيت أنا 
وداود بن زربي عند أبي عبد الله 9 , فقال له داود بن زربي : جعلت فداك حقنت 
دماءنا في دار الدنيا ونرجوا أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة , فقال أبو عبد الله اية: 
فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين . فقال أبو عبد الله يه لداود بن 
زربي : حدث داود الرقى بما مرّ عليكم حتى تسكن روعته , قال : فحدثته بالامر 
كله . قال : فقال أبو عبد الله 9 : لهذا افتيته لأنه كان اشرف على القتل من يد هذا 
العدو. ثم قال : ياداود بن زربي توضاً مثنى مثنى , ولا تزدن عليه . وانك إن زدت 
عليه فلا صلاة لك7١)‏ . 

والرواية وإن كانت واردة فى التقية كالرواية السابقة إلا أن حل الشاهد 
منها قوله ة في صَدن الرواية#:ززها اوضيه الله فواحدة . وأضاف إلبها رسول 
الله عَني واحدة لضعف الناس » وقوله نيه في ذيلها : « ياداود بن زربي توضأ متنى 
مثنى , ولا تزدن عليه فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك » والعبارتان صريحتان فى 
الدلالة على استحباب الغسلة الثانية . فلا إشكال في الرواية من هذه الناحية وإنما 
الاشكال من جهة السند , فإن فيه أحمد بن سلمان وهو لم يوثق فتحمل الرواية 
على التاييد . 
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وهناك روايات أخرى منها ما روي أنه : « من زاد على مرتين لم 


(01) 

بوحر »" : 
وكذلك ما روي « أن مرتين أفضل »!'' . وكذلك ما روي « فى مرتين أنه 

ينات 


وغيرها من مرسلات الصدوق ٠.وأيضأً‏ ما روا الفضل نين شاذان عن 
الرضا بيذ انه قال : الوضوء مرة فريضة واثنتان اسباغ!؟ . 

والمستفاد من روايات هذه الطائفة أن الغسلة الثانية مستحية . وأن الثالئة 
غير جائزة . 

وأها الطائفة الثالثة وهي التي تدل على عدم جواز الثالثة صراحة فهي 
عدة روايات منها : 

١‏ -مرسلة ابن أبي عمير . عن بعض أصحابنا . عن أبى عبد الله ليه قال: 
الوضوء واحدة فرض .ء واثنتان لا يوجر ء والثالث بدعة!". 

والرواية صريحة في أن الثالثة بدعة . فلا إشكال من هذه الجهة وأما من 
جهة السند فهي وإن كانت مرسلة إلا أن مراسيل ابن أب عمير معتبرة ىا ذكره 
الشيخ من دعوى الاجماع على العمل بمراسيله . وقد بسطنا القول فيه في مباحثنا 
الرجالية فراجع ١!‏ 

١‏ - ومنها معتبرة على بن يقطين'" المتقدمة فإن الامام لي أمر على بن 
بقطين أن يغسل ثلاثاً في حال التقية , وبعد ارتفاع التفية أمره أن يغسل مرة 
١‏ وات كيدي ابا م من أبواب الوضوء الحديث 18. 
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فريضة والثانية اسباغاً. فيعلم أنه في غير حال التقية لا يجوز الغسل ثلاثاً, كما أن 
الرواية فيها دلالة على أن الغسل ثلاثاً على خلاف ما عليه جميع الشيعة . فيكون 
تسو يغ الامام نيه لعلى بن يقطين الغسل ثلاثاً لمكان التقية وبه يجمع بين صدر 
الرواية وذيلها . 

#ادوواية داو اق المقدمة أيضا + والشساهد قو ما كرناء قا قد 
عند ذكر الرواية . 

-صحيحة داود بن زربي قال : سألت أبا عبد الله نلق عن الوضوء , فقال 
لمذقوضا لاما فلانا كاله م قال ل الس عقيد يداك وعمنا كرن ؟ فلك 
بلى قال : فكنت يوماً أتوضأ في دار المهدي فرآنى بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: 
كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء , قال : فقلت : لهذا والله 
7 

وكلآلة الروانة:واضينة فان الآماء كذ إغا آمر واود ما لوضوع غلانا ثلويا 
لششهوده بغداد وعساكر الخالفين. فيعلم من ذلك أنه فا عدا ذلك لا يجوز الثلاث, 
بل إن المركوز في ذهن داود هو عدم الجواز ولذلك لما اطلع عليه بعضهم وقال ما 
قال؛ قال داود : هذا والله أمرني , فالثلاث ليست بمشروعة , والعمل عليها إنما هو 
من جهة التقية . 

© - صحيحة زرارة ؛ عن أبى عبد الله لي . قال : الوضوء مثنى مثنى . من 
زاد لم يوجر عليه . وحكى لنا وضوء رسول الله يَيْةُ فغسل وجهه مرة واحدة, 
وذراعيه مرة واحدة . ومسح رأسه بفضل وضوئه وان 

وظاهر الرواية أن المراد من مثنى هو الغسل مرتين . وبعضهم حمل مثنى 
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مثنى على أن المراد غسلات ومسحات . أو أن المراد هو التجديد . وغبر ذلك من 
التاوريلات ال آن الظاهر شونا ذكرناء:من ان العسل مرهان + :وها زاد فليتنى 
بمشروع. 

5 - رواية ابن أبى يعفورأ'' الواردة فى نوادر البزنطى وقد ذكرناها ف 

داووالة اين الى لعفو لواردة في نوادر لبزنطي وقد ذكر قي 

الطائفة السابقة وحل الشاهد هنا هو قوله 96ة : ومن زاد على اثنتين لم يوجر , 
فتكون الثالثة أما لغوا وأما بدعة, ومثلها فى الدلالة ما مر من مرسلة الصدوق("),: 
من زاد على مرتين لم يوجر . 

وغبرها من الروايات الدالة على أن الثالثة ليست بمشروعة . 

والحاصل : أن الروايات بطوائفها الثلاث تدل بالمطابقة والالقزام على أن 
الغسلة الثالئة في الوضوء بدعة . وهى على خلاف الشرع . 


التحقيق فى المقام : 

وبعد أن استعرضنا جملة من الروايات الدالة على الغسل في الوضوء مرة أو 
اثنتين أو ثلاث . وحيث يقراءى من ظاهر بعضها التنافى مع البعض الآخر, 
مضافاً إلى ما يمكن استفادته من بعض الروايات من حيث الصحة والبطلان 
والحرمة وعدمها فيقع الكلام في جهات : 

الجهة الاولى : في الجمع بين الروايات الدالة على المرة . والروايات الدالة 
على الاثنتين , فنقول : إننا قد ذكرنا في مبحث الطهارة مفصلاً وجوه الجمع . وان 
المشهور بل ادعي الاجماع على أن الغسلة الثانية مستحبة . ولا إشكال فيها من 
هذه الناحية . وقد أشرنا فما سبق إلى أن هذه المسألة خارجة عن حل كلامنا . 

إلا أننا نشير هنا إلى ناحية أخرى من نواحي البحث وهي :انه لا إشكال - 


. 37 من أبواب الوضوء الحديث‎ 7١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١8 نفس المصدر الحديث‎ )1( 


كما ذكرنا ‏ في استحباب الغسلة الثانية , غير أنه قد نسب الخلاف إلى 000 
القدماء وهم الشيخ الصدوق . والشيخ الكليني والبزنطي . وأنهم لا يرون جواز 
الغسلة الثانية ونقول : إن هذه النسبة لكل من هؤلاء غير متحققة ولا صراحة في 
عباراتهم على ذلك . 

أما البزنطي فقد ذكر في نوادرزه هذه العبارة : واعلم أن الفضل فى واحدة 
ومن زاد على اثنتين لم وجا وهذه العبارة ليست صبريحة في الحرمة بل لعلها 
ظاهرة في الاباحة, فإن الا ثنتين مسكوت عنهما وليس في كلا مه د لالة على عد م اجواز. 

وأما الكليني فإنه بعد أن أورد رواية عبد الكريم بن عمرو وسؤاله أبا عبد 
لله يي عن الوضوء وجواب الامام ليه له بأنه : ما كان وضوء على 390 إلا مرة 
مو قال هة اد لعل ان الوهوع ناته هزه مرف لأنه اذا كان ويه اموان 
كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما واشدهما على بدنه ... إلى أن قال : ومن زاد على 
مرتين لم يوجر وهذا أقصى غاية الحد فى الوضوء الذي من تجاوزه أثم . ولم يكن 
له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ., ولو لم يطلق َه فى المرتين لكان 
سبيلهما سبيل الئلاث 7(" . 

وعبارته كالصريحة في أن الثانية مباحة وليست هي كالثالثة . فلم يتضح 
أن الكليني قائل بعدم جواز الثانية . 1 

وأما الصدوق يِه فإنه بعد أن ذكر في الفقيه _الروايات البيانية والتي تدل 
على المرة ٠‏ وذكر الروايات التي تدل على المرتين . وتأول بعضها بالتجديد 
وبعضها بالاسباغ أورد رواية وهي « من توضاً مرتين لم يوجر » وفسسرها بأن 


أ ال ' 1 7 
من أنى بغير ما امر به فلا يستحق به أجر' " . 


() فروع الكافي ج ١‏ ا ا 2 001 
(') من لايحضرهالفقيه ج ١‏ باب صفة وضوء رسو ل الله يل :الحديث 87 ص ١‏ ؛ الطبعة الثانية . 


ا ا التقية في فقه أهل البيت لكل / ج ١‏ 
وقال في الهداية : ومن توضاً مرتين لم يوجر ومن توضأ ثلاثاً فقد أبدع(١).‏ 

ولا دلالة في هذه العبارات على أن الصدوق قائل بعدم جواز الثانية . نعم 
هو يرى ان الثالثة بدعة , واما ان الثانية محرمة فلا دلالة في قوله لم يوجر علبها . 

فتحصل : أنه ليس فى القدماء من يرى أن المرة الثانية حرمة . ولا يظهر 
ذلك من كلماتهم صبراحة . والصحيح أن الظاهر من كلماتهم القول بالجواز كما في 
كلمات البزنطي , والكليني . فالغسل مرتين في الوضوء جائز بل مستحب , وقد 
ذكرنا وجوه الجمع بين الروايات في غير المقام . 

الجهة الثانية : فى الغسلة الثالثة . 

ويقع الكلام تارة في حكمها التكليني وأخرى في حكمها الوضعي . 

اماما لينة: لق الأول دا كك عاق تدافا تلون با لدومة برو انبا لبدعة كاك 
ذلك العلامة في الختلف . بل إن دعوى الاجماع غير بعيدة , فإنه لم ينسب الخلاف 
إلا ألى ثلاثة من العلماء وهم الشيخ المفيد . وابن الجنيد . وابن أبى عقيل , فقد 
شن ليع القول اواو حيت قال القبيخ القيدق المقثنة :«وتدليعه تكلت وين 
زاد على الثلاث أبدع وكان مأزورا"' . وقال ابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج 
إلهها!" . وقال ابن أبي عقيل : فإنه إن تعد المرتين لم يوجر عليه' *'» و لا يخنى ان 
خلاف هؤلاء الاعلام لا يضر بدعوى الاجماع . فإن من عداهم من العلماء قائل 
با حرمة. 

وأما كون الغسلة الثالثة غير مستحبة ولا رجحان فيها فهذا بالاجماع نقلاً 
وتحصيلاً . ولا خلاف فيه بين علماء الامامية . هذا بالنسبة إلى الحكم التكليق . 





. كتاب الهداية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 9 الطبع القديم‎ )١( 
. المقنعة ص 5 الطبعة الثانية‎ )1( 
. (؟) جواهر الكلام ج ؟ ص 7371 الطبعة السابعة‎ 
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وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي ففي المقام أربعة أقوال وقد أشرنا إلمها فما 
سبق وهى : 

الأول : القول بالافساد مطلقاً وهو قول أبى الصلاح!١'‏ . 

الثانى : القول بعدم الافساد مطلقاً وقد استوجهه الحقق فى المعتب را" . 

القول الغالث : انها مفسدة للوضوء من جهة استخدام ماء جديد وهو 
ظاهر الدروس والذكرى والبيان! " . 

القول الرابع : انها مفسدة للوضوء إذا كانت على اليد اليسرى أما بالنسبة 
إلى سائر الأعضاء فلا يوجب الإفساد . وهو منسوب إلى النهاية! ؟! والمدارك(9. 

ويمكن القول إن جميع الاقوال تذهب إلى البطلان . إلا أن جهة البطلان 
تختلف من أنها تشريع محرم , أو أنها لاستخدام ماء جديد , إلا القول الثانى وهو 
قول الحقق غ . 

الجهة الثالثة : في ما يستفاد من الروايات ورفع التنافى فها بينها فنقول : 
ان الزوايات المتقدمة الذالة غل :ان الفشل عو مراف وهكذا الرواناك الذالة عل 
المرتين تنق الغسلة العالثة,.فكما أن هذه الزوايات تعبت مشروعية المرة والمر تق 
كذلك تنق الا ة الثالثة, مضافاً إلى ما ورد با مخصوص على عدم مشروعية الثالثة, 
قن لقا رو اناق أى عمير | لجيه ماد ميان وا لقال بدعة , وقد قلنا : إن 
الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها معتبرة بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير 
كالمسائيد كنا استظهرتاء:ق علدا" ' ايده الزواية قأمة سهد وولذلة: 


. ص 311 الطبعة السابعة‎ "١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدرج "ا ص 38١‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة ج " ص 781 مطبعة النجف /ا11١‏ ه- 190/8 م. 
(0) جواهر الكلام ج ؟ ص 78١‏ الطبعة السابعة . 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١٠‏ ؛ الطبعة الاولى . 


0" ب ا التقية في فقه أهل البيت طلغ / ج ١‏ 

ومن ذلك أيضاً معتبرة على بن يقطين . فقد جاء في ذيلها ( وتوضأ كا 
أمرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغاً ... )''' فهذه الرواية 
لهل ها اهز انيه هو ان المزة الأو توه والكانة اسناغا وها واد لفو 
مال بأمرية ةج فكو ويه رما . 

ويؤيد ذلك : رواية داود الرق فإنه قد جاء فيها : ياداود بن رربى توضأ 
مثنى مثنى , ولا تزدن عليه . وانك ان زدت عليه فلا صلاة لك(" . 

والرواية من جهة الدلالة واضحة فإن الزيادة منهي عنها موجبة لبطلان 
الصلاة , وأما من جهة السند فقد ذكرنا أن فيه أحمد بن سلمان وهو لم يوثق ولذلك 
جعلناها مؤيدة . 

وما يؤيد ذلك أيضاً : ما رواه القطب الراوندي في لب اللباب قال : وقد 
تواققا عل غزة مزة ؤقال هذا وضوء لآ شيل الل الضلاة لايش فق ترك قفا 
منه اختيار , فلا صلاة له , ثم توضاً مرتين مرتين . فقال : هذا وضوء من أن به 
يضاعف له الأجر مرتين , فن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ا 

والرواية من جهة الدلالة تامة إلا أن الكلام فيها من جهة السند . 

وفى مقابل هذه الروايات هناك روايات أخرى يمكن الاستدلال بها على 
عدم الحرمة , منها صحيحة زرارة عن أبى عبد الله له قال : الوضوء مثنى مثنى. 
من زاد لم يوجر عورالا 

وسند الرواية وإن كان فيه القاسم بن عروة وهو لم يذكر بشيء. إلا أنه قد 


ع6 


روى عنه ابن أبي عمير فيكون السند معتبراً بناء على ما حققناه في محله من أن 


. من ابواب الوضوء الحديث ؟‎ "١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١ نفس المصدر الحديث‎ )١1( 

(') مستدرك الوسائل ج ١‏ باب 38 من ابواب الوضوء الحديث 7. 
(؛4) وسائل الشيعة ج ١‏ باب "١‏ من ابواب الوضوء الحديث 0. 


التقية في الوضوء 1 ا اواو املاطشاودج سانو تدع عن ور سوب لمتحي باموتو ال 


رواية مثل ابن أبي عمير عن شخص أمارة على التوثيق 

وأما من جهة الدلالة فإن الرواية لم يرد فبها أنها بدعة بل قال 9ه : م 
يوجر عليه , فهو بحسب الظاهر فعل لغو والتحريم أخص منه . 

ومثلها في الدلالة ما تقدم من مرسلة الصدوق حيث قال : وروى من زاد 
عل رين ل ,بريهرا!! توهكذ اافواتتة ابن أى ,يعغور المقدمة نضا .وقد جاء 
فيها: ومن زاد على اثنتين لم يوجر ّْ ”', ولم يرد في هذه الروايات عنوان ن أنها بدعة 
أو هه 

ولكن يمكن الجمع بين هذه الروايات والروايات المتقدمة وذلك بأن يقال : 
إن قوله 422 : لم يوجر مطلق , وهو إما ساكت عن الحرمة وعدمها , أو بجمل , واما 
تلك الروايات فهى صريحة في التحرم وكونها بدعة . فالجمع بين هذه الروايات 
بأن يؤْخد بالروايات الصريحة في دلالتها وتكون بياناً للروايات الأأخرى ورافعة 
لاجماها . ويكون المستفاد من الروايات هو حرمة الغسلة الثالثة وانها بدعة . 

هذا ولكن هنا روايتان صريحتان فى الدلالة على جواز الغسلة الثالثة : 

الاولى : موثقة عثهان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله لي فقال له رجل : 
إناسالت ابالتدكى لوطو فقا ل هر قز آنا تقول أنيك؟ فقال : إنف ل تيا لق 
عن كه المتانه إلا وانت حر اق شالف أن نعرضا فلالا وغدر 
ا صا 

وهذه الرواية واضحة الدلالة في الامر بالغسل ثلاثاً . 

الثانية : موثقة زيد بن علبي عن آبائه عن على نك قال : جلست أتوضأ 
فأقبل رسول الله يَييهُ حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: قضمض واستنشق واستن, 
ف ل سيم 8 


ف .000000000000000 التقية في فقه أهل البيت ميت / ج ١‏ 


ثم غسلت وجهيى ثلاثاً فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان قال: فغسلت ذراعى 
ومسحت برأسي مرتين, فقال : قد يجزيك من ذلك المرة . وغسلت قدمى, قال 
فقال لي : ياعلي خلل بين الاصابع لا تُخلّل بالنار7؟ . ْ 

ووم الشيخ هذه الرواية في الاستبصار , وعقبها بقوله : فهذا خبر 
موافق للعامة . وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا يتخال فيه الشك من 
مذاهب ائمتنا عليز القول بالمسح على الرجلين . وذلك اشهر من ان يدخل فيه شك 
أو ارتياب بين . ذلك أن رواة هذه الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون 
بروايته لا يعمل به على ما بين فى غير موضع!'! . 

فالشيخ م ناقش في الرواية من جهة الدلالة وحملها على التقية والمناقشة 
فى حلها . فإن هذه الرواية والرواية السابقة علمها واردتان مورد التقية ويشهد 
لذلك القرائن الواردة فى كلتا الروايتين . 

وأماتعة الرواقى فسن فاق رجال سترا "لزاه الاوق كلوه تقاك؟ 
ولا إشكال مق هذه الحهة وبذراء الرواية الثانية : محمد بن الحسن الصفار عن 
عبد الله بن المنبه . عن الحسين بن علوان . عن عمرو بن خالد . عن زيد بن علي 
وهو معتير وإن كان أغلب رجاله من العامة . 

أما الحسين بن علوان فهو ثقة على الظاهر قال النجاشي : الحسين بن علوان 
الكلبي مولاهم كوفي عامي . واخوه ا حسن يكنى أبا محمد , ثقة رويا عن أبي عبد 
ال اد . (6). 

والظاهر رجوع التوثيق للمقرجم لا لأخيه كما قيل'" . 
(؟) الاستبصارج ١‏ باب 77 وجوب المسح على الرجلين الحديث 8ص 10. 
() وسائل الشيعة ج ١‏ باب 77 من ابواب الوضوء الحديث 1. 
(:) نفس المصدر باب 6" من ابواب الوضوء الحديث .١60‏ 


(60) رجال النجاشي ج ١‏ ص ١١١‏ الطبعة الاولى المحققة . 
(1) تنقيح المقال في علم الرجال ج ١‏ ص 1848 الطبع القديم . 


التقية في الوضوء 1 1[ 52001 ا اي 1[ 0010 

وأمااعمرو ري لالد :ققد وتقه اف قصال" "جواعا زايد كلا إشكال قم 
وثقاته . 

وأماعبدالله بن المنبه فلم يرد في كتب الرجال بهذا الاسم إلا في هذا المورد. 
والظاهر أن فيه تصحيفاً بالتقديم والتأخير . والصحيح هو المنبه بن عبد الله وهو 
ثقة وقال عنه النجاشي : صحيح الحديث!"أ 

والحاصل : أن رجال سند الرواية وإن كانوا زيدية كما قال الشيخ الا أنهم 
مو ثهون . 

أنا ولالة الروانة فهى :وإن كانكثامة إلا آنا حيولة عل التفية كا ذ كرنه 
الشيخ يي . فالمستفاد من روات أن المرة الثالثة حرمة , لأنها بدعة وإدخال في 
الدين ماليس منه , ولكن القدر المتيقن من هذا أن الحرمة تختص بما إذا اتى بها بنية 
الجزئية . وأما مع عدمها فقد يقال : بأنها ليست محرمة في نفسها ولا إشكال فيها 
لوقنم اناعد 

هذا بالنسبة إلى الحكم التكليق . 

ونا بالنسبة إلى الحكم الوضعي أي من حيث الصحة والفساد فالمشهور 
هو القول بالفساد وقد استدل له باو 

الأول :+ بالأضل وهو اصن الاستفال أو الاستضحات:»: اها الأول فلان 
الشك في براءة الذمة من التكليف مع الاتيان بالغسلة الثالئة يرجع إلى الشك في 
الحصل والمكلف يمع العلم بالتكليف وهو بفتضي الفراغ اليقيق ومقتضاه 
الاحتياط والاتيان بوضوء خال من هذه الزيادة . والا فهو محكوم بالبطلان 
وعدم الصحة . 

وأما الثاني فلاستصحاب الحدث لأنا كنا على يقين منه وبعد الاتيان 


3" 10 التقية في فقه أهل البيت ليك / ج ١‏ 
بالزيادة نشك فى ارشاعة تمعن يها 3 

ولكن في كليهما نظر . 

أما بالنسبة إلى أصالة الاشتغال فقد تقدم منا سابقاً ان الشك في مثل هذا 
المورد من حيث الجزئية والشرطية بختلف باختلاف المبانى . فإن كانت الطهارة 
امراً واقعياً تكوينياً والشارع كاشف عنه كما قواه الشيخ الانصاري  )١(#‏ 
فالمقام من موارد أصالة الاشتغال لأنه شك في الحصل إذ لانعلم بحصول الطهارة 
الواقعية. والمرجع حينئذ أصالة الاشتغال . 

وإن كانت الطهارة انوا اعتا ريا فهو من موارد بحرى البراءة لأنه شك في 
اشتراط عدم الزائد إذ لا نعلم ان الشارع اعتبر عدم الزائد أم لا فيعود إلى الشك 
في التكليف , والمرجع حينئذ هو البراءة . 

إلا أنه قد تقدم منا أيضاً أنه يوكن أن يجعل المورد محرى للبراءة لا للاشتغال 
خق عل الفول الآول + وذلك لأنالظهارة وان كانت مرا واقفياً إلا اننا لتنا 
مكلفين بالواقع , وإنما مكلفون بما هو محدد لنا من قبل الشارع إذ ليس لنا طريق 
إلى الواقع إلا من طريقه . فكلم)] حدده الشارع فهو مورد التكليف وما عداه فلا 

وعلى هذا فلابد من تحصيل ما تيقنا به وندفع ما نشك فيه زيادة أو نقيصة 
بإجراء البراءة فيه لأنه حينئذ يرجع إلى الشك فى التكليف . 

وأما بالنسبة إلى استصحاب الحدث فلا مورد له فما نحن فيه . إذ تقرر في 
علم الاصول : أنه مع إجراء البراءة في الجزء أو الشرط لا ببق موضوعٌ 
للاستصحاب وتكون البراءة حاكمة على الاستصحاب , وإن كان الأمر فى غير 
هذا المورد بالعكس . 


)١(‏ فرائد الاصول ج ؟ ص ٠١7”‏ منشورات جامعة المدرسين . ومصباح الاصول ج “اص 
4 مطبعة النجف ١7١/57‏ ه. 


الثانى : أن الغسلة الثالثئة موجبة لفوات الموالاة فى غسل الاعضاء فينخرم 
اعد ونا لويم وذ لكوع لطا 

وفيه : ان هذا الوجه لا يفيد مطلقاً لأن فوت الموالاة لا يتحقق بغسلة 
و المناة نان لاستد رق زمنا طرولاً عي تفوت اللو ليق الاعقاءه ولوسلما 
أن ذلك يتحقق بالنسبة إلى بعض الاشخاص إلا أن هذا ليس ضابطاً كلياً وعلى 
نحو الاطلاق , فلا يمكن الحكم بفساد الوضوء هذه الجهة . 

الشالث : ان الغسلة الثالئة توجب المسح بماء جديد غير ماء الوضوء 
ويكون الماء الواقع على اعضاء المسح ممزوجاً بماء الوضوء وغيره, وهذا يوجب 
الفساد . 

وفيه : أن هذا يمكن منعه في بعض الموارد كما إذا كانت الغسلة الثالثة للوجه 
واليد الفق :دوق البد التتترى م.وعل فض أن غسل ال الع .يويهب امتراج 
الماء إلا أن غسل الوجه بالغسلة الثالثة لا علاقة له بالمسح . نعم يمكن تصور ذلك 
في اليد المنى فما إذا كان الماء الباق من غسلة اليد المنى غالباً على ماء غسل اليد 
اليسرى , فيمتزج الماآن ويشكل المسح به على الرأس والرجل المنى , ولكنه إذا 
عملت للك العق قله ثالنة 2 عقنت :اوفك فق الوا محيقد لا يلزه عن 
ذلك المسح بماء جد يد , فهذه الموارد لا توجب الغسلة الثالثة فيها بطلان الوضوء . 

ؤاماأبالتضة :إل لبد السترى كيمكن اتضويوويان تفسل" اليه البسعرق 
بغسلة ثالثة ثم تجفف أو تجف , وللمسح يؤخذ الماء من اللحية فما إذا كان الوجه 
مغسولا بغسلة ثالثة . فني بعض الحالات يمكن تصوير المسألة في اليد اليسرى من 
دون إشكال ولا ملازمة كلية فى جميع الحالات . 

ولكن الغالب هو امتزاج ماء الوضوء بماء أجنبى خارج عنه إما لعدم غلبة 
الماءواشتبلذكة أو لمدء الحقافد وهنا يوحي الطلان » وعليه فااننب إن 
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الحقق و7١‏ من ان المسح بماء الوضوء غير صحيح فإن الماء ليس خالصاً بل 
مزوجاً بماء خارج عن الوضوء _. لا بأس به مع ملاحظة الصور التي ذكرناها . 

الرابع : ان مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الفساد . لأن فى الزيادة 
عروضا عذحه لوعو وركون عاما خال القصاة:. 

وفيه : ان الوارد في المقام روايتان 

الاولى : رواية داود الرقى وقد تقدمت ومحل الشاهد منها فما نحن فيه 
قولهة في ذيلها : « ولا تزدن عليه وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك(" » 

وهى من جهة الدلالة تامة ولا إشكال فيها وظاهرة فى الفساد إلا أنها من 
جهة السند ضعيفة بأحمد بن سلهان فإنه لم يوثق كما تقدم . 

الثانية : معتبرة السكوني عن أبى عبد الله ليه قال : من تعدى في الوضوء 
كان كناقضه(”") 1 

وهى من جهة السند معتبرة ولا إشكال فيها . وأما من جهة الدلالة ففيها: 
أن قوله نيه : من تعدى ... يحتمل أن يكون التعدى من جهة الكم , ويحتمل أن 
يكون من جهة الكيف . فهي شاملة لحل الكلام فإن الثلاث تعدٍ بلا إشكال, 
وقوله 9# : كناقضه هذا في أكثر النسخ وقد رواها الصدوق في الفقيه!؟) وفى 
العلل( *) كذلك . كما وردت أيضا في تحف العقول!١)‏ ولكن في حاشية الفقيه ورد : 
انه في بعض النسخ -وهي نسخة مراد على التفريشي ("' _كناقصه بالصاد كما أنها 


. المعتبر في شر ح المختصر ص ؛ الطبع القديم‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 77 من ابواب الوضوء الحديث ". 

(") نفس المصدر باب ١‏ من ابواب الوضوء الحديث غ+". 

(4) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ باب صفة وضوء رسول الله َل الحديث 9لا ص 59 الطبعة 
(6) علل الشرائع باب ١85‏ الحديث ؟ ص 505 . 

(5)اتخى العقول حضن #14 الطبعة الخامسة : 

() من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 8 ذيل الحديث 4 /الطبعة الثانية . 


فى حاشية الوافي!١)‏ كذلك. وحينئذ يفسر التعدي بالنقصان . 
١‏ فإن كانت بالصاد فهي أقوى في الدلالة من نسخة الضاد فإنه ني جعل 
التعدي بمنزلة النقصان فتكون الرواية دالة على البطلان . وإن كانت بالضاد فهي 
ليست صريحة في الذلالة غل الفساد ؛ لأنه إن كان المزاد:بالغبارة عن تعدئ فهو 
ناقض للوضوء فالدلالة تامة . وإن كان المراد كناقضه فليست صلريحة فى إفادة 
البطلان: فإنه كالناقض وليس ناقضاً وحيت لم يتبين المراد من هذه الرواية ول 
تحرز قوة دلالتها فلا يمكن القسك مها من هذه الجهة . 

والحاصل : أنه لم يرد في الروايات ما يدل على ان الغسلة الثالثة موجبة 
لبطلان الوضوء . ولكنها لما كانت توجب المسح بماء جديد فيحكم ببطلان 
وفساده , ويتأكد هذا في الاتيان بها في اليد اليسرى . 

وأما استفادة الحكم بالبطلان من جهة الاصل . أو لفوات الموالاة؛ أو من 
جهة الروايات ء فغير تامة . 

وبناء على ذلك فإذا جاء المكلف بالغسلة الثالثة ناوياً بها الجزئية 
والاستحباب اجتمعت الحرمة التكليفية والوضعية معاً. وأما إذا جاء بها من دون 
أن ينوي بها الاستحباب وإنا اتى بها جرد انها فعل من الافعال فهذا وإن لم يكن 
غوما تكليها لا اتدغي :وضما وشكو بطلوه الوضري: 


الجهة الرابعة : فى حكم المسألة حال التقية 

والعلام فيها من تواح اربع : 

الناحية الاولى : في الحكم , ولا إشكال فى وجوب الاتيان بالغسلة الثالثة 
في حال التقية للأدلة العامة وقد تقدمت , وللروايات الخاصة الواردة في المقام . 


)١(‏ كتا بالوافي ج7 ص "١‏ 7الطبعةالاولى منشورات مكتبة|ميرالمؤمنين مي العامة بأصفهان. 
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ومنها معتبرة على بن يقطين فإن الامام فيه أمره بالغسل ثلاث" . 

ومنها : فوثقةداودبن زر «اللمتقدمة أيضا-قال:سألت أبا عبد الله به 
عن الوضوةء فقال ل :.قوضا ثلاتا ثلانا . قال + ثم قال ى» اليس تقين بغزاء 
وعساكزه ؟ قلك ابل قال فكتكيوما اتوضا ف دار امد فراق ينيم 
وأنا لاأعلم به , فقال: كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء . قال: 
فقلت : هذا والله أمرنى!؟ . 

ويؤيد ذلك رواية داود الرقي وقد تقدمت الاشارة إليها في أكثر من موضع 
وا حاصل : أنه لا إشكال في وجوب الاتيان بالثلاث حال التقية . 

الناحية الثانية : في التطبيق العملى . 

وحاصل الكلام فيه : انا إذا قلنا بأن الغسلة هى الغرفة فكل غرفة غسلة 
والااقر واقتيممروانة| لوليا بآن القرفة لمهي المسلكر انا المدلةاهى يل 
جميع أجزاء العضو فا لم يتحقق غسل الجميع لم تتحقق المرة . وحينئذ فإن كان 
العامة يعتبرون ذلك وأن مرادهم من الغسلة الثالثة غسلة كاملة فالتقية أيضاً 
واجبة ولابد من الإتيان بالغسلة الثالثة ولا بحال للتورية فمها . 

أما إذا كانوا يكفوةبالتركة وإى ل تتعوضب جبيع الأجزاء ».رحن :تقول 
بأن الغسل هو استيعاب الاجزاء بغسلة واحدة فحينئذ لا يتحقق موضوع التقية 
لأن الثالثة ليست حراماً ما لم يكئل غسل العضو بالثانية ‏ فالتطبيق العملى للتقية 
يتوقف على أحد الامرين الأولين دون الثالث . 

الناحية الثالثة : فى القصد وعدمه . 

وقد تقدم أن الاتيان بها بقصد الجزئية أو الاستحباب تشريع حرم . وأما 
إذا جيء بها لا بهذا القصد فلا يكون بدعة ولا تشريعاً وحينئذ فهل يجب على 


.+ بآاب ؟افن ابواب الوؤضوء الحدايت‎ ١ وسائل الشيعة ع‎ )١١ 


التقية في الوضوء 0000000 ا 
المكلف عدم هذا القصد ؟ فإن التقية لا تتوقف على القصد , بمعنى : أن التقية قد 
تتحقق ولو لم يقصد . 

وبعبارة أخرىهل يجب على المكلف التورية أم لا ويكفي عدم قصد الجزئية؟ 

ومقتضى القاعدة في غيرالمورد ال اذا كان هناك مددوحة ركيت الور 
ولكن في مثل المقام وبعض الموارد الأخرى عدا الدليل ورد على نحو 
الاطلاق كا في معتبرة على بن بقطين , وموثقة داود بن زربي ٠‏ فإنه ورد الامر 
فمها بالغسل ثلاثاً مطلقاً ولم يفصل المعصوم اه بين القصد وغيره مع أن المورد مما 
تعم به البلوى وهو له في مقام البيان فالظاهر من ذلك عدم وجوب التورية في 
هذا المقام فيجوز له أن ينوي ويقصد الجزئية ويأتى بها بعنوان كونها جزءاً ويفعل 
كما بفعل العامة فإن الاطلاق محكم ومقتضاه الجواز مطلقاً سواء قصد أو لم يقصد. 

هذا بالنسبة للحكم التكليق . 

وأما بالنسبة للحكم الوضعي أي فساد الوضوء وعدمه , من جهة ما ذكرنا 
من أنه يلزم استعمال ماء خارج عن الوضوء والمسح به , فلا يفرق فيه هنا بين 
القصد وعدمه فإنه موجب لبطلان الوضوء . ولكن في حال التقية دل الدليل 
الخاص على عدم البطلان ولا يفرق فيه بين القصد وعدمه . وأما في غير حال 
التقية فهو موجب للفساد . 

الناحية الرابعة : في مخالفة التقية 

إذا خالف المكلف وظيفة التقية وأنى بالوضوء بوظيفته الأولية فهل يحكم 
ببطلان وضوئه أم لا؟ 

وقد تقدم نظير هذه المسألة وهنا نقول : إن الغسلة الثالثة لما كانت ليست 
جزءاً ولا شرطأً ولا دخل ها في أي منهما فقتضى القاعدة الحكم بصحة الوضوء. 
والاقتصار على المرتين حال التقية لايوجب بطلانه . اللهم إلا أن يقال : إن 
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التكليف الخاص هذا المكلف المعين هو الوضوء على نحو التقية » والوضوء 
الاختياري ليس واجبافي حقهبل مبغو ضاعند الشارع وحينئذيحكم ببطلان وضوئه. 

وهذا الأمرلا بختص بهذا المورد وقد تقدم الكلام فيه . وقلنا : بأن استفادة 
المبغوضية عند الشارع من الروايات مشكل . 

والحاصل : أن مقتضى القاعدة الحكم بصحة الوضوء وإن لم يأت بالغسلة 
الثالتة أي لم يأت بوظيفة التقية واتى بالوظيفة الواقعية . 

هذا من جهة القاعدة , وأما من جهة الرواية فقد يقال : إن رواية داود 
الرق تدل على بطلان الوضوء فإن الامام له لما سأله داود بن زربى عن عدة 
الطهازة قال “لدو غلانا ثلانا من تقض عند :فللا ضلاة له 

ودلالة الرواية تامة . وإن أمكن المناقشة بأن قوله : لا صلاة له لا تدل على 
البطلان بل على عدم تمامية الصلاة من جهة التواب مثلاً أو نحو ذلك إلا أن هذه 
المناقشة غير تامة . فإن الظاهر من هذا التعبير هو ننى الطبيعة وهو يقتضي بطلان 
الصلاة كمافيذ يل الرواية وهوشاهد على ذلك وهو قولهئة:وإن زدت فلاصلاة لك. 

ولكنالزؤانةاواق كات كائةتولة/ه اله أن فيفة يندا وكلية فلا هنا ضن 
من العمل على طبق القاعدة وهي تقتضى الحكم بالصحة . 


المورد الثاني : 


في غسل الوجه واليدين من حيث الكيفية أي من الاعلى إلى الاسفل أو 
بالعكس . وهو محل الخلاف بين الخاصة والعامة . فالمتسالم عليه عند الخاصة هو 
الاصابع في اليدين؛ بل ادعي عليه الاجماع . ونسب الخلاف إلى السيد المر تضى ١‏ 
في أحد قوليه فقد نقل عنه في المصباح ١!‏ القول بعدم الوجوب وذهب ابن ادريس 
في السرائر(' إلى القول بكراهة النكس ومال إليه بعض المتأخرين . 

وأها الدا عفنا لو اهو ان اللكد ل تال شيع القوال بالااعهيا نه 
ففي مفاتيح الغيب للرازي انه جعل من السنة الابتداء من الاصابع . ونسبه إلى 
عنيو وا النقواء!"'"'وقزيون وشةنااق الفقة غلم الذانعك اتوي 1 وله و 

)0( 
البدايء! 0 . 

فهم بين من يقول باجواز وبين من يقول بالاستحباب . 

ويقع البحث في جهتين : 

الاولى : فما تقتضيه الأدلة . 

الثانية : فى حكم المسألة حال التقية . 

أما الجهة الاولى : فالكلام فيها تارة في الاصل العملى وأخرى في الاصل 
اللفظي وثالثة في الادلة الخاصة الواردة في المقام . 
)١(‏ كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص م١‏ الطبع القديم 1 
(1) السرائر ص 77 الطبع القديم . 
() مفاتيح الغيب ج ١‏ ص ١121‏ الطبعة الاولى . 


(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ١ص‏ ""الطيعة الثانية .١1 ٠5‏ 
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أما بالنسبة إلى الاصل العملى فنقول: قد تقدم منا أن الاصل العملى 
ومقتضاه يبتنى على كون الواجب هو الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات , 
أو هو نفس الافعال وبعبارة أخرى يتوقف الاصل على أن الطهارة أمر تكوينى 
رفو |لزاسييى فحد لدو شار نا شر كا عل عن كوو دراه 
والشرائط حصلة لذلك الامر التكويني أي الطهارة الواقعية , أو ليس الامر كذلك 
بل الطهارة هي نفس الغسلات والمسحات ٠‏ وقد تقدم منا أن الاصل يختلف 
بأختلاف المباني في المقام فإن قلنا : بالاول فالمشهور أن الشك هنا شك في الحصل 
الامج الاياظ ممق انا اذا شككنا ان الابتداء من الاعلى معتبر أم لا في 
تحصيل الواجب ففقتضى الاشتغال البقيني ابراء الذمة بلزوم الابتداء من الاعلى. 

واها إذا قلنا : بالثاني وليس وراء الغسلات والمسحات ثىء آخر فالشك 
حينئذ في اعتبار الابتداء من الاعلى أو بالعكس شك في الزائد . ومرجعه إلى 
الشك فى التكليف وهو بحرى أصالة البراءة . بناء على أن بحرى الشك بين الاقل 
والإكةر هي البرااةا و ماعل القوال يعد خرياة الززاء: عن الغيلف فيه لضن 
الام سك حو الاحفاظ «زلكن: قننقلنا »اسع عل الى الاؤل يكن 
اجراء البراءة . وذلك فما إذا كان المدار هو الطهارة الحددة من قبل الشارع لا 
طبيعى الطهارة الواقعية . 

أباابالكية إن الال اللقطن فوا نهنا أمووى: 

الاول : الآّبة الشريفة وهي قوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ... 4!'). 

فان الاية مطلقة بالنسبة الى الوجه واليدين . وإنما وردت لتحديد مواضع 
الغسل وحدودها , وأما كيفية الغسل هل هو من الاعلى أو بالعكس ؟ فهي غير 


و الا 1 


دالة على أحدهما , اللهم إلا أن يقال : إن الآبة منصرفة إلى ما هو المتعارف بين 
الناس من أنهم يبد أون في الغسل من الاعلى فتكون الآّية دليلاً على ماذه ب إليهالخاصة 
وأما بيان الاطلاق في الآآية فهو من جهة المعاني الحتملة في كلمة ١‏ إلى ) 
0 في الآآية ؛ وهي ثلاثة : 
- أن تكون بمعناها الظاهر منها وهو الانتهاء . 
0 ن تكون بمعنى من كما فسرت فى بعض الروايات . 
أن تكون بمعنى مع كما ورد فى بعذ بعض الايات مثل قوله تعالى : ١‏ ولا 
تأكلوا 1 إلى أموالكم ١١»‏ أي مع أموالكم . وورد في , كشن اوبات ان 
إلى بمعنى مع تفسيراً لآية الوضوء أي أغسلوا اليدين مع المرافق . ولم يخالف في 
ذلك أحد إلا نفر من العامة , فإنهم قالوا : إن المرفق ليس داخلاً فى اليد! '. ومن 
عداهم من كافة المسلمين متفقون على دخول المرفق في المغسول . والظاهر من 
هذه الاحتالات هو الاول . وان (إلى) بمعنى الانتهاء والآية مع ذلك مطلقة لآن 
الأطواة ايفان من إل: اما أن ايكون قدا المتبيول أونيدا للفسل: أو اقيذا 
لكليهما. والاول هو المتيقن دون الاخيرين . وذلك لأن اليد لفظ مشترك أو 
كالمشترك يستعمل فى معان متعددة بواسطة الافعال المتعلقة بها . فتارة تطلق على 
جميع العضو أي : من المنكب الى اطراف الاصابع كما فى العرف واللغة' '" , 
وأخرى تطلق على المرفق فا تحته كا في آية الوضوء! ؟!. وثالثة تطلق على الزئد 
فا تحته كا في آية التي.م!*) وقد تطلق على اصول الاصابع كما في آية السرقة ١‏ , 


(1ا هوي النياء 22 
(1) مفاتيح الغيب ج ١‏ ص 6 ؟ ١‏ الطبعة الاولى . 
(؟) المصباح المنير ج "١‏ ص 157 الطبعة السابعة . 
(8) سورة المائدة ابة 3. 
(ة)أسورة النجاء اي 
(لكاسورة الماقدة ا 
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ومن خلال هذه الاستعمالات يتبين أن معنى اليد بحمل , ولابد في بيان المراد منها 
من قررينة وهي تختلف باختلاف الموارد . وحيث أن الغسل لا قرينة فيه على 
تعيين العضو المغسول فهو قابل للانطباق على جميع هذه المعانى . 

وإذا كان قد تقرر أن المراد ليس هو جميع العضو فلابد من البيان فهذا القيد 
وهو «الى» مبين للمقدار المغسول وهو الى المرفق, وحينئذ فالقدر المتيقن هو أن 
«الى» قيد للمغسول هذا من جهة, ومن جهة أخرى أن كون إلى قيداً (إلى) 
القهول:.ؤهو اليد اقرن منه الى الغسلء وعند الدوران بين رجوع القبد الى 
الغسل أو الى اليد فالمرجح رجوعه الى اليد. وأما القول برجوع القيد الى الغسل 
فهو باطل قطعاً وذلك لأنه يلزم الحكم خلاف ما أجمعت الامة عليه -كما في بجمع 
النانا “فاق الآمةقاظية تم الخاضة والعافة اتنقع عل حواز لجسل من 
المرفق الى الاصابع ولا يوجبون العكس . وغاية ما ذهب إليه العامة هو القول 
باستحباب النكس لا بوجوبه, ولم يذكر فى ذلك خلاف إلا عن بعض العامة . فعلى 
القول برجوع القيد الى الغسل لابد من الالتزام بعدم جواز الغسل من المرفق الى 
الاصابع ولا يمكن الالتزام به حتى من العامة . فانهم لايقولون بذلك . فإن الاية 
عندهم مطلقة وإنما قالوا يجواز النكس أو استحبابه للروايات التى استندوا إلبها. 

والحاصل : أن هذا الاحال غير صحيح . 

وأما القول برجوع القيد الى كل منهما فهو أيضاً لا يمكن الالتزام به وذلك : 

أولاً: لزوم الحذور المتقدم وهو الحكم بخلاف ما أجمعت عليه الأمة . 

وثانياً : لزوم استعمال اللفظ وهو القيد في أمرين أي الغسل والمغسول 
وحذوره اشد من محذور استعمال اللفظ فى معنيين . وذلك لأن الغسل والمغسول 
هنا في مرتبتين فإن المغسول بمنزلة الموضوع وهو متعلق الغسل فلابد من فرض 


. المطبعة الاسلامية‎ ١15 مجمع البيان ج “0ص‎ )١( 


التفية فى الوضوء أيه ظج أن ماد انج الالو يتوه انوت نعم و اجا اميت لز ال وز باجم اليا 


وحوط فل السنل عق عن كله فتكون قيذا حال واخد دمن عه هو 
واحدا ‏ متقدماً ومتأخراً وفيه ما لا بخ . وبناء على ذلك فالقاعدة تقتضى أن 
بكون القيد راجعاً الى المغسول فيتعين الاحتال الاول . 

والنتيجة : أن الآية مطلقة إن لم نقل بالانصراف كا ذكرنا . 

الثاني : الروايات فقد ورد في كثير منها الامر بغسل الوجه واليدين من 
دون بيان لكيفية الغسل . فهى مطلقة من هذه الناحية وحينئذ تصل النوبة الى 
الدليل الثالث الخاص الوارد فى المقام وبه يقيد الاطلاق . 

الثالث : بناء على ثبوت الاطلاق من الاية الشريفة ومن بعض الروايات 
لابد من القاس دليل آخر كما ذكرنا ‏ على تعيين كيفية الغسل , وهذا الامر 
مشتر كيتنا وين الناعة فقا أنعلنا أن معدل الأدلة المناضة من السة 
وغيرها لاثبات اعتبار الابتداء في الغسل من الاعلى , كذلك العامة لابد هم من 
ليل كامهى: عل السعيات التكنن لاه هين لأطلاق: الك رة وو لا لمق سان 
ولعلنا نشير الى ذلك . 

أما أدلتنا على وجوب الابتداء في الغسل من الاعلى فهى الروايات 
والاجماع والسيرة, وعمدتها الروايات الواردة في المقام . 1 

ونقول : أن ميم ما ورد من الروايات دال على وجوب الابتداء من 
الاعلى ولم يرد ولو فى رواية واحدة الدلالة على جواز النكس . وأما هذه 
الروايات فهي على طوائف . 

الاولى : الروايات البيانية التي تحكي فعل رسول الله َه . وهي عدة 
وؤانات نهنا موف ورا قال افان أبو جعفر 49 : إلا أحكي لكم وضوء 
رسول الله ييه ؟ فقلنا بلى , فدعا بقعب فيه شىء من ماء فوضعه بين يديه , ثم 
حسر عن ذراعيه, ثم غمس فيه كفه البمبى, ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة, 


ذف 000000 00000000000000000000000000. التقية في فقه أهل البيت 82 /ج ١‏ 


ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته . ثم قال : بسم الله وسدله على أطراف 
لحيته . ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة , ثم غمس يده اليسرى 
فغرف بها ملأها , ثم وضعه على مرفقه المنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء 
على أطراف أصابعه , ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه 
على ساغده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ,1١(...‏ 

ولواب :مره الدلالة في أن الابتداء في غسل الوجه من الجبهة وهى 
أعلى الوجه وفي غسل اليدين من المرفقين . والامام عه في مقام الحكاية لفعل 
رسول الله ييه ٠‏ ولو كان هناك استحباب للنكس أو غيره لكان على الامام /9ة 
أو ضكه تعلام كاعد الة هذه الضووة واقتضار عل هذه الكيفية فلل عل 
عدم وجود غيرها . 

نبا :صنحيحة ورارة توركو ءانبا عالة سس يق ضع وطوه رول 
الله يي . فدعا بطست أو تور فيه ماء , فغمس يده الهنى فغرف بها غرفة فصبها 
على وجهه فغسل بها وجهه , ثم غمس كنه اليسرى فغرف بها غرفة وأفرغ على 
ذراعه البنى فغسل بها ذراعه من المرفق , الى الكف لا يردها الى المرفق , ثم 
غمس كفه المنى وأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع 
ال 

وهذه الرواية أظهر من الرواية السابقة . وفيها تأكيد على أن الغسل كان 
من الأعلى وهو قوله : فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها إلى المرفق , 
وهذه العبارة وما بعدها وإن كانت من كلام الراؤي إلا أنه كان ينقل فعل 
الامام ني الذي هو حكاية لفعل رسول الله يَيْْدْ فهي دالة على ما نحن فيه . 

ومنها : رواية بكير وزرارة ابني أعين , أنهما سألا أبا جعفر نيه عن وضوء 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١60‏ من ابواب الوضوء الحديث ؟. 
(#اتفس المصدر الحديف + 


نشول الشاعئة قدغا بظسبت أو تون قتدماء »إلى اواقال: م حمين كقه الى فى 
المادو ار امن الما قلسل ينها لعن بدي احرف إلى الاسام انز ناه لا 
الم 

وهذه الرواية عين الرواية السابقة إلا فى بعض الالفاظ وقد رواها الشيخ 
ف النبذيت ا بطريقه إلى بكبر والطارنواما الرواية السابقة فهي بطريق 
الكليني نطق اننا وو ابتتواعضة كا اناو الس عت الوب 


الطائفة الثانية : الروايات التى تدل على أن لفظ (إلى) بمعنى (من) فى الآاية 
الشريفة ومنها ما رواه الكليني في الكافي عن محمد بن الحسن وغيره . عن سهل 
بن زياد . عن علي بن الحكم , عن اطيثم بن عروة القيمي . قال : سألت أبا عبد 
الّهنةٍ عن قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فقلت : هكذا 
ومسحت من ظهر كفي الى المرفق , فقال : ليس هكذا تنزيلها وإنما هي فاغسلوا 
وجوهكم وانديكم ( عن ١:‏ ال المزافق ثم امن يده من مرفقه الى أصابعه! ؟! . 
والرواية من جهة دلالتها واضحة . فإن الامام ة أمر يده من مرفقه إلى 
أصابعه وفسر المراد من الآآية بهذه الكيفية . فلابد من الغسل بهذا النحو . إلا أن - 
الززوانةوودث :تلفظ (نون) فل :مييفة ولفظ:( الى غل انظ اخوق كز ف يحة 
الوافى!* . والظاهر أن النسخة الصحيحة هى المشتملة على لفظ من كما فى نسخة 
جامع الاحاديث'١!‏ وإلا فلا فرق بين كلام الراوي وكلام الامام اه فى قراءة 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١6‏ من ابواب الوضوء الحديث .١١‏ 
)١(‏ تهديب الاحكام ج ١‏ ياب صفة الوضوء والفرض منه ... الحدريث لااص 01. 
(') وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١0‏ من ابواب الوضوء ذيل الحديث ". 
(4) نفس المصدر باب ١49‏ من ابواب الوضوء الحديث ١‏ 


(1) جامع احاديث الشيعة ج ١‏ باب 18 كيفية غسل الوجه واليدين ... الحديث .١‏ 


1" 0 التقية في فقه اهل البيت تي / ج ١‏ 


الاتقو و لانسق' عراس الأيام ف عل االعاتل ندالفة لمي هكد ايليا 
مما نا أل أن الشبيخ خملها غل أن :هذا قراءة جائزة :فى الآنة وحمل التزيل 
عن لقيش وونة ليل ان أو تيمقة اليد بذكت ين أ ركنا والاال عانم 
الى اللقاس المحامل . ل إن معنى التغزيل فى الرواية يدور بين محتملات ثلاثة : 
الاول : ان المراد من قوله : (ليس هكذا تغزيلها أي نزول الوحي بها يعني 
ا الوحي نزل بها بلفظ (من) لا بلفظ (إلى) . فإن كان هذا هو المراد فالرواية 
ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الأخذ بها لأنها حينئذ منافية لما تقدم من الروايات 
البيانية وغجرها من أن الآآية بلفظ (إلى) ,كما أنها منافية لما ورد من أنها بمعنى مع . 
الثاني : أن المراد هو جواز القراءة بها بمعنى أن في الآّية قراءتين إحداهما 
عن والأخرئ:ت( الى ) لكن هذا الاختال خلاف ظاهر الرواية من قوله فة : 
الثالث : أن المراد من التغزيل هو التأويل أو التفسير بمعنى أن تفسير الآية 
هو ما ذكره لا ما فعله الراوي , وحينئذ فلا يرد اشكال عليه ويكون موافقاً 
للروايات البيانية . ولا يتنافى مع تفسير (الى) بمعنى (مع). ومع قطع النظر عن هذه 
الجملة فذيل الرواية صريم في ان الغسل إنما هو من المرفق, هذا من جهة الدلالة, 
وأما من جهة السند ففيه سهل بن زياد وهو مورد للخلاف وقد رجحنا في حله 
عدم ثبوت وتاقته , الا أنه فكن تصحيح طريق هذه الرواية من جهة أن لعي بن 
الحكم المذكور فى الرواية بعد سهل كتاباً وليس له رواية . وقد روى كتابه 
جماعة! ١‏ من الاصجاب وللشيخ طرق متعددة إلى كتابه . وجاء في فهرست!"أ 
الشيخ ورجال الجاع أن محمد بن السندي وأحمد بن محمد . ومحمد بن 


. الطبعة الثانية‎ ١١5 الفهرست ص‎ )١( 


التقية فى الوضوء ا 001 اا ا 0 


اسماعيل واحمد بن أبي عبد الله يروون الكتاب فلا بختص الطريق بسهل بن زياد. 
وبناء على هذا فيمكن تصحيح الرواية ولا بأس بالاستدلال بها . 

وخا #فارواةق المنتذرك عن كشف الغمة ال أن قال :ودكز 000 
ابتداء النبوة يقول فيه : فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء فقال له : 
ياحمد قم توضاً للصلاة . فعلمه جبرئيل إل الوضوء على الوجه واليدين من 
المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين! ١‏ . 

ومنها : ما رواه في المستدرك أيضاً عن كتاب الاستغاثة قال : وفي مصحف 
أمير المؤمنين ناثة برواية الأئمة من ولده صلوات الله علمهم من المرافق وإلى 
الكعبين . حدثنا بذلك علي بن إبراهيم بن هاشم القمي , عن أبيه . عن الحسن بن 
حبوب عن على بن رئاب ؛ عن جعفر بن محمد , عن آبائه صلوات الله عليهم أن 
التغزيل في مصحف أمير المؤمنين نيه ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق » . 

ورواية كشف الغمة وإن لم تشتمل على الاية واتفسير إلى بمعنى من إلا أنه لما 
كااني ا بلسعير كيل الرهوو عل الربعد دوو من الرفق فتدحل و هذه 
الظائفة. ِ 1 

ثم إن الروايتين الأخيرتين غير تامتين من حيث السند فيمكق لعتبارهما 
مؤيدتين للرواية الاولى . 

الطائفة الثالثة : الروايات الواردة في أن الغسل إلى المرافق حال التقية 
ولزوم الغسل من المرافق بعد ار تفاعها . ومنها : 

معتبرة علي بن يقطين فقد جاء في هذه الرواية : والذي أمرك به في ذلك أن 
تضمض تلاثا ؛ واس ثلاثاً . وتغسل وجهك تلزنا . ونخلل شعر لحيتك. 
وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثاً ... 





( 0 ستعورك الوشاتلي ناباب امن ابوات الرضود الحديف 3 


ا 0100 التفية في فقه أهل البيت «إكذ /ج. ١‏ 


وجاء في ذيل الرواية بعد اتفاع التقية : ابتدأ من الآن ياعللي بن يقطين 
ريد ]اع دان طن اعسد رسو لامو تريفنة را حرق الجاع واج 
يديك من المرفقين ا 

والروانة 'ثامة السند. موه الذلالة عل أن اتداء الفبسل “مق الكر قافين فق 
حال" اللخعنان. ١‏ 

الطائفة الرابعة : الروايات التي تدل على عدم رد الشعر في غسل اليدين 
ومن ذلك صحيحة زرارة بن أعين قال لأبى جعفر ليه : أخبرنى عن حد الوجه 
الذي ينبغى أن يوضأ الذي قال الله عز وجل , فقال : الوجه الذي قال الله تعالى 
وأدوا شيجيله الى لكين اعد أ وتيت عليه ولا وقلين منده ازا عله 1 
يوجر وإن نقص منه ثم ٠‏ مادارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر 
الراس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان مستد يرا فهو من الوجه . وما سوى 
ذلك فليس من الوجه , فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال ب : لا . قال زرارة : 
قلت له : ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن 
يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن بجرى عليه الماء . وحد غسل اليدين من المرفق إلى 
أطراف الاصابع . وحد مسح الرأس أن قسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم 
الرأس , وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف اصابع رجليك وّدهما 
إلى الكعبين فتبدأ بالرجل النى في المسح قبل اليسرى , ويكون ذلك بما بتي في 
اليدين من النداوة من غير أن تجدد له ماء ولا ترد الشعر فى غسل اليدين ولا في 
فسخ الراسن اديت 

وحل الشاهد من هذه الرواية هي الجملة الأخيرة فلا معنى لقوله يه : ولا 
ترد الشعر . الا عدم جواز النكس وهو لزوم الغسل من المرفق . وهذه الجملة 


." باب "من ابواب الوضوء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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منه 3 تأكيد لقوله: وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع . 

ومنها : ما رواه فى المستدرك عن العياشى في تفسيره . عن صفوان قال: 
سألت أبا الحسن الرضا ليه عن قول الله عز وجل : و فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين » فقال 9ه : قد 
سأل رجل أبا الحسن نيه عن ذلك . فقال سيكفيك _أو كفتك _سورة المائدة يعني 
المسح على الرأس والرجلين قلت فإنه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف 
الغسل ؟ قال: هكذا , ان ياخذ الماء بيده المنى فيصبه في اليسرى . ثم يفضه 
(يفيضه) على المرفق ثم يمسح إلى الكف قلت له : مرة واحدة ؟ فقال : كان يفعل 
ذلك مرانيق قلات يزه الشعر؟ قال :اذا كان عنده اخر قعل والةنونة ا 

ومفاد الجملة الأخيرة أنه لا يجوز رد الشعر إلا في حال التقية . 

وهذه الرواية واضحة الدلالة إلا أنها من جهة السند غير معتبرة لعدم 
وضوح طريق العياثى إلى صفوان . نعم إذا كان كتاب صفوان ورا رونا 
امكنه الاس لال :بها الا فقن مويدة: 

الطائفة الخامسة : الر زانات الواردة في استحباب البدئة في الغسل بباطن 
الذراع للنساء وبظاهره للرجال ومنها : 

صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبىي الحسن الرضا ني قال : فرض 
الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وف الرجال بظاهر 
الذراع!"! . ْ ْ 

ومنها : مرسلة الصدوق في الفقيه قال : قال الرضا ليه : فرض الله عز وجل 
على الناس في الوضوء ان تبدأ بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع' " . 

ومنها : رواية الصدوق ف الخصال بسنده عن جابر بن يزيد الجعفى دعن 


)١(‏ مستدرك الوسائل ج ١‏ باب 18 من أبواب الوضوء الحديث ؟. 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١٠‏ من ابواب الوضوء الحديث .١‏ 
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أبي جعفر محمد بن على ليتهه في حديث قال : وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع , 
والرجل بظاهره!'" . 

وهذه الروايات تدل على ما ذكرنا وانه لا يستحب الغسل من الاصابع 
بل المستحب هو من الذراع إما باطنه أو ظاهره . وهذا الاستحباب فى مقابل 
القول باستحباب البدئة من الاصابع . وإلا فالواجب هو الابتداء من الاعلى وهو 
المرفق. 

ولكن هذا الاستحباب يتوقف على أن المراد من الذراع غير الكف 
والاصابع كما هو الظاهر , وأما إذا كانت الذراع شاملة للكف والاصابع فلا دلالة 
فيها . 

والحاصل : أن هذه الروايات بطوائفها ا لخمس وغيرها تدل على عدم 
جواز النكس . بل المعتبر هو الغسل من المرفق . وقد ادعىخةصاحب الوسائل 
تواتر النتصوص على ذلك . ونضيف : انه لم يرد ولو في رواية واحدة جواز النكس 
- فى غير التقية -فضلاً عن الاستحباب , هذا . ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً 
بسيرة المتشرعة القائمة على أن الوضوء من المرفق , والمراد من سيرة المتشرعة 
هى سيرة الخاصة فانها متصلة بزمان الأفة لك بلا إشكال . 

1 كبا يمكن الاستدلال بالاجماع المدعى في المقام ولا يقدح فيه مخالفة من 

نا 

والمتعهيل 1 التسال غليةاعس الخاضة ايتناذا إل الروانانه والسيرة 
والاجماع أن الغسل فى الوضوء مشروط بالابتداء من الاعلى في الوجه من 
قصاص الشعر وفي اليدين من المر فقين . 

والعجب مما ذهب إليه العامة من القول باستحباب النكس من دون ان 
يذكروا دليلاً على مدعاهم . 


التقية في الوضوء ل ل ل عي خا 

الجهة الثانية : فى حكم المسألة حال التقية 

ويقع الكلام فيها من ناحيتين . 

الاولى : فى حكم المسألة . 

ولا إشكال في وجوب الغسل منكوساً حال التقية . 

وذلك أولاً : لما تقدم من الادلة العامة من أن التقية لكل ضدرورة وهي 
شاملة هذا المورد بلا إشكال . 

وثانياً : الادلة الخاصة الواردة في المقام ومنها : معتبرة على بن يقطين 
المتقدمة . فإن الامام ليه كتب إليه : والذي آمرك به فى ذلك أن قضمض ثلاث 
وتستنئشق تلان : وتغسل وجهك لاما : ونخلل شعر لحيتك . وتغسل يديك إلى 
المرفقين ثلاثا . 

ويؤيذها رواب العناقى عن ضفوان المتقدمة أيضا ول الشاهد متها قول 
تزاف قلتك ررد العر لقال 1 داق عد ا كلاذل 

فالحكم بوجوب العمل على مقتضى التقية ومتابعة العامة في ذلك لا إشكال 


الثانية : فها إذا لم يعمل بما تقتضيه التقية وعمل بالوظيفة الاولية فهل, يحكم 
بصحة وضوئه أم لا؟ 

والظاهر هو الحكم بالصحة وذلك لما تقدم من أن وظيفة المكلف أن يأتى 
بالغسل جرياً وعكساً» فالمكلف قد أتى بأصل الواجب فيحكم بصحة فعله وان لم 
زرا أغتبار النكيى انهم إذا كان الواض ضوهن القسل تكبا قلن.يأت 
بوظيفته الفعلية وحينئذ فا أتى به لم يكن مأمورا يل هو يفرط عند الشسارخ 
ومقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان . 
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المورد الثالث : في مسح الرأس كلا أو بعضاً مع الأذنين أو بدوتهما . 

ويقع الكلام فيه في جهات : 

الجهة الاولى : في المسح على الرأس 

ذهب الخاصة إلى وجوب المسح على جزء من الرأس ٠‏ والمشهور هو 
الاكتفاء بمسمى المسح , وخالف فى ذلك الشيخ الصدوق فقد قال فى الفقيه : وحد 
مسح الرأس أن تمسح بثلاثة أصابع مضمومة من مقدم الرأس )١(‏ 00 ظاهر 
النهاية قال : لايجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ا" . 

واما المسح على جميع الراس فقد اجمعت الطائفة على عدمه . 

وما ذهب إليه المشهور هوالموافق للروايات الواردة في تفسير الاية 
الشريفة وللروايات الأخرى كبا سيأتي . 

وها العامة فقد اختلفت كلياتهم في ذلك : 

قال في المغني: روى عن أحمد مسح جميعه في حق كل أحد. وهو ظاهر كلام 
الخرق ومذهب مالك . وروى عنه اجزاء مسح بعضه ... إلا أن الظاهر عن أحمد 
رحمه الله فحق الرجل وجو بالاستيعاب وان ال مرأة يجزئهامسح مقدم رأسها. !"ا 

وفى بداية الحتهد ذهب مالك أن الواجب مسحه كله . وذهب الشافعى 
وبعض اصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض . ومن اصعاب 
مالك من حد هذا البعض بالثلث , ومنهم من حده بالتلثين . وأما ابو حنيفة فحده 
بالربع , وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح , فقال : إن مسحه بأقل 
من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا فيالممسوح حدا! ؟). 

وفى الحلّ : وأما قولنا في المسح فإن الناس اختلفوا فقال مالك : بعموم 

مسح الرأس في الوضوء , وقال أبو حنيفة انعفن الرآسن فرضا مقدان ثلاث 

)من لا مقضره النتيد سر لبان د الواضوم وترسية »:الشزيف لس 18 
(1) كتاب النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 55" الطبع القديم . 


ات الكبيررج ١ن‏ 11 لطبعة الأول 


أصابع . وذكر عنه تحد يد الفرض بما يمسح من الرأسن بأنه ربع الرأس وانه إن مسح 
رأسه باصبعين أوباصابع لم يجزه ذلك . فإن مسح بثلاث أصابع أجزاه . وقال 
سفيان الثوري : بجزىء من الرأس مسح بعضه ولو شعرة واحدة. وبجزىء مسحه 
باصبع وببعض اصبع . وحد اصحاب الشافعي ما بجزي من مسح الرأس 
بشعرتين وبجزي باصبع وببعض أصبع . واحب ذلك إلى الشافعي العموم بثلاث 
مرات . وقال أحمد بن حنبل : بيجزىء المراء ان تمسح بمقدم )5-6 ٠‏ وقال 
الاوزاعي والليت : بجزىء مسح مقدم الرأس فقط ومسح بعضه كذلك . وقال 
داود : بجزي من ذلك ما وقع عليه اسم مسح وكذلك بما مسح من أصبع أو أقل أو 
اكتزرواعس: اله الفعوه لوي 

وقد اتعدل الخاصة عل ها ذهيوا اليه :يالا ره الخريقة اوه قرلة ها ل : 
(وامسحوا برؤسكم وأرجلكم 1" 

وقد افشيركة الناءاق اقولهققا جروسيك انا الدعض "الى بض 
رؤسكم, فيكون مفاد الآآية المسح ببعض الرأس وهو الواجب ., وذلك لأن الظاهر 
عن لآب الشريعة بهو الفوق وين تندية القفل بالحر قب وعمة م قانه لكان الراد 
هو غسل جميع الوجه واليدين عدّي الغسل بنفسه , وأما المسح فإنه حيث عدي 
بالباء :غلم أن المراد:بعض الراسن ».ولو كان المراة :مشخ كل الراس لعددئ البح 
بنفسه من دون حاجة إلى الباء . فالفرق بين التعدية وعدمها مع ان الفعل ‏ 
وامسحوا ‏ يتعدى بنفسه يدل على أن المراد غسل جميع الوجه واليدين . واما 
المسح فالمراد منه بعض الرأس والرجلين . 

ثم إن الآية بمعونة الروايات الواردة في تفسير الآية تدل على ما ذكرنا من 
أن الباء تفيد التبعيض ومن تلك الروايات : 
)١(‏ المحلى ج ١‏ ص 98 دار الجيل . 
(؟) سورةالمائدةاية 3. 
(؟) مجمع البيان ج “اص ١18‏ المطبعة الاسلامية . 
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صحيحة زرارة قال : قلت لابىي جعفر له : إلا تخبرني من أين علمت 
وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين . فضحك , فقال : يازرارة قاله 
رسول الله ييه ونزل به الكتاب من الله عز وجل , لأن الله عز وجل قال : 
فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل , ثم قال : وايديكم إلى 
المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي هما أن يغسلا إلى 
المرفقين . ثم فصل بين الكلام فقال : وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال : 
برؤسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء . ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل 
اليدين بالوجه فقال : وارجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس أ 
المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله يي للناس فضيعوه' ' الحديث 

ومنها : صحيحة زرارة ويكبر المتقدمة وقد جاء فبها ... تم قال : إن الله 
تقال شرل طاانا الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
واشيك 4ه اللننن له ان : لدع شيئاً من وجهه إلا غغسله وان هن لبقي اك 
المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلا غسله , لأن الله تعال 
يقول : فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق . ثم قال : وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين . فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين 
الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد أجزأء! ""... . 

وحل الشاهد قوله 896 : فإذا مسح بشيء من رأسه , وهو صبريم في الدلالة 
على ان المراد هو مسح بعض الراس لا جميعه . 

ومنها : صحيحة زرارة وبكير ابنى أعين ا -عن أبى جعفر نيه انه قال 
3 الحم كس دل لباه كعيعر رك عت العاف رو انعد 
من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك' '. 





)سن المصدرباب:10 من يت 
(") نفس المصدر باب 57 من ابواب الوضوء الحديث 4. 


وهى صدريحة الدلالة أيضاً في أن المسح ببعض الرأس , ولا يجب استيعاب 
5 ارال زا فيرع شق الزوايات الواردة فق هذاً! لعل وحويس ان دكن عن 
الروايات الآخرى . 

وا حاصل : أنه لا اشكال في أن المسح بختص ببعض الرأس لدلالة الكتاب 
والسئة وهكذا السيرة العملية بين المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم نا . وكذلك 
الاجماع على عدم مسح الجميع . 

وأما حمل بعض العامة الباء في الآية الشريفة على الزيادة قياسا على آية 
التيمم وهو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم ففيه : أن هذا قياس باطل لا نقول به 
مضافاً إلى ورود المناقشة في أصل المقيس عليه . والصحيح أن الباء للتبعيض في 
كلتا الايتين و لا موجب لحمل الباء على الزيادة . 

وبناء على ما ذكرنا فلا إشكال في ثبوت الحكم وهو المسح ببعض الرأس لا 
الجهة الثانية : فى الاتيان بالمسح على جميع الرأس 
فتارة يكون بقصد الجزئية . واخرى بلاقصد . فإن الى المكلف به بقصد 
الجزئية فلا إشكال في حرمة الفعل لأنه تشريع منهي عنه , ولكن لا يحكم ببطلان 
الوضوء لأنه الى بمقدار الواجب من المسح , والزيادة لا تضر بما وقع صحيحا , 
وأما إذا كان بغير هذا القصد فلا إشكال فيه . 

هذا في حال الاختيار , وأما في حال التقية فيجب المسح على جميع الرأس 
وذلك أولاً: للادلة العامة وهي شاملة لهذا المورد بلا إشكال . 

وثانياً : للرواية المعتبرة الواردة في خصوص التقية وهى معتبرة على بن 
يقطين المتقدمة وقد جاء فيها : وتمقسح رأسك كله وتمسح ظاهر اذنيك وباطنه)!"). 

فالامام ني يامره بمسح الراس كله فلا إشكال من هذه الجهة ولا فرق 
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حينئذ بين قصد الجزئية والاستحباب وعدمه فإن إطلاق أمره لي يقنضى 
الشمول . ٠‏ ْ 

الججهة الثالثة فى مسح الأذنين 

ركد اعت الاعامتدد ل او تسقه] لعى عد ءامن الوقيو نول ذلك 
بينهم فى عدم الوجوب ٠‏ واختلفت العامة في ذلك فذهب بعضهم الى القول 
بالاستحباب وبه قال الشافعي . وابن حزم . وذهب أبو حنيفة الى وجوب 
مسحهما وقال : إنهيا من الرأس سحان معه . وذهب بعضهم إلى القول بوجوب 
غسلهما واليه ذهب الزهري . وقال : بإنهما من الوجه يغسلان معه . وذهب مالك 
واحمد إلى أنهها من الرأس لكنهيا يمسحان بماء جديد . وذهب الشعبى والحسن 
السيرى وانجان إل "العمل ذا انال مني رمال وها ادر مسح ا 101 

استدل الامامية على عدم الوجوب - مضافاً إلى اجماعهم ‏ بالكتاب 
والسنة أما الكتاب فبالآية الشريفة وهي قوله تعالى : ؤ فاغسلوا وجوهكم 
وايديكم إلى المرافق وامسحوا رؤسكم وارجلكم إلى الكعبين » . 

بتقريب : أن الواجب هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين 
وحيث لم تذكر الاذنان فعلم أنه لا حكم يتعلق بهما فى الوضوء فلا يجب غسلهما 
يعن 

وأما الليئة فق المقاوهدة وؤايات ننبا: 

محعة عن و مدق عن أى خرداالظلة قال 1لاايا ناتنس من رجه 
ول الا ار 

والرواية صريحة الدلالة . وحينئذ فلا تدخل الأذنان في الغسل أو المسح . 

ومثبا#فواتقة ؤرآزة قال: شألت أب جعتر :ف ة قلت: إن اناس يتؤلون :إن 


. الطبعة الثانية‎ ١١ ص‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 


بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس ؛ فقال: ليس عليهما غسل 
السو 

ولكن في مقابل ذلك وردت رواية صحيحة السند وفيها ان الامام ايه 
عمل الااذنين من الراين م وسيتةة جر خلتهيا بحكم الراس من او ونيا امسن 
وهى صحيحة على بن رئاب » قال : سألت أباعبد الله ليه الأذنان من الرأس ؟ 
قال دتعي قلكه: اذ لمتحت راس تيع أذل #اقال ول كا اظر إلى أن 
وفي عنقه عكنة ..وكان يحني رأسه إذا جرّه. كأنى انظر والماء ينحدر على عنقه 00 

وهذه الرواية بحسب ظاهرها مخالفة للروايتين السابقتين كما ذكرنا . وقد 
حملها الشيخ على التقية! '! وهكذا صاحب المنتق !4 . 

ولعل التقية فيها واضحة وذلك اولاً : أن السائل بعد أن أجابه الامام 9# 
بأن الاذنين من الرأس سأل مرة أخرى : إذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ , 
فكأن السائل في شك من الامر والمرتكز في ذهنه عدم وجوب المسح . 

وثانياً: ان الامام ليه علل كلامه بشيء آخر اجنبى عن موضوع السؤال 
ولا علاقة له به ولا مناسبة بين المسح وبين انحدار الماء على العنق 

واحتمل صاحب الوسائل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد 
الحلق بقرينة قوله : كان يح رأسه إذا جزه . والامام لي كان يغسل رأسه والماء ' 
ينحدر على عنقه , وال لكان سم زأسمه لكان تلز هع ذلك انحدار الماء على 
عنيقه . 

والحاصل : أن الرواية محمولة على التقية . والحكم في المسألة واضح وليس 
على الاذنين مسح و لا غسل لا ظاهراً ولا باطنا. 
١‏ اوتائل الشسلاع ٠.‏ بإسدة تانوات الوضوء الحديث ". 
() نفس المصدر الحديث ؟. 


(7) تهذيب الأحكام ج ١‏ باب صفة الوضوء والسنة والفضيلة فيه الحديث ١8‏ ص 15 . 
(4) منتقى الجمان ج ١ص ١516‏ طبعة جاويد . 


0 ما و فح مدو ملام لخن وري النقية فى ققم آهل النينت فق / 

الجهة الرابعة فى حكم المسألة حال التقية 

ولا إشكال:ق لزوم المسبع غلى الاذنين أو عنلهما تسب ما تفنضيه الخال 
من التقية: وذلك لما ذكرنا من شمول الأدلة العامة هذا المورة. 

وأماإذا خالف التقية وأ بالوظيفةالواقعية فهل يحكم بصحة الوضوء أم لا؟ 

هذا الآمر رق .نسح كل الراس أيضا .فا إذا حالف مقتضى النقية 
ومسح على بعض الرأس فكلتا المسألتين من واد واحد . 

والظاهر أنه لا إشكال فى الصحة لأنهما خارجان عن الوضوء وعن المسح 
الواجب . وهو بحسب الفرض قد أنى بالواجب وإنما لم يأت بشيء زائد وهذا لا 
يوجب بطلان الوضوء , وعليه فمخالفة التقية في كلا الورديق اتويت فساد 


58 


الوضوء . 

المورد الرابع فى غسل الرجلين أو مسحهما 

لا خلاف عند الامامية في وجوب المسح على الرجلين فقط . دون الغسل 
ودون التخيبر . ولم يخالف في ذلك احد من العلماء بل عد من ضير وريات المذهب 
عنذهم : وهذا هو المطابق لظاهر الكتاب والاخبار المتواترة من طريق الخاصة 
ومن طرق اخالفين . 

وأما العامة فقد اختلفت كلماتهم فى ذلك . فذهب بعضهم إلى وجوب المسح 
فقط . وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل فقط . وذهب آخرون إلى التخيير . 
ومنهم من قال الجمع بين المسح والغسل وقد جمع الشوكاني كلاتهم وحاصل 
كلامه : أن الآية الشريفة اختلف فى قراءتها , فقرأ نافع والحسن البصري, 
والاعمش . بالنصب فى وارجلكم _-واستدل بهذه القراءة على وجوب الغسل ٠‏ 
وات نقهور النلرا فل هلاه القراءة. 

وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو. وحمزة , بالجر ؛ ومن قال بالمسح استدل بهذه 
القراءة وإليه ذهب ابن جرير الطبري وهو مروي عن ابن عباس . ثم قال : وقال 


ابن العربى : اتفقت الامة على وجوب غسلههما وما علمت من رد ذلك الا الطبري 
من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم . قال الطبري قد روي عن ابن عباس 
انه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان وقال : وكان عكرمة يمسح رجليه وقال : 
ليس فى الرجلين غسل وإئما نزل فيهما مسح . وقال عامر الشعبى : نزل جبر ثيل 
بالمسح . وقال قتادة : افترض الله المسحتين والغسلتين ‏ قال : وذهب ابن جرير 
الطبري إلى أن فرضها التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين 
007 

هذه هي كلمأ تهم حول الاية الشريفة وقد رووا في ذلك روايات في كيفية 
وصوء النبي ييه وانه غسل أو مسح . 

والمناضل أن اراء هو عتلفة: 

ويقع الكلام فى المقام في جهتين : 

الجهة الاولى : في ما تقتضيه الأدلة فنقول : أما الكتاب وهو قوله تعالى : 
«فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا بسرؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين4!'' . فهل الآية الشريفة تقتضى وجوب المسح كما يقوله الامامية ؟ أو 
غيره كما يقوله غيرهم ؟ 

والظاهر من الاية هو وجوب المسح كما اعترف به كثير من علماء العامة - 
وذللك لأن قوله اتعاق.:( :وارسلكو ) اما أن نقزا بالجر كانهو قراءة أريعة مت 
القراء . وأما أن يقرأ بالنصب كما هو قراءة ثلاثة منهم . وعلى كلا التقديرين 
فالمستفاد من الآية هو وجوب المسح , أما على قراءة الجر كما هو المعروف بين 
القراء وغيرهم منالصحابة والتابعين فيكون قوله تعالى: (أرجلكم) معطوفاً على 
روسكم والمسطاه خيش هو وجوب المديم كالراس: 


(1) سورة المائدة اية 1. 
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وما قيل : من أحتال أن يكون الجر للجوار -كما ذكره بعض العامة -كما فى 
00000 1 

أولاً: لأن ا جر للجوار مخالف للقواعد العربية. وهو شاذ نادر وإنما يرتكب 
لل . وما يكون هذا شأنه لا يحمل القرآن عليه وينزه كلام الله تعالى عنه . 

وثانياً : ان الجر للجوار إنما يصار إليه فما إذا امن اللببس كما فى المثال المتقدم 
فإن جعل خرب بحروراً عطفاً على الجوار لا لبس فيه ولا يحتمل أن يكون نمتاً 
للضبّ . وأما الاية فهي توجب الوقوع في الالتباس 

وثالثا : أن العطف على الجوار لايستعمل بالحرف وفى الآية الكريمة جىء 
بالواو قبل المعطوف , وعلى هذا فالقول بأن الجر عطفاً على الجوار غير صحيح, 
والصحيح هو العطف على الرؤوس وهو يقتضى المسح . 

واما على قراءة النصب فالامر كذلك ايضا وذلك لان النصب يحتمل فيه 
امرا قت الأول النطف عل غيل اقوس لأنها و أن كاقة خرورة لظا اله آنا 
منصوبة محلا لما تقرر في العربية من أن الجار والجرور مفعول به في المعنى . 

الثانى : العطف على الوجوه والايدي والظاهر بل الصحيح هو الأول لانه 
اولاً: أن الرؤوفن أقرني ال المخلرف والبطك هغل الاقرية اول 

وثانيا : أن العطف على امحل سائغ ولا محذور فيه . 

وثالثاً : أن في العطف على الوجوه والأيدي فصلا بالأجنبى وذلك غير 
جائز بحسب القواعد العربية . وعلى هذا فالعطف _بناء على قراءة اللصب - على 
حل رؤوسكم ويكون أرجلكم متعلق بقوله وامسحوا. 

والنتيجة : ان مقتضى الاية الشريفة على كلا التقديرين ‏ بحسب القواعد 
العربية هو المسح و لا بحال لاستفادة الغسل منها اصلاً . 

وأمّا ما قيل : من أن قوله تعالى : وامسحوا جاء بمعنيين فهو في الرأس 
بمعناه الظاهر , وفي الأرجل بعنى الغسل , ففيه من التكلف والتعسف با لا يصدر 


عن منصف , وأما القول بالتخيير بين المسح والغسل فهو خلاف ظاهر الآية , 
فإنها لم تذكر إلا المسح فقط ومقتضى الحيين ا د كز العدل الت 

ويؤيد ما ذكرنا : قراءة الجر. وذهاب عدة من الصحابة والتابعين الى القول 
بوعوت !امسق واتهم قراوا الانةب الجن ويل غقدهع نيا من الاين شخضا 
منهم أمير المؤمنين نيه . وابن عباس ., ويم بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد 
الانصاري . وحذيفة بن المان وغيرهم فإنهم قرأوا بالجر وافتوا بالمسح ونقلت 
أقوالهم وفتاواهم في تفاسير العامة ومسانيدهم وكتبهم الفقهية . 


تنبيهاد : 

الاول : 

ذكرنا آنفاً أن كثيراً من علاء العامة قد اعترف بدلالة الآآية على المسح 
ومنهم الرازي فإنه قال : لايمكن رفع اليد عن ظاهر الآية بالروايات لأنها 
آحاد'''. ومع ذلك فقد تمسك الرازي بأن الفسل مشتمل على المسيم والاتيان 
بالغسل أحوط وهو المتعين . و هو كما ترى إذ لازم كلامه دلالة الآية على المسح 
إلا أنه قال بالغسل لاشقاله على المسح فكأن الآآية فى نظره قاصصرة عن تأدية 
المعنى . أليس في ذلك نسبة العجز الى الله تعاللى عن تأدية المراد ؟!! تعالى اله عن 
ذلك غلوا كيرا . 

الثانى : 

تلطيرما (لز نانم هات دودس اليا نه والنا نمي إلى القراله ب لهمي 
وقراءتهم الية بالجر وفتواهم على لزوم المسح واعتراف عدة من علاء العامة 
كالرازي وابن حزم وغيرهما بدلالة الآية على المسح ما في كلام بعضهم - كما 
نقلناه حيث قال : اتفقت الامة على وجوب غسلهما . وما علمت من رد ذلك الا 
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الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم . فكيف يكون كلامه هذا مطابقاً 
للواقع !!! وفى قوله : من غيرهم , ما لا يخنى فتأمل . 

وأما السنة : وهي الروايات الواردة في المقام فهي كثيرة جداً من طرقنا 
ومن طرق الخالفه 

أما الروايات من طرقنا ‏ على وجوب المسح فهى من الكثرة بلغت إلى 
ماف ترح تي إل العية اا عى 1 ف مراع" ليانيا كاز وق 
الوسلن وحصي 

وهي على طوائف . وحن نكتنى بذكر بعضها : 

منها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبى جعفر هه : الا تخيرني من أين 
علمت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يازرارة قاله 
رسول الله ييه ونزل به الكتاب من الله عز وجل , لأن الله عز وجل قال : 
(فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل . ثم قال : « وأيديكم 
ل الراق وانوسل اللديع اننا الرقى جاتر جه قرها الد كف ها أن ابسلا 
إلى المرفقين . ثم فصل بين الكلام فقال : ( وامسحوا برؤسكم ) فعرفنا حين قال: 
(برؤسكم) أن المسح ببعض الرأس لكان الباء . ثم وصل الرجلين بالرأس كما 
وصل اليدين بالوجه . فقال : (وأرجلكم الى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما 

ازا أ3 المع قل عقي :امقس لل برصزل انه 32 للناسن فضيي 1 

لي 

وت عبر عد بن مرواق فال+ قال اوغيد اداه اران عل 
الرجل ستوق: وسعون يهنا قبل اهمه ضلاة :فلك كيف ذلك ؟ :قال > لانه 
بعل ا موسي 1 


ل 


. الطبعة السابعة‎ 7١7 جواهر الكلام ج ؟ ص‎ )١ 
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التقية في الوضوء 1511 1[ 1[ ااا 

وهذه الرواية يشير فمها الامام نه إلى ما عليه اخالفين من التزامهم بغسل 
الرجلين خلافاً لما أمر اله به . فالصلاة باطلة وغير مقبولة لذلك . 

ومنها : رواية سالم وغالب بن هذيل » قال : سألت أبا جعفر لية عن المسح 
عن جلف تقال هن الدف ل لاه حبر قن 17 

ومنها :ما روى عن أمير المؤمنين له وابن عباس عن النبى نه : أنه توضاأ 
ومسح على قدميه ونعليه!" . 

ومنها : ما روي أيضاً عن أبن عباس أنه وصف وضوء رسول الله عَلله 
فسح ع رطان 

ومنها: ما روي عنه أيضاً أنه قال: إن في كتاب الله المسح , ويابى الناس إلا 
ال 0 

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين هذ وانه قال : مانزل القران إلا 
لبد" 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على أن الواجب هو المسح فقط 
ولا يجزي الغسل أصلاً... والحكم في ذلك أوضح من أن يبين . 

رعانوزن مق عض الزوايات الدالتاحل خيو اذ القبل انون الاق إن 
شذوذها وندرتها وحملها على التقية لا تقاوم روايات المسح ولا تعارضها . 

ا السيمة ال زواياث الخاضة. 

وأما روايات العامة فقد ظفرنا بأكثر من عشرين رواية فى صحاحهم 
ومسانيدهم وكتبهم وأسائيدها معتبرة عندهم . وهي تدل على المسح . نعم 
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وردت عنهم بعض الروايات فى مقابلها حيث يدل بعضها على وجوب الغسل , 
وهذه الروايات القليلة في مقابل تلك الروايات الكثيرة المعتضدة بالكتاب العزيز 
الدالة على المسح . 

فهل تقتضي القواعد العلمية القرجيح لتلك الروايات واسقاط هذه العدة 
القليلة ؟ أو أنها تقتضي اسقاطهما معاً لتعارضهما والرجوع الى الكتاب؟ أو أنها 
تقتضى الأخذ بخصوص هذه الروايات ورد تلك الروايات المعتضدة بالكتاب ؟ 
أو نا تقتضي الاعتاد على الاستحسنات والأقيسة والخيالات ؟ وهذا أمر 
متروك إلمهم وهم أدرى بما يفعلون . 

وأما عندنا فلا إشكال في وضوح الحكم . وأن المسح واجب بالكتاب 
والسنة , هذا ويمكن الاستدلال أيضا بالاجماع والسيرة العملية المتحققة ولم ينقل 
عن احد خلااف ف ذلك . 

الجهة الثانية : فى حكم المسألة حال التقية . 

والكلام فيها في ناحيتين : 

الأول هل مب عسل الرجليق ينال التفيةاء ل؟ 

الظاهر هوالوجوب وذلك للأدلة العامة فانها شاملة هذا المورد بلا إشكال. 
مضافاً إلى الدليل الخاص الوارد فى المقام . ومنه معتبرة على بن يقطين فإن 
الامامئة امره بذلك فقال : ومسح ظاهر أذنيك وباطنهها وتغسل رجليك إلى 
الكعبين ثلاثا؟'' . وذلك يدل على وجوب متابعة الخالفين حال التقية ولابد من 
غسل الرجلين . 

الثانية : إذا خالف التقية وأتى بالوظيفة الواقعية فسح على الرجلين ولم 
تشطلى اقول مكعم بضعة الرضوة؟ 

والظاهر أن مقتضى القاعدة هو بطلان الوضوء , لأنه لم يأت بالواجب فإن 


التقية فى الوضوء ددبب000000010117 ااا 00 


المسح لم يكن واجباً عليه ؛ وإنما الواجب حال التقية هو الغسل فا أ بدم يكن 
الجا عليه فقن انض ددا أواكبا مه النضومبوعلية نالتاعد 0 تقتضى البطلان. 

الموردالخامس:فى مسح الرأس والرجلين بنفس ماءالوضوء اوها سيدا 

لكلاف ين الأصحات رضوان ان علميم: فى أن المسح لابد أن يكون 
كذاوة الورضوه عاداك النداوة افيه ::قاذا نت (المعهوى ان باد من سائر 
أعضائه كلحيته أو حاجبيه ولابعيد وضوءه, وذكر الشيخ في الخلا ف!'' ان أكثر 
الأضحات لور أن منتانت لسع الراس والرعلين ماء جدايدا . 

وفي مختلف! " العلامة نسب إلى ابن الجنيد أنه قال : إذا لم يستبق النداوة - 
اماه الوظووت احذائناء جخديدا أراجة وارجلية. 

وإطلاق كلامه يشمل ما إذا كان الجفاف وعدم البقاء في يديه مع بقاء 
النداوة فى لحيته وسائر أعضائه وعدمه . 

وأما العامة فقد نقل الشيخ في الخلا ف! " عنهم أنهم يوجبون استثناف الماء 
إلا مالكا فانه أجاز المسح ببقية الماء وإن كان الافضل عنده الاستثئناف . 

وفى ال : ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه وهو قول 
أي حنيفة , والشافعي , والعمل عليه عند أكثر أهل العلم , قاله الترمذي وجوزه 
الحسن وعروة والاوزاعي ... . ولنا ما روى عن عبد الله بن زيد قال : مسح 
رسول الله يَييْةٌ بماء غير فضل يديه ... ولأن البلل الباق في يده مستعمل فلا يجحرى 
المسح به كما لو فصله في اناء ثم استعمله . 

وفي بداية اجتهذ!*' : أكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قيا 


. الطبعة الثانية‎ ١١ ص‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة ج ١‏ ص 7513 منشورات جامعة المدرسين . 
(؟) الخلاف ج ١١‏ ص ؟١.‏ 

(4) المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص ١187‏ الطبعة الاولى .١1٠4‏ 
ايان الختتهد رنهاءة المتهد من * . دار الفكر . 
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على سائر الاعضاء . 

وفي جامع الترمذي' '! بعد ذكر رواية عبد الله بن زيد قال : والعمل على 
ل ل اه إل جديا ديد . 

وفى أحكام القرآن!' : أخذ رسول الله يبي لكل عضوء ماءً جديداً. 

ومن ذلك يتبين مورد الخلاف بيننا وبينهم . فإنا نعتبر أن يكون المسح بماء 
الوضوء وهم يعتبرونه بماء جد يد . 

ويقع الكلام في جهتين : 

الاولى:فى ما تقتضيه الأصول العملية واللفظية ومايستفادمن الأدلةالخاصة. 

أما الاصل العلمي فتقريره بوجهين الاول : انه يمكن أن يقال : إن الا 
«اترنيزة اعتعار أن كرى! متعم عام الوطومويا قذاو قافن ازا لا عير لهل 
يجوز أخذه من الخارج . ويستفاد هذا ما تقدم الكلام فى نظائره من أنه هل يكون 
لممقام 57 للبراءة أو للاشتغال ؟ من جهة الاختلاف الواقع فى الطهارة وكونها 
اما ال عضا عن القيباات والمسعات واد كرتا آم مركا هي نفس 
الفيلات والسحات وقن تقدم الكلام فيه مفصلاً . 

الثانى : انه إذا قلنا بأن المكلف به مردد بين أن يكون الواجب هو المسح 
بالتذاوة النامسة ف دهن اليد اكثن المتاهنةه أواذ الو هر امنا وها عد يد 
للمسح به كما ذهب إليه العامة . وحينئذ فقتضى الاصل هو الاحتياط لأن الشك 
فيه يرجع إلى الشك فى المكلف به وبراءة الذمة من الفعل المأني به . ومقتضاه 
الاحتياط . وذلك لأننا نعلم يقيناً بالتكليف وهو وجوب المسح ولكن لا ندري 
أن الواجب أي الفردين . فقتضى العلم الاجمالي هو لزوم الاحتياط على المكلف 
والاتيان بها معاً. ولكن هذا مخالف للاجماع المتفق عليه بين الامامية وغيرهم أن 


الغرات العرين بيروت, 
(') احكام القران ج "اص "لاو دا ر المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 


الواجب أحدهما لا الجمع بينهما . 

وبناء على هذا الوجه فليس في المقام أصل عملى يرجع إليه عند الشك . 

وأما الاصل اللفظي فقتضى الآية الشريفة وبعض الروايات الدالة على 
وجوب مسح الرأس والرجلين هو الاطلاق ٠‏ إذ لم يبين فيها اعتبار كون المسح 
بنداوة اليد أو باستئناف ماء جديد , وغاية ما تفيده الآية الشريفة أنها تتكفل 
بييان أصل الوجوب فقوله تعالى : «وامسحوا برؤسكم وارجلكم؟!') مطلق 
ومكذا عن واحنةة من الروايات: 

وما يقال : إن الظاهر من المطلقات هو المسح بنداوة اليد لآن استئناف ماء 
جديد يدخل في الغسل ولا يصدق عليه المسح , لايمكن الالتزام به . وذلك لآن 
بين الموردين عموم من وجه إذ قد يبق في اليد ماء كثير أو زائد يمكن الغسل به. 
كا أنه يمكن أخذ ماء قليل جداً لا يسع الغسل . فالتلازم بين الماء الجديد وبين 
الغسل لا يكون صحيحاً في ايم الموارد. 

وبناء على هذا فلا يمكن القسك باطلاق الاية الشريفة والروايات . 

وأماما يستفاة من الآذالة الخاصة في المقام روايات كثيرة ادعي تواترها 
تدل على وجوب المسح بما بق من ماء الوضوء وهى على طوائف . 

الطائفة الأولى: روات البيالية الى و وفول ان 2 وكيا 
صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر نه : إلا 56 لكم وضوء رسول الله ع ؟ 
لان قال : ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة ا وبقية بلة يمناه . وقال في 
ذيل الرواية : وقال أبو جعفر اه : إن الله وتر يحب الوتر. فقد يجزيك من الوضوء 
ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين . وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما 
بق من بلة يمينك ظهر قدمك الهنى , وسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى!" . 


1 سور الماتد ةله 
(1) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١6‏ من ابواب الوضوء الحديث ؟. 
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ومنها : صحيحة زرارة وبكير ا 00 أبا جعفر ل عن وضوء رسول 
الله يديه فدعا بطست أو تور فيه ماء ... إلى أن يقول : ثم مسح رأسه وقدميه يبلل 
كله در ل مالم س1 

ومنها : صحيحة بكير بن أعين عن أبى جعفر نىة قال : قال :إلا أحكي لكم 
وضوء رسول الله يله ... إلى أن قال: ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه!؟!. 

ومثا «حبطيحة ؤرازة قال« حك لنا أبو جغتر كه وطوت زسول انه 22 
فدعا بقدح من ماء ... إلى أن قال : ثم مسح بما بق في يده رأسه ورجليه وم 
يعدهما في الاناء! ' . 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر له قال : يأخذ أحدكم 
الآابخة دمب الدعق فيدلا با يده والماء أوسع , ألا أحكي لكم وضوء 1 
الله يَييهُ ؟ قلت بلى . قال : فأدخل يده في الاناء ... إلى أن قال : ثم مسح رأسه 
ورجليه بما بق فى يديه! 2 . 

ومنها : صحيحة زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر لي وضوء رسول الله عَلَله 
فدعا بقدح من ماء فأدخل يده المنى ... إلى أن قال : ثم مسح ببقية ما بق في يديه 
واه ورجليه وم يعدهما 5 الاناء 00 

ومنها : صحيحة بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر 2 عن وضوء 
وضول أله 2 كذها طميت اودر قبا م .. إلى أن قال : ثم مسيم 
رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء!١!‏ 

وهى عين الصحيحة الثانية المتقدمة مع اختلاف في الالفاظ . 
ذا وسائل الضيةع اراه ١6‏ دن ابوك )ارقو م التعديك 1 
)تسن المفودر الحدوف 1 
(#اشين النفيدىالهدية 5 
(4) نفس المضدر الحديك :7 


لقا تسن النسر امد مكدة: 


وغيرها من الروايات وهي صيريحة الدلالة على أن المسح يجب أن يكون 
بنداوة ماء الوضوء . 

لا يقال : إن هذه الطائفة من الروايات حكاية لفعل الى ينيد . وغاية ما 
تدل عليه هو المشروعية لا الوجوب . فلا يمكن استفادة الحكم من فعله يليه . 

لانا نقول: إن الامام المعصوم نىة في حكايته لفعل النبى يَثيةِ إنما حكاه لأنه 
حجة لا أنه فعل , وذكر هذه ا خصوصية من كيفية المسح والتركيز عليها دليل على 
الوجوب ولو كان غيرها جائزاً لما كان لذكر هذه الخصوصية وجه . 

والحاصل : أن المتأمل لا يرتاب في دلالة هذه الروايات على الوجوب لا 
على المشروعية فقط . 

الطائفة الثانية : الروايات الدالة على وجوب ذلك من قول الأنمة ليخ 
ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة . وهي الرواية الاولى من الطائفة المتقدمة وقد 
جاء فيها : قال : وقال أبو جعفر ك9 : إن الله وتر يحب الوتر . فقد يجزيك من 
الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين , وتمسح ببلة يمناك 
ناصيتك وما بق من بلة يمينك ظهر قدمك المنى , وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك 
المي 6 

وهذه الجملة قول أبى جعفر نىؤ بعد أن حكى فعل رسول الله عليه . 

ومنها : صحيحة أبى عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر 9ه بجمع إلى أن 
قال: ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه!" . 

والرواية وإن لم تكن قولاً للامام يليه وإنما هي حكاية لفعله نيه الا أنها 
تدخل في القول بوجه . 

ومنها : صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله يليه ( في حديث طويل ) ان 
رسول الله يييُْ قال : لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلى : يا حمد ادن من صاد 


.48 وسائل الشيعة ج ١بياب 60من ابواب الوضوء الحديث‎ )١( 
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ذاقي] يميا حقالك واطيريها وهل لذرك وفنا سول اط نا عق بات وهنا 
كول ساق العرضن الاعق قتلق وقول الله 2 الماءزييدء الع فى أجل ذلك 
صار الوضوء بالمين, ثم أوحى الله إليه أن أغسل وجهك خإنك تنظر الى عظمتى, 
الت زر الع الى :و لبوق دإناك تلك يدراف كلام راق سير يتان بها 
بتى في بدك من الماء ورجليك إلى كعبيك فاني أبارك عليك واوطئك موطناً لم يطأه 
0001000 

وهذه الرواية صريحة الدلالة على أن الواجب هو المسح بفضل ما بق من 
الماء ولا يجوز أخذ الماء من الخارج . ْ 

اللائفة القالنة + الزواينات الذالة هلي عهؤاز أخد النلل.مئ اللحينة اء 
الحاجبين عند جفاف اليدين , ومنها : 

صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله ليه قال : إذا ذكرت وانت في صلاتك أنك 
نكت فقا من وضوتك ١‏ إلى ااقال:4) ويكنيك من صمح راسف إن تالخد مين 
لكلف الها (ذاشيريف أن سس راسك مم بطق راسك" : 


وهذء الرواية :وان كان موضوعها النامى إلا أتها تدل على أن المسح لايد 
واذنيكون هاء الوطوة لا بغي ة دولا بأسن بدلالتها وإن كانه بالمتهوام. 

ومنها : صحيحة زرارة عن أبى عبد الله نيه . في الرجل ينسبى مسح رأسه 
حتى دخل فى الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه 
فليفعل ذلك وليصل' " الحديث . 

وهذه الرواية كالرواية السابقة في دلالتها على عدم أخذ الماء من الخارج 
بالمفهوم . واصرح من هاتين الروايتين رواية مالك بن أعين عن 5 عبد الله عه 
قال : من نسى مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ 
1 رسالل الحيية م كباب طاقن الراك الاطون 3 


فسن الممددر الحديف. 


التقية فى الوضوء ا ل 


منه ولهسح رأسه , وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصدرف وليعد الوضوء!١)‏ 

فهى صدريحة في عدم اخذ الماء من الخارج بل ينصرف ويعيد الوضوء . هذا 
من جهة الدلالة . وأما من جهة السند ففمها مالك بن أعين وهو ممّن لم يرد فيه 
توثيق , وقد عبر السيد الاستاذ ‏ في التنقيح عن الرواية بالموثقة!'' إلا أن هذا 
على مبناه السابق في اسناد كامل الزيارات فإن مالك بن أعين ورد في اسناد بعض 
رواياته(' , ولكنهيك عدل عن هذا الرأي إلى اختصاص شهادة ابن قولويه 
بمشايخه , وبناء على هذا فالتوثيق لا يشمل مالك بن أعين إلا أنه ييكن توثيقه من 
جهة أخرى وهي بناء على ما حققناه في مباحثنا الرجالية من أن احدى علاتم 
التوثيق رواية المشايخ _الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة عن شخص 
وقد روى ابن أبي عمير عن مالك بن أعين!؟ . وعليه فلا مانع من الاستناد إلى 
روايته والاستدلال بها ء ثم لا يخنى أن المراد من مالك بن أعين هو الجهني الذي 
هو من أصحاب الباقر والصادق 2ه( *' لا الشيباني أخو زرارة فإنه لا رواية له 
عن المعصوم يِذ كما استطهره السيد الأستاذ يي .1 

ومنها : رواية الصدوق , قال : قال الصادق لله : إن نسيت مسح رأسك 
فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك . فإن لم يكن بت في يدك من نداوة 
وضوئك شيء فخذ ما بق منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك , وان لم يكن 
لكيه تعد من بع اينيك رامقا عتتداف واس يدر انمو ريك لابوا 1 ييل 
عو يله وضونك كو عقت الو 1 


ا انوا الوضوه العديك 1 

. الطبعة الثالثة‎ ٠١8 التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ؛ ص‎ ١ 

(؟) كامل الزيارات باب ١7‏ في بكاء الملائكة على الحسين بن على للا الحديث .١6‏ 
(؛) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 4158 الطبعة الاولى . 

(8ارجال التي ص10 وم ٠‏ ”الطبعة الاولى.. 

() معجم رجال الحديث ج ١6‏ ص ١١١‏ الطبعة الخامسة . 

(0) وسائل الشيعة ج ١‏ باب "١‏ من ابواب الوضوء الحديث 8. 
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وهذه الرواية واضحة الدلالة ولا اشكال في عدم جواز أخذ الماء من 
الخارج إلا أن الكلام في سند الرواية فإنها مرسلة وقد أوردها الصدوق ف الفقيه 
ونسما لق الأزاء نقد بروفر تن عرز دان مواةت لد وق فى النقد يك 
الاعتّاد عليها . وذلك لشهادته في أوله ثلاث شهادات على روايات الكتاب وهى 
انها صحيحة وحجة بينه وبين الله » وانها مأخوذة من كتب مشهورة رك 
وانها معول عليها'"'. ورد الرواية بعد هذه الشهادات مشكل وعليه يمكن اعتبار 
هذه الرواية والاستناد إلمها . 

وهناك روايات أخرى تدخل فى هذه الطائفة نكت بما ذكرنا ‏ وكلها تدل 
عل حواز الخد الماء مق اللحنة والماحين واففار لد رع جفاف الماء عنها 
يبطل الوضوء ولا يجوز أخذ الماء من الخارج . 

الطائفة الرابعة : الروايات الواردة في حال التقية ومنها : 

معتبرة على بن يقطين فإن الامام ا كتب إليه بعد ارتفاع التقية , ابتدأ من 
الأرجاعق ون طروي عضا 5 زف أنذاجما نما لعل سان در ريق 
وأخرى اساعاً. واغسل يديك من المرفقين كذلك , وامسح بمقدم رأسك وظاهر 
فاك نح فقل انداوة وطوتكه :نفك والما كنا غات لعلف والولة 1 

فالمسح الواجب الذي أمر الله به أن يكون من فضل نداوة الوضوء لا من 
الخارج . وغيرها من الروايات . 

هذه جملة من الروايات وهناك روايات كثيرة جدأ كلها تدل على أن المسح 
ينغن أن يكون ماء الوصوء لاعاء تائف 

1 ولكن بإزاء هذه الروايات ورد ما يدل على جواز أخذ الماء من الخارج 

ومن ذلك صحيحة أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله لل عن مسح الرأس . قلت: 
)١(‏ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 17 الطبعة الأولى . 


(1) من لا يحضره الفقيه ج ١٠ص‏ “7الطبعة الثانية . 
اوسال الدع نباب 8 مو رذاب الر هو العديف 3 


التقية فى الوضوء ا 7 


امسح بما على يدى من الندى رأسي؟ قال لا. بل تضع يدك في الماء ثم تقسح7"". 

ونكنا "منقيرنة معدن بن خلاة قال سالك اا المسين قن ا وي الرجل 
أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا . فقلت : أبماء جد يد فقال برأسه : 

(0) 

نعم 0. 

وقد حمل الشيخ هاتين الروايتين على التقية(؟ا والرواية الثانية في دلالتها 
على التقية أوضح فإن الامام 4 أجاب برأسه ولم يجب بلسانه . 

ومنها : رواية جعفر بن عمارة بن أبى عمارة قال : سألت جعفر بن محمد 9# 
أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماءأ جديدا ...41 . 

وقد حملها الشيخ على التقية أيضأ وقال : لأن رواته رجال العامة 
والزيدية!0. 

والأمركما ذكره الشيخ فإن ابن عقدة زيدي , وفضل بن يوسف يحهول وم 
يرد له رواية في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية . فإن الشيخ رواها في التهذيب !1 
ومثله محمد بن عكاشة وأما جعفر بن عبارة فهو وإن ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق نىة ولكنه من العامة(" . 

والحاصل : أن الرواية ضعيفة السند مضافاً إلى حملها على التقية . 
رأسه ذكر وهو في الصلاة , فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف ففسح على رأسه, 
وعلى رجليه واستقبل الصلاة . وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من 


.8 من ابواب الوضوء الحديث‎ ١١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

.60 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام ج ١‏ باب صفة الوضوء والغرض منه ص 08. 

(؛) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 5١‏ من ابواب الوضوء الحديث 1 

(0) تهذيب الاحكام ج ١‏ باب صفة الوضوء والفرض منه ... الحديث 06ص 0664. 
(1) نفس المصدر . 

(0) رجال الشيخ ص ١17‏ الطبعة الاولى . 
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لحيته إن كانت مبتلة ولمسح على رأسه , وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح 
00 

وهذه الرواية وإن ورد فيها أخذ الماء من الخارج إلا أنها ليست محلاً 
للشاهد وذلك : 

أولا ان الزوانة موودها الفك: 

وثانياً: أن المراد هو الاستحباب لأن الشك فى مثل هذه الحال لا يعتنى به 
لجريان قاعدة الفراغ . 

وثالثاً : على فرض أنها شاملة لما نحن فيه إلا أنها لا تقاوم الروايات 
الصحيحة السابقة , ولا يمكن ترجيح هذه الرواية على تلك الروايات الكثيرة . 

والحاصل : أن هذه الروايات المقابلة لتلك الطوائف لابد من حملها على 
التقية لشذوذها وعدم مقاومتها لتلك الروايات وأنها مواققة للعامة . فلا إشكال 
فى الأخذ بالروايات المتقدمة الدالة على أن المسح يجب أن يكون بماء الوضوء . 
وهذا هو مذهب الامامية ولم يستشكل فى ذلك إلا ما نسب إلى ابن الجنيد كما 
تقدم. هذا تام الكلام في الجهة الا ولى . 


الجهة الثانية فى حكم المسألة حال التقية 


والكلام فيها من ناحيتين : 
الاولى : هل يجب استثئناف الماء للمسح حال التقية أم لا؟ 
الظاهر هو الوجوب , وذلك : 


أولاً: لما تقدم من الأدلة العامة فإنها شاملة للمورد بلا إشكال . 
وثانياً : للأدلة الخاصة الواردة في المقام ومنها معتبرة عللى بن بقطين فقد 
ورد فيها : وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنههما وتغسل رجليك الى 


.8 باب ؟؛ من ابواب الوضوء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


التقية في الوضوء ونع الو 110 وج ف نشي اجاج سيك سه الو و اس اما و 1 
الكعبين ثلاثا . 

فإن الآعر يفيل الرجلق لان طاهوق انقضاف الماء إذالة يتحتق السبل 
إلا به والرواية واردة فى مقام التقية فلا إشكال في وجوب ذلك ., نعم الآمر بمسح 
الرأس كله والاذنين ظاهرهما وباطنها مطلق . ولم يبين الامام يه أنه بماء 
تانق وليل الأكتفاء عيذ المقدار وعدم ذكره أ خد ماء دين نس الرامن 
والالؤنين د فق للتقية يضاف إل ان مسالة سبي الرانن والالانيق: لبميت اقاقيه 
عندهم , بل هي محل خلاف كا تقدم وإن كان المشهور عندهم هو مسح جميع 
الراس والااتة ويتزقي عل هذا ان الأسعاط يتتدى الاقتضار عل :نا فق 
التقية ولا يتعدى إلى غيره , فلا يستأنف ماء جديد لمسح الرأس والأذنين لعدم 
الحاجة إليه اكتفاء بغسل الرجلين . 

الثانية : فما إذا خالف التقية وعمل المكلف بوظيفته الاولية فهل يحكم 

والظاهر مما تقدم هو الحكم بالصحة , لأن المسح قد تحقق سواء كان 
بالتداوة الناقة اق المسعافة.واعرراط كوحن الميدانية فيرو ختز ىق عققة. 
نعم الغسل يتحقق وهو أمر آخر وقد تقدم الكلام فيه وفي نظائره . 

والحاصل : انه إذا أنى المكلف بالمسح ولم يستأئف ماء جديدا فال حكم 
بالبطلان حينئذ مشكل . 


النوره«السادمن«ق المنيخ عل الكيرة:وجواز: عل الخائل هنا كان اد 
غيره وعدمه. 

لا إشكال عند الامامية بل ادعى عليه الاجماع بل هو مذهب أهل 
التعهوى اعساو عرو الم عل تعر بزل رتل فى للد عاد فد مق خلا 

وأما العامة فقد خالفوا في ذلك كا نقله الشيخ عنهم قال في الخلاف : لا 


8 اموب حامر م وابف مه معام زه وحريوي لكيه وى هد أجل الييت رك از ١‏ 


يجوز المسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر وخالف جميع الفقهاء في ذلك 
على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضرا'' . وذهب بعضهم الى 
المواة الشوائوالكا مر يطلها"' «وسقنى جوز المسالومطليا! '"#ووضن 
يرى عدم الجواز بقول مطلق كما نقل ذلك عن مالك! * . 

واختلفوا أيضاً في تحديد حل المسح فبعضهم أوجب ب المسح من أعلى الخنف 
واسفله مستحب وهو رأي الشافعي ؛ وبعضهم ذهب إلى أن الواجب هو مسح 
ظهورها وبطونها وهو مذهب ابن نافع! "!, وبعضهم ذهب إلى مسح الظهور دون 
البطون وقال بأن البطون :الي :مبيعها واجنا ولاسعحا وهو دحب اى حدق 
وداودء وسفيان وجماعة7١'.‏ إلى غير ذلك من الاختلافات الكثيرة العجيبة بينهم 
٠‏ وأعجب من هذا كله أنهم لا يجيزون المسح على الرجلين ويوجبون غسلهم| ومع 
ذلك يجيزون المسح على الخفين ويكتفون بذلك فالترجيح للخفين على الرجلين في 
المسح والتفريق بينهها عجيب منهم وأي عجيب !!! 

ثم أن الكلام يقع في جهتين : 

الاولى : فها تقتضيه الاصول العملية واللفظية ومايستفاد من الادلة 
الخاصة , أما الاصل العملى فالمستفاد من الادلة أن الواجب هو مسح الرجلين كما 

هو ال حق أ ملي كانهو حدهن انام قاذ !كفا فى سم لقو يا بن 

مسح الرجلين أو غسلهما فالظاهر ان مقتضى الاصل هو الاشتغال . لأن الشك 
ليس شكاً في التكليف وإنما هو شك في المكلف به . مضافاً إلى أنه شك في المصداق 
لا فى المفهوم ببعنى أن المسح على الخفين هل هو مسح على الرجلين أو لا؟ 
)١(‏ الخلاف ب ١‏ ص 18 الطبعة الثانية . 
(؟) خِل الاوطارع ١‏ ص 01 ذار الجين» 
(:"') نفس المصدر ص ١1875‏ . 
(؛) مفاتيح الغيب ج ١١‏ ص ١29‏ الطبعة الاولى . 


التفية في الوضوء ااا ا ا 

فإذا شككنا في ذلك وليس لنا دليل في المقام كما هو الفرض - فقتضى 
الاصل العملى هو الاشتغال ولابد من الاحتياط . لأن الاشتغال اليقينىي يقتضي 
الفراغ اليقيني . وهذا الاصل جار حتى بناء على ما تقدم من كون الغسلات 
والمسحات هوالواجب لا أنهالاثرالتكو يني الذيكشف عنهالشارع بالامربتحصيله. 

والحاصل : أن أصالة الاشتغال جارية على اختلاف المبانى فى المقام . 

وأما الاصل اللفظي فالمستفاد من الآية الكريمة ومن بعض الروايات هو 
الاطلاق ؛ فإن قوله تعالى : ١‏ وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين ١١»‏ , 
يقتضى بإطلاقه وجوب المسح كما هو الحق وقد تقدم الكلام فيه , فإذا شككنا في 
جواز المسح على غير الرجلين كالخفين أو أي حائل آخر فبحسب ظاهر الآية بل 
نصها عدم الاكتفاء . فإن الآية حكمة وليست من المتشابه . ومفرداتها واضحة 
الدلالة , فلا يلتبس مفهوم الرجلين بمفهوم الخفين ولا يصدق أحدهما على الآخر, 
وبناء على هذا فلا يجوز المسح على غير الرجل بمقتضى الأصل اللفظى المستفاد 
من الككتاب العزيز . وهكذا الروايات المطلقة فى دلالتها على وجوب المديح على 
الرجلين لا على الخفين أو أي حائل آخر . ومثله غسل الوجه فإنه لايصدق على 
غسل عضو آخر أو حائل بل لابد من غسل البشرة وإيصال الماء إليها . وهكذا 
بالنسبة إلى وضوح معنى المسح وموضوعه . 

وما قيل : من أن الآآية منسوخة بفعل النبى ييه فهو مردود باجماع الفريقين 
على عدم النسخ , وقد ذكر الرازي في تفسيره!'! اجماع المفسرين على عدم نسخ 
هذه الآية وسيأتى في الروايات ما يدل على عدم النسخ . 

والحاصل : أن مقتضى الاصلين العملى واللفظي هو عدم جواز المسح على 
الخال امت اقفن :رو آنا ما يستفاد من الأدلة الخاصة في المقام روايات كثيرة 


. سورة المائدة أنه‎ )١( 
. الطبعة الاولى‎ ١2١8 ص‎ ١١ مفاتيح الغيب ج‎ )1( 
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تدل على عدم جواز المسح على الخفين وهي على طوائف : 

الأولى : الروايات البيانية التى تحكي فعل رسول الله ييه ومنها : 

صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر 4 : إلا أحكى لكم وضوء رسول 
اللْه؟ يه فقلنا : بلى ... إلى إن قال : ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه!2, 

والظاهر من المسح على ظهر القدمين أنه مسح على بشرة القدمين . 

ومنها : صحيحة زرارة وبكير أنهما ال أب جعفر .92 عن وضوء رسول 
الله يَيْهُ فدعا بطست أو تور فيه ماء ...إلى أن قال : فإذا مسح بشيء من رأسه أو 
بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى اطراف الاصابع فقد أجزأه!" . 

والرواية ظاهرة في أن المسح على البشرة . 

ومنها : معتبرة ميسر عن أب جعفر بذ قال : إلا أحكي لكم وضوء رسول 
الله ييه ؟ ... إلى أن قال ثم مسح رأسه وقدميه , ثم وضع يده على ظهر القدم ثم 
كال هنا عو ال 

إلى غير ذلك من الروايات الحاكية لفعل الرسول يَِيهُ وهي تدل على أن 
المسح كان على نفس بشرة القدمين . 

الطائفة الثانية : الروايات الدالة على أن المسح على الخفين مخالف للكتاب 
ومنها : صحيحة زرارة عن أبى جعفر ليه قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب 
أصحاب النى يَنْهُ وفيهم على ني فقال : ماتقولون في المسح على الخفين؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله ييْيهُ مسح على الخفين فقال على اه : قبل 
المائدة أو بعدها فقال :“لا أدري فقال على ليه : سبق الكتاب الخفين, إنما نزلت 
اللاند اقل أن شط يفترين أو قلاقة 1 . 
(1) نفس المصدر الحديث ”. 


(1) نفس المصدر الحديث 5. 
(؛) نفس المصدر باب 78 من ابواب الوضوء الحديث ١‏ . 


التقية في الوضوء ا ا 00 

والمستفاد من الرواية أن المسح على الخفين على خلاف كتاب الله . 
فقال : لا مسح , وقال : إن جدي قال : سبق الكتاب الخفين!١'‏ . 

ومنها : مضمرة أبى بكر الحضرمي قال : سألت عن المسح على الخفين 
والفامة 'فقال #سيق الككتاب النفين:وقال: لا تسم عل خق'"1. 

ومنها : رواية أبي الورد قال : قلت لابىي جعفر 9 : إن أبا ظبيان حدثني أنه 
رأى علياً 99 أراق الماء ثم مسح على الخفين , فقال : كذب أبو ظبيان أما بلغك 
قول على يِه فيكم : سبق الكتاب الخفين , فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ قال : لا. إلا 
من عدو تتقيه , أو ثلج تخاف على رجليك! " . 

والزوانة مم يفيف الذلذلة واضحة دواع مع بجهة الفقد قفنه ابن الوانه 
وهو لم يوثق ولكنه واقع في اسناد تفسير على بن ابراهيم يم القمي!؟! , فتكو 
الوا نه معي 

ومنها : رواية قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحاق عن المسح يعني المسح 
على الخفين ٠‏ فقال : أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر 
مثله قط يقال له : محمد بن علي بن الحسين 8 فسألته عن المسح فنهافي عنه . 
وقال :لم يكن على أمير المؤمنين 4 يسمح على الخفين وكان يقول : : سبق الكتياب 
المسح على الخفين قال : فها مسحت منذ نهانى !0 . 

والرواية في دلالتها واضحة , إلا أن الكلام فى سندها فقد رواها الشيخ 
المفيذ اق الارزشاء!' عن عخول:ين الراهير عن فشن بن الربيغ وكلاهنا لل يرنافيها 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١6‏ من ابواب الوضوء الحديث 7. 
)١(‏ نفس المصدر الحديث . 
(#ارنقين النضدر العد ميف 6 
(4) تفسير القمى ج ١‏ ص 15 الطبعة الاولى المحققة . 


(0) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 78 من ابواب الوضوء الحديث .٠١‏ 
(1) الارشادج ؟ ص ١1١‏ مؤسسة آل البيت لكك . 
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رامق فتشمل قن التا دالا سنق فق النواباك: 

ومنها : رواية الفضل بن شاذان عن الرضا 6ه انه كتب إلى المأمون ... ثم 
الوضوء كما أمر الله ٠١‏ الى أن قال : ) ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله 
وترك فريضته وكتابه!١‏ . 

والرواية وإن كانت صصريحة الدلالة في أن المسح على الخفين خالف للكتاب 
إلا أن سند الرواية غير تام وقد ذكرنا ذلك فيا سبق فتكون الرواية مؤيدة 


كالرواية المتقدمة . 

والحاصل : أن هذه الطائفة من الروايات تدل على أن المسح على الخفين 
على خلاف الكتاب . 

الطائفة الثالثة : الروايات الدالة على النبي عن المسح على الخفين وعدم 
اجزائه . 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما 9 أنه سؤل عن المسح على 
الخفين وعلى العمامة فقال : لا تمسح علبهما!'! . 


ومنها : صحيحة الحلبى المتقدمة وهي الرواية الثانية من الطائفة الثانية . 

ومنها : رواية سليم بن قيس اهلاي قال : خطب أمير المؤمنين :92 فقال : 
قد عملت الولاة قبلي اعمالاً خالفوا فيها رسول الله يَيْهُ متعمدين لخلافه . ولو 
حملت الناس على تركها لتفرق عنى جنديء أرأيتم لو أمرت بمقام ابراهيم فرددته 
إلى الموضع الذي كان فيه ( إلى أن قال : ) وحرمت المسح على الخفين. وحددت 
على النبيذ . وأمرت بإحلال المتعتين . وأمرت بالتكبير على الجنائز حمس 
تكبيرات, وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٠١‏ إلى ان قال :) إذاً 
نفرقوا غنى الحديت!. 


(") نفس المصدر الحديث 7. 


وموضع الشاهد قوله لي : وحرمت المسح على الخفين , فإنه مخالف لامر 
رسول الله ييه . وهو بدعة أحدثوها بعده , والرواية من جهة دلالتها واضحة كما 
أنها من جهة السند معتبرة فقد ذكرنا في مباحثنا الرجالية!'! أمكان تصحيح 
روايات كتاب سلم بن قيس . 

ومنها :موثقة اسحاق بن .عبار قال :«سألت أباعبد الله هل عن المريض هل 
له رخصة فى المسح ؟ فقال : لا(" . 

والمراد من المسح هو المسح على الخفين رخصة في مسحهما . وليس المراد 
هو ترك المسح . فيجب أن يكون المسح على القدمين ولو بمشقة . 

ومنها : موثقة حبابة الوابلية ( الوالبية ) فى حديث عن أمير المؤمنين 9ه 
قالت : سمعته يقول : إِنَا أهل بيت لا سح على الخفين , فن كان من شيعتنا فليقتد 
وادوليتن سع ا 

والرواية واضحة الدلالة , وأما من جهة السند فإنها وردت فى الفقيه بسنده 
إلى المفضل بن عمر , وطريق الصدوق الى المفضل معتبر! ؟'. وإن كان فيه محمد بن 
سنان إلا أننا قد استظهرنا وثاقته كما حققناه فى محله . فلا إشكال فى الرواية دلالة 
ركذا 1 

وفكاك .رؤاناتة. اشرق غير قابنة الود سكو نويد اشهون هده 
الروايات منها رواية رقبة ( رقية ) بن مصقلة قال : دخلت على أبى جعفر اله 
فسألته عن أشياء ٠.‏ إلى أن قال : ) فقلت له : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فقال: 
كان تخسر إيراءثلانا للفسافر يوها ولئلة لمق روكاة ألى لا يراه في سفر ولا 
حضير , فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب . فقال لي : اقبل فأقبلت 
)١١‏ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 3/8 الطبعة الأولى . 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب 78 من ابواب الوضوء الحديث ؟. 


(") نفس المصدر الحديث ؟١.‏ 
(4) مشيخة الفقيه ص 8" دار التعارف للمطبوعات . 


ال لظ التقية في فقه أهل البيت نك / ج ١‏ 


عليه فقال : إن القوم كانوا يقولون برأهم فيخطئون ويصيبون وكان أبى لا يقول 
؟ )١(‏ 
برابه”''. 


ومنها رواية الكلى النسابة عن الصادق #هة ( في حديث ) قال : قلت له : 
ماتقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل 
نيء إلى شيئه . ورد الجلد الى الغنم فقرى أصحاب المسح أين يذهب 
وطوء ون 111 

وكلتا الروايتين مؤيدتان لما سبق فإن رقبة بن مصقلة والكلى النسابه لم 
نوق فنها تواتيق وافلةوكن الانعناد البوواباعا ق سكام الايد لال 


الطائفة الرابعة : الروايات التي تدل على عدم جواز الصلاة خلف من 
يمسح على الخفين ومنها : رواية حسان المدائني قال : سألت جعفر بن محمد 9 عن 
المسح على الخفين . فقال : لا قسح ولا تصل خلف من يمسح(" . 

وهذه الرواية واضحة الدلالة إلا أنها من جهة السند غير تامة فقد رواها 
الحميري في قرب الاسناد(؟' عن محمد بن علي بن خلف العطار عن حسان 
المدائني وكلاهما لم يرد فء و 

ومنها : مُتبرة ابراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبىي جعفر الثاني 9# أسأله 
عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين نيه وهو يرى المسح على الخفين أو 
خلف من يحرم المسح وهو يمسح , فكتب نظ : إن جامعك وإياهم موضع فلم جد 
بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم فإن سبقك إلى القراءة فسبم!0 . 


.٠١ باب 78 من ابواب الوضوء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.4 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(1) نفس المصدر الحديث .1١9‏ 

(؟)انفيين النصدر. 

(0) نفس المصدر ج 6 باب 77 من أبواب الجماعة الحديث ؟. 


والزوانة من جهة الدلالة واضحة فان الامام لخد لا يرئ الضلاة:خلف 
من يمسح على الخفين. ومن اضطر إلى ذلك فليصل منفرداً ول يأذن 4# فى الاقتداء . 

وأما من جهة السند فهي وإن كان فيها ابراهيم بن شيبه إلا أنه يمكن إعتبار 
وواقه براه اللا ا 5 وبناء عل ذلك فلا إشكال فى الرواية نيتداً 
ودلالة. 1 


الطائفة الخامسة : الروايات التي تدل على عدم مراعاة التقية في المسح 
على الخفين . 

منها : صحيحة زرارة قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا 
أتق فيين أحداء شرب المسكر , ومسح الخفين , ومتعة ا حج!"" ... . 

والرواية تدل على عدم جواز المسح حال التقية . فهى بالاولوية تدل على 
عدم الجواز في غير التقية . 1 

ومنها : ما في الخصال بإسناده عن على لىة في حد يث الاربعماءة قال : ليس 
في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية! '" . 

والرواية تدل بالاولوية على عدم الجواز فى غير حال التقية . 

ومنها : رواية أبي عمر الاعجمى عن أبى عبد الله للئة فى حديث أنه قال : 
لا دين لمن لا تقية له , والتقية في كل شيء إلا في النبيذ , والمسح على الخفين!4). 

والرواية في دلالتها كالروايتين السابقتين إلا أنها من جهة السند غير تامة 
فإن أبا عمر الاعجمي لم يرد فيه توثيق , وقد ذكرناه في ما تقدم فلا يمكن الاعتاد 
عل الزؤاية اتسوك عدها مؤايةة اميق : 


. أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 757؛ الطبعة الأولى‎ )١( 
.١ من ابواب الوضوء الحديث‎ ٠8 باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) نفس المصدر الحديث ١8‏ . 

(؛) نفس المصدرج ١١‏ باب ١0‏ من ابواب الامر والنهي الحديث "*. 


1 0000 التقية في فقه أهل البيت نيط / ج ١‏ 


ومنها : رواية محمد بن فضل (الفضيل) الطاهمي قال : دخلت مع أخوقى 
على أبىي عبد الله 92 فقلنا له : انا نريد احج وبعضنا صرورة . فقال : عليك بالقتع , 
ثم قال : إنا لا نتق أحدا بالقتع بالعمرة إلى احج . واجتناب المسكر , والمسح على 
المخنن فاه الال ا 

فهذه الرواية من حيث الدلالة تامة إلا أن الكلام في سندها فإن محمد بن 
فضيل لم يرد فيه توثيق . فتكون موؤّيدة كالرواية السابقة . 

ومنها : ما أورده في المستدرك عن الشيخ الطوسى في أماليه . عن الحسين 
بن عبيد الله عن التلعكبري , عن محمد بن علي بن معمر . عن محمد بن صدقة . عن 
الكاظم . عن آبائه نيك . قال : قال رسول الله يثيهُ : إنا أهل بيت لا مسح على 
خنانا(؟! , 

وهي من حيث الدلالة لا اشكال فبها . إلا أنها من جهة السند غير تامة, 
فإن فيها محمد بن على بن معمر ومحمد بن صدقة وهما لم يرد فيهما توثيق فتحمل 
ارزوا شافل الا سكا رو اهن الضا ون 

عه تفي :كلو اتوسيوة الوا باع ويطا قدو انالف اخرى كتنوة ر كلها 
تدل على عدم جواز المسح على الخفين . 

وفي مقابل هذه الطوائف وردت روايات تدل على جواز المسح على 
الحائل ومنه الخف فى غير تقية ولا ضرورة . وهى على طائفتين . 

الاولى : الروايات التي تدل على إجزاء الب غل قير البغرة وقد فعله 
التى 05172 وآمين المؤسين له .متها مرسلة الصدوق:قال#توزروى أن رستول 
ع8 فوضاً 2 سم غل تعليدء فقا له المفيرنة: أنسبيت يارسول الله ؟ فقال لله 
إل انك اتيك هكدا ارق رون 


6 وسائل الشيعة ج 8 باب من ابواب أقسام الحج الحديث‎ )١( 
. 77 باب 78 من ابواب الوضوء الحديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعة ج‎ 


التقية في الوضوء و مقا ونا طن 1ج "اجو اد ست ون اوقد مسوأ لماي وام وس 530 

ومنها : صحيحة زرارة عن أبى جعفر 8# قال : توضأ على نيه فغسل 
وبدهه وذراعيف ثم مسم عل رأسته وعل نغلية: ول يداخل يده حك الشزاك ٠"‏ . 

ومنها : معتبرة زرارة عن أبى جعفر لك أن عليا ل مسيم على النعلين. ولم 
تبط الشراكين!*. 

ومنها : صحيحة زرارة وبكير ابني أعين عن أبىي جعفر 22 أنه قال : في 
المسح قسح على النعلين . ولا تدخل يدك تحت الشراك , وإذا مسحت بشي من 
رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك'" . 

هذه الزوانات واضخة الدلالة عل ان المبح ل يكن عل البثية روفن 
وكلرقة مرق عرة وضو ل الاال التشره وعدمة. 

الطائفة الثانية : الروايات التي تدل على جواز المسح على الخف إذا كان 
مخرقاً. ومنها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل . عن علي 
بن النعمان بن حمد . عن جعفر بن سليان عمه , قال : سألت أبا الحسن موسى اه 
قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه 
أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم 47 . 

وروها الصدوق مرسلة قال : وسوّل موسى بن جعفر ني عن الرجل يكون 
خفه مخرقاً فيدخل بده ويمسح ظهر قدميه أبجزيه ؟ فقال : نعه!*! . 

ولعل هناك روايات أخرى بهذا المضمون وهذه الطائفة هى شاهدة جمع 
وتفصيل بين الروايات المانعة عن المسح وبين الروايات 500 

اول : أن الوارد في الروايات المجوزة عنوان النعلين وليس الخفين وهي 


." باب 51 من ابواب الوضوء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١١ نفس المصدر باب 78 من ابواب الوضوء الحديث‎ )١( 

( اا نفس الصو زاب "اهن ابواتالوظيئ الحديف ‏ 

(غ) نفس التكدر الحعويف 1 

(6) نفس المصدر ج ١‏ باب 58 من ابواب الوضوء الحديث ١1‏ 


م 0 التقية في فقه اهل البيت مهلا / ج ١‏ 


النعلالعربية . والقرينة عليه ذكر الشراك والشراكين وليس فى الخف شراك , 
نان ال أن الشراك لا يوجب ستر ظاهر القدم بل يغطي بعض اطرافه . وهذا 
قال 9#: ولم يستبطن الشراكين . 

والحاصل: أن النعل إذا كانت عربية فهى لا تمنع من وصول الماء إلى الرجل, 
وعيلئة افلا إشكال: 1 

وقاناء لشفل فورض أن اكراة من الروا نانع عو انك الأ أناذا قاو عرق 
بحيث لا يمنع من إدخال اليد ومسح القدم فلا إشكال , وعليه ثما ورد من الروايات 
في الطائفة الاولى من جواز المسح على النعل على تقدير ان المراد منه هو الخف 
لاينافي تلك الروايات الكثيرة بطوائفها الخمس , لان النبي الوارد فيها عن المسح 
على الخف المانع من مباشرة اليد لظاهر القدمين . 

ويه عذانا دك الضدوق و الفقتهاقال .دول يدرف لتى 25 خف إلا 
خف أهداه له النجاائي . وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً فسح النبى عا 
عل ريحله وعله قاء فقال الناس +(م سم فل كتغل أو الحدية و 
ذلك غير صحيح الاسناد! ١‏ . 

ومراده من الحديث هو الذي أورده مرسلاً وفيه اعتراض المغيرة على 
النى يَدت وقد نقدم . 

1 وثالعا : على تقدير أن الرواية صحيحة وان النبى مسح على الخفين لا على 
النعل العربية . ولم يكن النف مشقوقاً إلا أنه يمكن أن يقال : إن رواية المغيرة 
منسوخة بآية الوضوء فعلى فرض أن النبى به فعل ذلك فإنما فعله قبل نزول 
الآية . ولا منافاة بين هذه الرواية على تقدير صحتها وبين تلك الروايات 
المتواترة على عدم الجواز. 

هذا ما يستفاد من الأدلة الخاصة وهي الروايات الواردة في المقام . 


.1/ باب حد الوضوء وترتيبه الحديث /ا1 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه ج‎ )١١( 


التقية في الوضوء مم ل ا أ حيس اتفق ده موتح وات سو سو ابي كر 

كما يمكن أن يستدل على عدم الجواز بالاجماع بين الفريقين . وذلك لآن 
الحكم المتفق عليه بين الخاصة والعامة هو اما المسح على البشرة أو الغسل 
للرجلين . وأما المسح على الخفين فهو حل خلاف عند الجميع . فا لخاصة لم تختلف 
كلمتهم فى عدم الجواز وكذا جماعة من غيرهم كما ذكرنا ذلك عن مالك, فإنه يرى 
عدم الجواز بقول مطلق مع أنهم يقولون عنه : إنه في الحديث كالشمس الطالعة!", 
ولو كان المسح على الخفين جائزا لم يخالف في ذلك . ونقل الخلاف أيضا عن ابن 
عباس(" ؛ وابن عم را" ؛ فإن ابن عمر انكر على سعد بن أبي وقاص مسحه على 
الخفين . وهكذا عائشة فإنها أنكرت وقالت : لأن تقطع قدماي أحب إلى من 
المسح على الخفين !2 . وروى عن ابن عباس انه قال : امسح على جلد حمار أحب 
إلى من أمسح على الخف!") . وهكذا غيرهم كالرازي فإنه ذكر خمسة أوجه 
استدلالاً على عدم المسح على الخفين7!' وإن كان لم يرجح في الأخير شيئاً. وعلى 
أي حال فالمسح على الخفين حل خلاف بين الجميع فلا وجه للعدول إليه وترك ما 
فق كتفق عليه اول أقل :نا يدوربيين عمل الأرة.. 

تنبيه : 

نقل الشوكانىي دعوى تواتر الروايات على جواز المسح على الخقين(7) 
ونقل عن غير واحد كالحسن البصري وغيره أن عدداً من الصحابة بلغوا أربعين 
أو سبعين أو ثمانين رووا جواز الاثم ولكنه مع هذا العدد الكبير لم يورد من 
)١(‏ مفاتيح الغيب ج ١١‏ ص 29 , الطبعة الاولى . 
() نيل الاوطار ج ١‏ ص 7378 . 
(؟) مفاتيح الغيب ج ١١‏ ص ١١9‏ الطبعة الاولى . 


(0) نيل الاوطار ج ١‏ ص 7176 . 


8 0ك التقية في فقه أهل البيت ملكلا / ج ١‏ 
الروايات الا عدداً قليلاً جداً لا يتجاوز عدد الاصابع كرواية المغيرة(١)‏ وسعد بن 
أبي وقاص!! وأبي هريرة!" . ثم نقل عن ابن المنذر اختلاف العلماء وهل 
الترجيح لغسل الرجلين أو للمسح على الخفين ؟ وقال : إن الترجيح عندي المسح 
على الخفين وذلك لخالفة من يرى عدم الجواز كالامامية وغيرهم إحياء للسنة 
وإغاكة لوي 

أقول : ما ذنب الامامية إذا كانوا يستندون في أحكامهم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ويه وعترته الطاهرين 2 . وما تقصيرهم إذا كانوا لا يخالفون الله 
والرسول عام ولا يفعلون ما يفعله غيرهم من اتباع الهوى والتهالك على الحطام 
وإن استلزم ذلك التلاعب بالاحكام , وأنها لشنشنة أعرفها من أخزم . ولا حول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 

وعلى اي حال فالحكم واضح بالنسبة إلينا الامامية ولابد من المسح على 
بشرة ظاهر القدمين . وهو الموافق للكتاب والاصل والروايات وإجماع الامة 
واللكدد دروت القالقه 

الجهة الثانية فى حكم المسألة حال التقية 

ظاهر الاصحاب اتتسالم على وجوب المسح على الخفين إذا اقتضت التقية 
ذلك , وم ينقل خلاف فيه , بل يظهر من المختلف الاجماع على ذلك 7 . غير أن 
الذي يظهر من الهداية!١)‏ والفقيه!" بعد ذكر روايات استثناء التقية في هذا المورد 
عدم العمل علبها . بل عدم جواز التقية فيه . وإن كان في الفقيه ذكر روايات 


. ١175 ص‎ ١ نيل الاوطار ج‎ )١( 

(؟) نفس الصمدر ص ١78‏ . 

(؟) نفس المصدر ص .١18١‏ 

(؛) نفس المصدر ص ١76‏ دار الجيل . 

(0) مختلف الشيعة ج ١ص‏ ”١٠7-منشورات‏ جامعة المدرسين . 

(1) كتاب الهداية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 1 الطبع القديم . 


(0) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ باب حد الوضوء ... الحديث 06ا ص 28. 


التقية فى الوضوء و ل م 


المجواة أولا 6 عقيرا بزوا ناف الايعفاء:. 

وقد اسعذ ل للقول:بوجوت'الشة امون 

الاول : الروايات العامة الدالة على وجوب التقية فى كل شىء فهي شاملة 
ذا اورف 

الثانى : الادلة الدالة على ننى الحرج من الاية والروايات الخاصة . 

الغالت جفصري. ايل بعل الي قل اللجائزم فاه يلال باللار ار عل 
جواز المسح على الخفين لأنه ضرورة, ومنه رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال: 
قلت لأبى عبد الله :9 : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة» فكيف 
أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : 
ذ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ١١4‏ امسح عليه!" . 

إلا أن الاشكال في سند الرواية وقد تقدم الكلام فيه . 

وفى مقابل هذه الوجوه وردت عدة روايات تدل على عدم جواز التقية فى 
امكو انمق الواره الها / 

ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت له : في مسح الخفين تقية , فقال : ثلاثة لا 
أتقي فيين أحداً. شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة : ولم يقل 
اواج غلك انال عقوا فين انعد 1 | 

والرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضار زرارة لا يضضر بسندها ودلالة 
الرواية تامة . 

ومنها : ما رواه الكلينى في الكافي وهى صحيحة زرارة عن غير واحد قال 
فلك لأى جر ةق الحم عل المخقيى ند ؟ كالهلا ردق ف خلاية ولك دوم 
هن؟قال:شرب الخمرأو قال: (شرب المسكر) والمسحعلى الخفين . ومتعة 


(١)سوزة‏ الحد ابة خم 
ا وعائل السبمة ع رلايات قطان اباب الوشوء العديك 0 


مرف لواو واب وم اوفع ا راديود الكقية فى اققها اهل التي كن /ج ١‏ 


وقد ورد فى جميع نسخ الكافى لفظ لا يتق بالبناء للمفعول فتكون رواية 
اخريئ: لرزارة ب إلة أنه خلء:ق :الوا" لنظ لذ تقق_ بالبناة“للفاعليضكة 
المتكلمين وعليه فيحتمل 51 تكون هذه الرواية والرواية السائقة رواية واحدة مع 
اختلاف في الالفاظ وسيأق ما ينفع في المقام . 

ومنها : رواية تحمد بن فضيل ( الفضيل ) الهاشمي قال : دخلت مع أخوتي 
على أبي عبد الله له , فقلنا له : إنا نريد احج وبعضنا صعرورة فقال : عليك بالقتع. 
كم قال : إنا لا نتقى احدا بالقتع بالعمرة إلى ا حج . واجتناب المسكر . والمسح على 
القن .معنا آنا لا نيب 1 . 

ومنها : رواية أبى عمر الاعجمي عن أبى عبد الله لي في حد يث انه لا دين 
لن لا تتقية له , والتقية في كل شيء الى ةو لقم عل الو 0 

ومنها: حديث الاربعمائة عن على نَْيذِ قال : ليس في شرب المسكر والمسح 
و 0 

ومنها : معتبرة حبابة (الوابلية) في حديث عن أمير المؤمنين . قالت : سمعته 
يقول : انا أهل بيت لا فسح على الخفين , ففن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن 
ا 

وجميع هدو الزؤاءات واضحة الوالالةهدا الواية الأضارة قلست مرعه 
في عدم جواز التقية . نعم تدل على التشدد في امر المسح إلا انه لم يصصرح فيها 





.1١6 ص‎ ١١ فروع الكافي ج1١ باب من اضطرالى الخمر للدواء أوالعطش أوللتقية الحديث‎ )١( 

)١(‏ كتاب الوافي ج ” باب ١04‏ من اضطر الى الخمر والمسكر الحديث ؟١‏ ص 41 الطبع 
القديم . ' 

١؟)‏ وسائل الشيعة ج 8 باب ”من أبواب اقسام الحج الحديث 0. 

١؟)‏ نفس المصدر ج ١١‏ باب 70 من ابواب الامر والنهي ... الحديث ؟. 

(6) نفس المصدر ج ١‏ باب 38 من ابواب الوضوء الحديث .١8‏ 

(1) نفس المصدر الحديث ؟١.‏ 


بشموطا للتقية وعدمها . 

وأما من جهة السند فرواية الهاشمي والاعجمىي ضعيفتان بها ىا تقدم 
ورواية الوالبية لا دلالة فمها فلم يبق إلا رواية زرارة ٠‏ وقد ذكر السيد 
الاستاذ(١'‏ أن العمدة هي الرواية الأول وان الرواية القائيه ققد امفطهر انبا 
متحدة مع الا ولى وفيا مون 

الاول : أن زرارة فهم من الرواية أن عدم جواز التقية من خصائص 
الامام نه : ولذلك عقب الرواية بقوله : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا . وإذا 
كان الامر كذلك فكيف يسوغ له أن يروي رواية أخرى بعين ذلك السند على 
خلا ما انكناة هن الضحيخة الأؤل ؟ والأهلا عق ألا نيمة زرارة: 

الثانى : اتحاد السند في كلتا الروايتين . 

الثالث : أن نسخة الوافى ووه تجا التق :وا لمر اميا ومو انل اله 
الى زازه اشح بزرارة أرق انهف + ف لين قود ال شين 
الاماء اكه بل أهل البيت 9426 . 

الرابع : الظاهر أن نسخة الوسائل لا نتقي أيضاً ولذا لم يذكر الرواية الثانية 
في الوسائل , فعدم ذكره قرينة على أن مفاد الروايتين واحد . وهكذا يظهر من 
صاحب الحدائق فإنه قال : ومثل خبر زرارة المذكور أيضاً ما رواه في الكافى'"", 
تمثقل الضشيحة الثائية إل اخرهاء فيعله هن ذلك أن تشيشته فنا لانقق ومن 
هذه القرائن يمكن أن يطمأن إلى أنهما رواية واحدة أو روايتان قاد واحدء 
ولا أقل من الاحهال وهو كاف في عدم ثبوت نسخة لا يتق بالبناء للمفعول. 
وحينئذ لا يبق لنا دليل على عموم الاستثناء بل الحكم بعدم جواز التقية خاص 
بهم يل , وأما سائر الناس فليس حكئهم إلا وجوب المسح حال التقية . وتكون 


. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 4 ص 07" الطبعة الثالثة‎ )١( 
. دار الكتب الاسلامية‎ "١١ ص‎ ١ الحدائق الناضرة ج‎ )١( 


ا 111 1ك التقية في فقه أهل البيت نيلا /ح ١‏ 


الادلة على الجواز سليمة عن المعارض . 

ثم على فرض الاغماض عن ذلك يمكن أن يقال : ليس في المقام استثناء في 
المكويل هو استعاءبق اوضرع لق المرازه الثلافة شرب السك و الحم 
والتب حل الحنين + فانبااخارجة موضوعا عن المقام» آنا بالننية ليرب 
الدكز قلا خلاف:فيه لآق العانه قائلوق بالحرسة ,تنه بالنسة ال الكقار جكن 
ذلك إلا أنه لا يكون حينئذ مما نحن فيه أي التقية الاصطلاحية . 

وأما بالنسبة إلى متعة ا حج , فالامر كذلك فإن الفرق بيننا وبينهم في النية 
والتقصير , والنية أمر قلبي . والتقصير أمر يسير يمكن اخفاؤه عن كل أحد , لأنه 
يتحقق بأخذ شيء من الشعر أو الظفر فلا يتحقق فيه موضوع التقية . وأما بالنسبة 
الى المسح على الخفين فإن أكثر علمائهم يذهبون الى التخيير بين المسح عليهما أو 
نزعهما وغسل الرجلين , نعم نسب الى بعضهم القول بأفضلية المسح على الفسل 
كا أشرنا إلى ذلك فما تقدم . ويترتب على هذا أنه إذا دار الامر بين المسم على 
الخفين وبين غسل الرجلين في حال التقية تعين غسل الرجلين . وبناء على هذا 
يرتفع التنافي بين المستفاد من هذه الروايات وبين الادلة المتقدمة الدالة على 
وجوب التقية بخروج الموضوع عن مقام التقية . 

والتحقيق يقتضى المصير الى القول بعدم جريان التقية بحسب المو ضوع 
وهو الوجه الثاني من كلام السيد الاستاذ ١١‏ وذلك : 

اولاً: إن قوله ىه لا أتق يريد به عدم جواز التقية مطلقاً. لا بيان تكليف 
انه ونا عيع ورائزة جين علهلا ملفا درو لاقل عوبسال الأخام عن 
الحكم ويجيب ليه عن تكليف نفسه, ولو كان المسمم جائزاً لأجاب الامام وبين 
الحكم للشكلك فى الس جد المسل .عل أن الآماء هات عن حكه ند اذل 
معنى له . وعليه فلا فرق بين قوله : لا أتقى أو لا ينقى . فكلا الجملتين لبيان الحكم 


. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 4 ص 55" الطبعة الثالثة‎ )١( 





التقية في الوضوء 0110011 ا 
ووظيفة المكلف . ويستفاد الاستثناء على النسختين ولا وجه لترجيح احداهها 
على الاخرى . وجعل الروايتين رواية وأحدة. 

ويؤيد ذلك رواية محمد بن الفضل (الفضيل) الحاشمي'١!‏ فإن الامام:نه 
قال: عليك بالقتع ثم قال إنالانتق أحداً بالقتع بالعمرة. ومن البعيد أن يريد بذلك 

وثانياً: أن السيد ك لم يذكر حديث الاربعائة فقد جاء فيه ليس في شرب 
لكر وال غل المأنان تله ,:واهى :من .عبت الدلالة واظع درليس لمكم 
ختصاً بالمعصوم نيه كبا أن سنده معتبر ‏ وبناء على هذا فالصحيح في المقام هو ما 
ذكره السيد يك أخيراً وهو أن المسح على الخفين خارج موضوعاً لا حكما بعنى 
أن التقية لا تتحقق في هذا المورد . 

نعم ورد في رواية 5 الورد المتقدمة وهي قال : قلت لابي جعفر ليه إن أبا 
ظبيان حدثني انه راعلا قة أراق امام هبه قل المقا ,فقا راكذت أب 
ظبيان أما بلغك قول على هه فيكم : سبق الكتاب الخفين . فقلت : فهل فيهم] 
رخصة ؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه , أو ثلج تخاف على رجليك! " . 

والرواية من جهة السند معتبرة فإن أبا الورد واقع في اسناد تفسير 
رركا أن أهرعار سداد الس عل اند ت زا زوز ةا 
فيقع التنافي بين مدلول هذه الرواية وبين ما تقرر أخيراً من أن المسح على الخفين 
خارج موضوعاً عن التقية . ولكن يمكن أن يقال إن قوله له : إلا من عدو تتقيه 
مطلق شامل للعدو الديني أي بالنسبة للمذهب وللعدو الدنيوي أي بالنسبة الى 
النفس والمال والعرض . وأما ما تقدم من الروايات فهو نص صريم في عدم المسح 
على الخفين وانه لا تقية فيه . وحينئذ فبمقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك 


الل الشيغة ج 8 باب 0 بو لي 
50 تفير الى - سن "الاح الارلى السحققة 


ا ا 1[1ذ[ذ[|[ز[زةز ز ز ز 1 000 التفية في فقه أهل البيت لي / ج ١‏ 


الروايات برفع اليد عن اطلاقها وحملها على أن المراد من العدو هو العدو الدنيوى 
و تصبح المسألة من صغريات الضرورة ل التقية . ومثله في الحكم التلج عند 
ا لخوف على الرجلين فيسقط معه المسح على البشرة وبذلك يرتفع التنافي بين هذه 
الرواية وبين تلك الروايات . وهذا المعنى جار فى كل ضرورة كا لا بخنى . 

مسالتان : 

الأولى : إذا اقتضت التقية المسح على الخفين فسح المكلف عليه وم 
يخالف فهل بحكم بصحة وضوئه واجزائه ام لابد من الاعادة ؟ 

الى يوي كان :ابنذ لاضنو الحعر ١١!‏ وولف كا علييفا 
ذكرومن أن الاجداء لا سعقاد فى الدليل:اللفظئ «:وانا مسقا فح التنيرة القاعة 
ففي كل مورد تحققت فيه السيرة يقال العا وإلا فلاء وعليه فا وقع مورداً 
لكثرة الابتلاء ولم يرد الامر بالاعادة عد ذلك امضاء من الشارع وحكم فيه 
بالصحة ولا حاجة إلى الاعادة , وأما الموارد التى لم تتحقق فيها السيرة ولم تكن 
مورداً لكثرة الابتلاء كالموقف بعرفة يوم الثامن , والمسح على الخفين ونحوهما فلا 
يحكم فبها بالاجزاء لقلة الابتلاء بذلك إذ لم تثبت السيرة فيها . 

ولكننا قد ذكرنا فما تقدم أمكان القول بالاجزاء والحكم بالصحة, وأوردنا 
الروايات الدالة على ذلك بما لا حاجة إلى تكراره . ونتيجته القول بالاجزاء 
وعدم لزوم اعادة ما أنى به تقية إلا أن يقوم دليل خاص على عدم الاجزاء. 

والحاصل: أن القاعدة تقتضى الاجزاء بلافرق بين ما كا نكثيرالابتلاء أو قليله. 

المسألة الثانية : إذا افتظيت التقية المسح على الخفين إلا أن المكلف خالف 
في ذلك وم بمسح عليهما فهل يحكم بصحة وضوئه أم لا؟ 

والكلام يقع تارة في فرض عدم تحقق التقية . وأخرى في فرض تحقق 
موضوعها . اما على الفرض الاول فالامر واضح لانه إن انى بوظيفته فلا إشكال 


. الطبعة الثالثة‎ ١01 التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ؛ ص‎ )١( 


فى الحكم بالصحة إذ لا تقية في المقام , وإن لم يأت بوظيفته فلا إشكال في الحكم 
بالبطلان . 

وأماعلى الفرض الثاني وهوفرض تحقق موضوع التقية -فتارة يتركالمكلف 
المسح على الخفين ويأتيٍ بغسل الرجلين وأخرى يأ بالمسح على الرجلين . 

أمافي الصورةالثانية -وهي المسح على الرجلين ‏ فالظاهرهوالحكم بالبطلان 
لأنه أتى بخلاف الوظيفة , وما أى به لم يكن مأموراً به فلا معنى للحكم بالصحة. 

وأما فى الصورة الاولى فإن أنى بالمسح على الخفين فلا إشكال في الحكم 
بالصحة بناء على ما تقدم لأنه أتى بوظيفته , وأما إذا أتى بغسل الرجلين ولم يمسح 
على الخفين فإن قلنا بأن الوظيفة منحصيرة في المسح علبهما فالامر مشكل لأنه 
مأمور بفعل معين لا يتعداه إلى غيره وإن كان يتحقق به التقية والاحتياط في محله 
وكيفيتّه أن يبتدأ بالمسح على الخفينثم يغسل رجليه ولا يكون حيئئذ مخالفاً 
لزوانات الامضناء مغنافا إل آنه إن كان سامورا بالفسل نواقغا نقد أى به وان 
قلنا بعدم الانحصار وأن التقية تتحقق بأحد فرديها فلا إشكال في الحكم بالصحة . 

وبهذا يتم الكلام عن التقية في الوضوء 
والحمد لله رب العالمين 


الفصل الرابع 


؟ - التقية فى الوقت 


| تحرير موضع الخلاف من هذا البحث 

أ* استفادة اوقات الصلوات الخمس من الايات 
|*# الملازمة بين وقت صلاة المغرب والافطار من 
| الصوم 
|*# هل يتحقق الغروب بسقوط ةرص الشمس أو 
]| باستتاره الواقعي وذهاب الحمرة المشرقية ؟ 
| #استعراضن الرواات والتعقق حول اناده 

ودلا لاتها ورفع التنافي بينها 
* التزام الشيعة بطريقة أهل البيت نلّة 
1 دفاع وبيان 





التكقية 


فىالوقت 


وبختص موقع الخلاف بيننا وبين العامة في وقت صلاة المغرب , وأما بقية 
أوقات الصلوات فلا خلاف بيننا وبينهم . وإن التزم العامة بالتفريق بين الصلوات 
وجعلوا لكل صلاة وقتاً خا صا بها , ولم يلتزم الخاصة عملاً بذلك , وقالوا : إن 
صلاة الظهر تختص من أول الوقت بمقدار أدائها . كما تختص صلاة العصر من 
آخره بمقدار أدائها .ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها . وجعلوا ما 
عق المقد ديك قدا مشتركاً بين الصلاتين مع مراعاة الترسف قت . وركذا 
بالنسبة الى العشائين . كا أنهم جمعوا بين الصلاتين حتى أنهم ميزوا بذلك عمن 
سواهم , وهذا لا يوجب الخلاف بين الفريقين , فإن الخاصة لا ترى وجوب الجمع 
بين الصلاتين . بل قد يكون التفريق أولى عندهم من الجمع على بعض الوجوه , 
فيتمحض الخلاف في وقت صلاة المغرب . وليس الخلاف بين الفريقين في وقت 
صلاة المغرب من حيث هوء فإنه لا خلاف بين جميع المسلمين أن أول وقت صلاة 
المغرب هو غروب الشمس . وإفا الخلاف فى تحديد وقت الغروب . فذهب 
ا 0 
وهو المشهور''' بينهم وعليه أكثر القدماء والمتأخرين . بل ادعي الاجماء("ا 


0١‏ جواهر الكلام سر لاعن 1:4 الطنة الفايية: 


وعم ملس فط كارو بروج تينو زموه وج وى اللفا رفي كف اهل المكد ع كا نا 


عَلبدِيْل كاد ان يكوان من ضروزيات مذهني ١!‏ ويسيعر فو 

وأما العامة فقد اختلفوا في العلامة التي يتحقق بها الغروب , فقيل" :_كما 
في نيل الاوطار  :‏ إنه يتحقق بسقوط قرص الشمس بكماله . وهذا انما يتم فى 
الصحراء وأما في العمران فلا . وقيل : برؤية الكوكب الليلي وبه قالت القاسمية . 
وقيل : بالاظلام وإليه ذهب زيد بن على . وابو حنيفة » والشافعي . واحمد بن 
عيسى وعبد الله بن موسى , والامام يحيى , وذكر الروايات الواردة من طرقهم في 
المقام . وجمع بينها بأنها علامات على الغروب ولا تكون دخيلة في الوقت! " , 
وهم وإن اختلفوا في الفتوى إلا أن عملهم وسيرتهم قائمة على أن الغروب يتحقق 
بسقوط القرص وغيابه عن العين في الافق . ونسب ذلك إلى جماعة من الامامية, 
كالشيخ . والسيد المرتضى . والمحقق . وابن الجنيد . والصدوق وغيرهم . وقد 
ناقش صاحب الجواهر يي فى نسبة ذلك إلمهم . ولم يبق في هذه الجماعة إلا 
الصدوق في علله ٠‏ واعتذر عن ذلك بأن كتاب العلل ليس بحوزته ليرى صحة 
النسبة وعدمها إليه!؟ . 

وهناك قول ثالث وهو : أن المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية عن 
بجموع ناحية الشرق . ا ٠‏ وهذا انما يكون بعد ذهاب 


الحمرة عن قة الرأس قليلاً . وقد جعله السيد في العروة!*) هو الاحوط . إلا أن 
هذا الول لشب إل :قائل: سن 


هذه هى الاقوال فى المسألة . ومنها يعلم موقع الخلاف بين الخاصة والعامة . 
ويرنبون الآاثار الشرعية من الصلاة والصوم والافطار وغيرها كل بحسب راي 


. جواهر الكلام ج لاص 4 الطيعة السابعة‎ )١( 
ل لا‎ 
. نفس المصدر‎ )'" 
.٠١١ جواهر الكلام ج لاص‎ ) 0 
مستمسك العروة الوثقى جح 0 ص 85 متن الطبعة الثالئة‎ )( 


وبعد هذا يقع الكلام في جهتين : 

الأولى : في ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة . 

أما من الكتاب فأظهر الآيات :نواردة في وقت صلاة المغرب ثلاث آايات 
الاولى : قوله تعالى : ١‏ أقم الصلاة 'د لوك الشمس . إلى غسق الليل وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهوداً ١١4‏ وقدا ختلف في تفسير الدلوك . فني أكثر 
التفاسير وبعض الروايات هو الزوال . وهو المروي عن أهل البيت 42!'' وبه 
قال ابن عباس وابن عمر وجابر واب العالية والحسن والشعبى وعطا وبجاهد 
وقتادة!'' وقيل : الدلوك هو غروب الشمس وهو قول النخعى والضحاك 
والعضى "ل ٠‏ والاول هو المشهور . ْ 

وأماغسق الليل فقدفسرباتتصا ف الليل.وهوالمروي عن أهل البيت نيل '* 

وبناء على التفسير المروي عن أهل البيت كي للدلوك والغسق يكون قوله 
تعالى: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسبق الليل 4 مشتملاً على أربع صلوات, 
فصلانا دلوك الشمس الظهر والعصر . وصلاتا غسق الليل المغرب والعشاء . 

وقد فسر غسق الليل بتفاسير أخرى منها أنه بدء الليل . وهو قول ابن 
عباس وقتادة ١!‏ وقيل : هو غروب الشمس وهو قول بجحاهد' "ا وقيل : هو سواد 
الليل وظلمته وهو قول الجبائي!*) . وأما قرآن الفجر فهو وقت صلاة الصب!؟ . 





50 طورة الأمراء .ا يذنلا. 
)تس البسيى. 
ال يفن المضدر . 


توف ا ااا ااا اا 1111 التقية في فقه أهل البيت :؛ يكن /اج ١‏ 


والآية الغتريفه وام افعلت بعل اوقات السلوات انين 51 اننا ل" 
يمكننا استفادة خصوص وقت صلاة المغرب منها . 

الثانية : قوله تع لى : < واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من اليل 774 
واختلف في المراد من طرفي النهار فقيل : صلاة الفجر والمغرب والمراد من قوله : 
(زلفاً من الليل) صلاة العشاء الآخرة والزلف أول ساعات الليل . وهو المروي 

عق اق البك نض" ويوفال أب ماس وا تيا '' وقيل : صلاة طرفي النهار 

الغداة والظهر والعصر . وصلاة زلف الليل المغرب والعشاء الآخرة . وبه قال 
بحاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي والحسن !ا وقيل : المراد من طرفي 
الهاد صلاة الفجر وصلاة العصر !9 . 

وبناء على القول الأول تكون صلاة المغرب في طرف النهار ء ولا يستفاد 
من الآية أنها من الليل:, واما بناء على القول الثاني فتكون صلاة المغرب داخلة في 
القويى انل نبواها ونا عن التوال الاك «الادر بو ادس 

وهذه الآنة كالآية السابقة في عدم امكان استفادة خصوص وقت المغرب. 

الثالثة : قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين 174" . وقد اختلفوا أيضاً في المراد من الصلاة الوسطى , وفيها ستة 
أقوال الاول : انها صلاة الظهر وعليه الاكثر . وهو المروي عن أهل 
البيت 22 (". الثانى : انها صلاة العصر() , الثالث : أنها صلاة المغرب7!! , 


)سؤر هود ايه 1ك 

(") مجمع البيان في تفسير القرأنزج 0 ص ٠٠‏ 
(1) نفس المصدر . 

)في السدى: 

فين التسيدن. 


انور الفوة اا 

(0) مجمع البيان في تفسير القرآن ج ١‏ ص 117؟. 
شم الفمدد. 

الك قسن المصعدر . 


الرابع باناسلةة المقناء الاهر ١١:‏ «الخاميى : ابااصلةة الفح ١"‏ اليناضن»: 
انا:] حو الراك المتسين والساي ولعي 

والآّية الفترزيقة لاندل: عل أؤقات الصلاة والمتفاد مو <:ظاهرها الف 
والتأكيد على الحافظة على الصلوات ولاسما الصلاة الوسطى . 

والحاصل : أن الآيات الشريفة بحكم المجملة , ولا يمكننا استفادة خصوصية 
الاوقات كما ذكرنا , وإن كانت معينة في الواقع يعلمها من خوطب بالقران وهم 
أهل البيت ليله . ولذا نستعين في فهم الاية بما ورد عنهم لي من الروايات في 
تفسير الآيات, وتّما ورد في ذلك صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عما فرض 
لله عز وجل من الصلاة ؟ فقال : حمس صلوات فى الليل والنهار . فقلت : هل 
سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ قال : نعم . قال الله تعالى لنبيه ييه : « أقم اصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل » ودلوكها زواطا . وفها بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن . وغسق الليل هو انتصافه , 
ثم قال تبارك وتعالى : « وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » فهذه 
الخامسة . وقال تبارك وتعالى فى ذلك : « أقم الصلاة طرفي النهار » وطرفاه 
اموي و القداة وتو لقاع الليل » . وهي صلاة العشاء والآخرة , وقال تعالى : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وهي صلاة الظهر . وهي أول صلاة 
صلاها رسول الله ييه . وهي وسط النهار. ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة 
وصلاة العصر , وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر وقوموا لله قانتين قال : وأنزلت هذه الآبة يوم الجمعة ورسول الله يله في 
سفره فقنت فيها رسول الله يكيةٌ وتركها على حاطا في السفر والحضر . واضاف 





.717 ص‎ "١ مجمع البيان في تفسير القرآن ج‎ )١( 
ا تفن البسيدى.‎ 


لفق يي اس ووو ع وو اي التقية في فقه أهل البيت نظ / ج ١‏ 


للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان اضافههما النبى يَْ يوم الجمعة لمكان 
الخطبتين مع الامام . فن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات 
كصلاة الظهر فى سائر الأياء!١).‏ 

والرواية وإن كانت صحيحة السند وواضحة الدلالة إلا أنها لم تنص على 
عضو ضوافت المفزمت لذ لأ عقن انا ان انا 

والتحقيق : انه يمكننا استفادة وقت المغرب من نفس الايات الشريفة وإن 
الاجمال الذي يقراءى منها بدوي يرتفع بانعام النظر فيها وبيان ذلك : انه تقدم أن 
من جملة الآبات قوله تعالى : ١‏ اقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل »(") 
والمراد من طرفي النهار على بعض الاقوال صلاة الصبح وصلاة العصر . هذا من 
جانبء ومن جانب آخر ورد قوله تعالى « ثم اتموا الصيام إلى الليل 4! '' ومن 
المعلوم أن الصوم خارج عن الليل كما أن وقت المغرب هو وقت الافطار فهما 
متلازمان , وهذا مما لا إشكال فيه . فإذا كان الصوم واجباً إلى الليل فقتضى 
التلازم ان تكون صلاة المغرب في الليل أيضاً . وحيتئذ فالمراد من قوله تعالى : < 
زلفاً من الليل 4 صلاتى المغرب والعشاء . كما أن المراد من الليل هو أوله . والليل 
أمر عرفي يتحقق بانتشار الظلمة الملازمة لذهاب الحمرة المشرقية . فبمعونة آية 
الصوم يمكننا التعرف على أن المراد من وقت صلاة المغرب هو أول الليل ؛ ومنه 
يعلم المراد أيضاً من قوله تعالى : « زلفاً من الليل ه . 

ثم إنه مع غض النظر عن الروايات الواردة في تحديد وقت المغرب إذا 
شككنا في ذلك فالمرجع هو اصالة الاشتغال لأنه شك في المفهوم . وهو بحري 
الاشتغال . وأما سقوط القرص فلا يعلم منه تحقق الليل ولا يصدق عليه الليل 
١١‏ اوبائل الشيعة ب اباب ؟ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها الحديث ١‏ 


(1) سورة هود أية .١١14‏ 
(1') سورة البقرة اية /الم١‏ 


واكام دان الظاف ين اذل سفينة ١‏ + الضوه ارك ادن لف هر 
سقوط القرص . بل انتشار الظلمة فى الافق الملازم لذهاب الحمر: المشرقية وذلك 
بشهادة العرف . 

ا ل ل في المقام فقد وردت 
فى ذلك عدة روايات مم مختلفة وهى على طائفتين : 

الطائفة الاولى : الروايات التي تدل على أن علامة المغرب هو ذهاب 
الحمرة المشرقية . كما هو مذهب الامامية وهى روايات كثيرة منها : رواية بريد 
بن معاوية عن أَبي جعفر نىة قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من 
الشرى افند غات التسننى فرح شرق الأرظن بوغريها '*. 

وقد نوفش في الرواية من الجهتين : السند والدلالة . 

أما من جهة.السند ففيه القاسم بن عروة وهو لم يوثق فتكون الرواية غير 
معترة. 

وآمااتى نينهة الدلالة:: فلآ قوله لقة + اذا غانت الحمرة هن هذا الجانب 
بعنى من المشرق , شرط والشرط هنا فيه احقالان : الاول : أن يكون المراد هو 
ناحية المشرق بعنى تام ناحية الشرق , الثاني : أن يكون المراد هو النقطة التي 
خرجت منها الشمس بعنى الموضع الذي هو مطلع الشمس . 

فإن كان المراد هو الاحتال الاول فالدلالة تامة لأن ذهاب الحمرة من 
جميع ناحية المشرق علامة على سقوط القرص وتحقق الغروب . 

وإن كان المراد هو الاحتال الثاني فليس فيه دلالة على تحقق الغروب 
وقد ذكر السيد الاستاذ إ أن الظاهر من الرواية هو الاحتال الثانىي''' وقد 


١‏ وسائل الشبعة ج بات امن الا بع ا 


هف وما داراو ماع تراه وا د رار يوه «النهنه وى نقد اع البيك كد راج ٠١‏ 
اشارت إليه مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله لله 
قال سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة عن المشرق وتدري كيف ذلك ؟ 
قلت : لا قال : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه على يساره فإذا 
غات يها هنا هيك لتر عا 

وبفاء غلك هذا فالزواك إكا دل عل أن ارتفاع الحمرة من خصوص 
النقطة التي خرجت منها الشمس ., ولا دلالة في ذلك على الغروب كما هو مفاد' 
الاحتال الثاني فدلالة الرواية غير تامة . يضاف إلى ذلك انه على فرض بقاء 
الاحتّالين وعدم ترجيح احدهما على الآاخر تكون الرواية بحملة الدلالة . 

ولكن يمكن الجواب عن كلتا الجهتين , أما من جهة السند فإن القاسم بن 
عروة ون لم يرد فيه توثيق إلا أنه واقع في أسناد كتاب نوادر الحكئة!"' ولم يستئن 
منه . مضافاً إلى رواية ابن أبى عميرا' . واحد هذين الامرين كاف في الحكم 
بوثاقته على ما بيناه في حله فلا إشكال فى الرواية من هذه الجهة . ظ 

وأما من جهة الدلالة فالظاه رأن المراد هو الاحةال الاول لا الثاني وذلك: 

اولاً: من نفس عبارة الرواية فإن الظاهر من قوله : من هذا الجانب . هو 
ناحية المشرق لا المطلع . لأن المطلع مكان مخصوص كم أن قوله من المشرق 
تفسير للجانب , والمراد من المشرق هو المشرق العرفي أي جهة الشرق , مضافاً 
إلى أن قوله : فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها أمر مقرتب على 
ذهاب الحمرة من ناحية المشرق , والمراد من شرق الأرض وغربها الافق 
ا لخاص بالمكلف . وغياب الشمس عن الشرق والغرب غيابها الموجب لترتب 
الاثار الشرعية عليه من الصلاة والافطار . 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ” باب ١1١‏ من أبواب المواقيت الحديث و5 


1١‏ اضول غلم لجال بين النظريد والتطبتق ص 1115 الطبمة الخولق.. 





والحاصل : أن ظاهر الرواية هو الاحتال الاول . 

ثانا : ان القرينة الخارجية قامت على ذلك وهي : أن الدين يعتبرون 
ذهاب الحمرة هم الامامية . ويعتبرون ذهابها من ناحية المشرق لاا خصوص 
المطلع . ولم ينسب ذلك لأحد غيرهم وهو المراد من قوطهم تجاوز الحمرة من 
المشرق وليس طم قول آخر بذهاب الحمرة من المطلع فهذا الاحتال لا وجه له 
ولا قائل به . 

والحاصل : أن القرينة الداخلية والخارجية تدلان على أن المراد هو 
ذهاب الحمرة المشرقية من ناحية الشرق ء ومما يؤيد ذلك أن هذه الرواية وردت 
عن بريد بن معاوية العجلى أيضاً قال : سمعت أيا جعفر 44 يقول : إذا غابت 
الخدرة منهذا الجانت يعن تالعية المشرزق فقدغابت الشتمصس .فى شيرق الأرضى 
وي 

وفمها التصريم بتفسير الجانب بالناحية . والمراد هو جميع الافق لا 
خصوص مطلع الشمس ., وقد اعتمد صاحب الجواهر على هذه الرواية فها اعتمد 
عليه نو الزواياها ”. 

وأورد صاحب الوسائل( هذه الرواية في موضع ثالث عن بريد أيضاً مع 
اختلاف في الآلفاظ . ولكن لا شاهد فيها صراحة على ما نحن فيه . وإنما ورد فبها 
إذا غابت من المشرق وعليه فلا بأس بالرواية سنداً ودلالة . 

ومنها : رواية ابن أبي عمير عمن ذكره عن أب عبد الله ليه قال : وقت 
سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة 
التي ترتفع من المشرق , فإذا جاوزت قة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب 
10 وسائل الشيفة ع تايان 1 من أبواب المواقيت الحديث . 
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الافطار وسقط القرص ١١‏ 

وهذه الرواية أوضح الروايات دلالة واصرح رواية فها يستدل به كما 
صرح بذلك السيد الاستاذ يه(" . إلا أنه ناقش فى الرواية من كلتا جهتبها . 

أما من - جهة السند فهي ضعيفة من وجهين . الاول : وجود سهل بن زياد فى 
سندها , الثاني : الا رسال بعد ابن أبى عمير , فهى من هذه الجهة غير معتبرة "١‏ . 

ويمكن الجواب عن كلا الوجهين , أما عن الاول فإن الرواية وإن كان فيها 
تل :بق زناه فى لزيق كلمن الكل ذا 0 إل أن للشيخ طريقً آخر 
زافو طتين إل يع كني وروايات ابن أن .عميرا"؟ وشو شامل هذه الزواية 
قطعاً فلا ينحصر طريق الشيخ بسهل بن زياد . ووجوده في السند لا يضر فى 
اعتبار الرواية. 

وأما من الوجه الثاني فقد ذكرنا أن مراسيل المشايخ التقات ومنهم ابن أبي 
عمير معتبرة لشهادة الشيخ بذلك وقد حققنا فى مباحثنا الرجالية أن مراسيل 
هؤلاء المشايخ معتبرة بلا إشكال!" . 

إلا أن السيد يك ناقش فى الارسال من جهة أخرى وهي اننا وإن سلمنا 
الكبرى إلا أن الصغرى غير تامة وذلك لأن الرواية ليست من مرسلات ابن ابي 
عمير , بل هي مرسلة الراوي الذي نقلها عن ابن أبي عمير وهو محمد بن عيسى. 
فإنه إما نسي اسمه . أو لم يذكره لداع آخرا* . فلا تكون الرواية داخلة في 
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(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1 1" الطبعة الثالثة . 

(1') نفس المصدر . 

(؟) فروع الكافي ج " باب وقت المغرب والعشاء ء الآخرة الحديث ص 579. 

(0) تهذيب الاحكام ج 4 باب 45 علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر الحديثة ص 180. 
(1) الفهرست ص ١4‏ الطبعة الثانية . 

(/) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص .1١١‏ 

(8) التنقيح في شرح العروة الوثقى -كتاب الصلاة جح ١‏ ص 0 1" الطبعة الثالتة 


مرسلات ابن أبى عمير حتى تكون مشمولة لشهادة الشيخ . 

ولكن هده اللزاقفة غين وارقه وذ لك لأى هذا الاسال وإن كاد سما 
وأن ابن أبى عمير ذكر اسم الراوي ولم يذكره محمد بن عيسى إلا أن ذلك لا يضر 
المدغى لأ اذاه السيخ سائلة النسعدات أيضا فإنة قال« الدين لا برووة ول 
يرسلون إلا عن ثقة!'). فليست الشهادة مختصة بالمرسلات ليرد الاشكال . 

نعم لو روى ابن أب عمير عن شخص وكان مورداً للخلاف . أو ورد فيه 
تضعيف فحينئذ يدخل في باب التعارض على ما بيناه في محله ومع عدمه فلابد من 
اعتبار الرواية والحكم بوثاقة رواتها . 

وأننا المتاففة ين هه الذلالة ف اكت اها : 

الاولى : أن مدلوها غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدان , ومن نظر إلى 
المشرق علد القزو راي أن المدرة قد ارتقعت من اناخية 2 :زالت :وحدتتك 
حمرة أخرى في ناحية المغرب . والواقع المشاهد كذلك فليست الحمرة باقية سارية 
تنعدى من المشرق إلى المغرب كما هو مفاد الرواية!'! . 

الثانية : ماالمراد من سقوط القرص ؟ هل هو السقوط الحسي نحت الافق ؟ 
أو المراد هو سقوطه الحقيق ودخوله تحت الارض ؟ 

فان كان اهز ا رك فهذا واضح البطلان لأن السقوط الحسى دائماً يقع 
قبل ذفات الحمرة الشرقية عدة زمه حناوت من مكان: اق اح لاغتلاف 
انبساط الأرض وارتفاعها . وذهاب الحمرة المشرقية كلية إنما يتم بعد تجاوزها 
عن ققة الراس بمدة . 

وإن كان هو السقوط الحقيق عن الافق ودخوله نحت الأرض فهذا أمر 
معي طرق امد دوا يول عن الكدات اليج كار 
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ويمكننا الجواب عن كلتا الناحيتين . 

أما عن الناحية الاولى فأولاً : إن الوارد فى الرواية هو قوله : فإذا جازت 
قة اراق الى ناحية المغرب . ومعنى جازت هو التجاوز وم يذكر ف الرواية أن 
الحمرة المشرقية عين الحمرة المغربية و لا غيرها . 

وثانا ادس اكير سواء كان مشركية اومعريية كو الحمين »ويد 
فكيف يقال بتعددها ؟ نعم لو كان سبب الحمرة في المشرق غير سببها في المغرب 
لامكن القول بالتعدد والحدوث التعاقبى وإنا الذي يحصل هو الحدوث والانعدام 
التذر عي العو :لذ اوافتاك خرن لأن الحصي فنا واغنف تمض الممرة 
وكقعات ريده اسمن قري فكلذا بدت العنيميق عقوت الممهرة تن أذ الكايت 
قريبة طالعة فتضعف . 

والنتيجة : أن القول بحدوث حمرتين احداهما في المشرق والأخرى في 
التوسدؤواة التانة كين الاو له ونله.: 

وآمنا عن الناحية الثانية فالمراد هو السقوط الحسى الحقيق لأن استتار 
التوضي انه دكن سا غير حفيق معنن انم رتزاءتن اللقاظر عبات قرض 
الشمس عن الافق إلا أنه في الواقع ليس بغايب, بناء على كروية الأرض و لا يقع 
الغروب حينئذ إلا تدريجاً, وأما الوقوع الدفعي فقد يتصور أو يتحقق في الأرض 
اميل 4 عبان انس اميد لاط امبو كاوه تكو الوط كيدا عه شه 
أنه غايب في الواقع لا جرد الغياب عن حسنا , والرواية تدل على هذا المعنى 
وذلك لأن المشرق مطل على المغرب كما صرحت به الرواية المتقدمة وليس 
لشم كا نشي انق بالشبينة البداتقة. اكور وا لل جما جين مون عا ل اودارا اد 
بحو ذلك , مع عدم وجود الحاجب بالنسبة للشمس فإن كانت الحمرة المشرقية 
موجودة فهذه علامة واضحة على عدم حصول السقوط الحقيق . وهو الموافق لم 


ذكره الفلكيون من الحسابات . وبناء عليه فتحقق المغرب إثما يتم عند ذهاب 
الحمرة المشرقية , وبمقدار ما يرى من الحمرة في المشرق تكون الشمس فى جهة 
المغرب بعد لم تسقط , فإن ارتفعت الحمرة تحقق السقوط الحقيق . وحيئئذ فها 
أورده السيد الاستاذ يي من المناقشة عل الرؤاية من هذه التاحية غير وارد: بل 
هى أصمرح الروايات دلالة كما اعترف بذلك كما تقدم . 
ش ومنها : معتبرة أبان بن تغلب قال : قلت لأبى عبد الله كذ : أي ساعة كان 

رسول الله ييه يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب' '' . 

والمستفاد من الرواية أن البى عله يَأ بركعة الوتر في زمن , مقداره هو 
مقدارالمدة من مغيب الشمس إلى صلاةالمغرب, وهومقدارزوال الحمرة المشرقية, 
ومن هذهالرواية يعلم أن هناك فصلاً زمانيابين غياب الشمس وبين وقت الصلاة. 

وقد ناقش السيد الاستاذ يك في الرواية سنداً ودلالة . 

أما من جهة السند فالرواية ضعيفة باسماعيل بن 5 سارة فإنه لم يرد فيه 
توثيق » فلا يعتمد على ثنىء من روايته . 

واكاتهوجية الدرالة قاروا هال ديعن اندوقت الضلاة نا شر عن 
امكار القرضو ووإغاقدل عل ررقن ضلذه ادرب اى الذتيان هيا كان ماخر 
عن الاستتار . ولعل هذا أمر متعارف ولا سما في الجماعات فإن الصلاة غالبا تقع 
متأخرة فيقع الفاصل الزماني بين استتار القرص وبين الصلاة فلا دلالة فى الرواية 
ا ١‏ 

ولكن يمكن الجواب عن كلتا ا جهتين . 

أما عن الجهة الاولى فإن اسماعيل بن أبي سارة وإن لم يرد فيه توثيق إلا 
أنه فد روى عنه المشايخ الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثفة , ومنهم 
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ل أبي عمارا 5 في نفس هذه الرواية وهوكاف فى الحكم باعتبار روايته . 

وأما .عن الجهة الثانية فإنه. من البعيد. جد أن يكون مأ ذكزه السيد 
الاستاذةة هو المراد من الرواية بل الظاهر هو الاشارة الى وقت الصلاة لا 
الاضاف الضلؤة » وذلفد لآن الصلاة فل عن الاقعال وعدلت: ناخدلا 
الاشخاص ولا ضابطة كلية له . فإن من الناس من يتهيأ للصلاة قبل وقتها ويأق 
بها أول الوقت . ومنهم من يأتِي بها في آخره . وهكذا . ثم إن الرواية في مقام 
اعطاء ضابطة كلية بغض النظر عن الاشخاص فقوله لىةِ : على مثل مغيب 
الشمس إلى صلاة المغرب , وقياسه على الفجر من حيث المقدار الزماني ليس 
ناظراً إلى اتيان الصلاة بل نظره إلى الوقت فظهوره في الوقت واضح . وأما نفس 
الأثيان فهو احتال بعد وابعد منه حمل الرواية عليه 

ومنها : صحيحة بكر بن محمد عن أب عبد الله لي أنه سأله سائل عن وقت 
المغرب , فقال : ان الله يقول في كتابه لابراهم : < فلما جن عليه الليل رأى كوكباً 
قال هذا ربي هذ اول الوقكووو اغر لك كبيوية العفق واول رقت المساء 
الآخرة ذهاب الحمرة . وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل!" . 

وقد استدل بهذه الرواية على المدعى وان وقت المغرب هو ذهاب الحمرة 
المشرقة لآن النتقال الوارد كان عن وقت المغرين والجوات كان :نالاية الشريفة 
ورؤية الكوكب مقترن غالبا بزوال الحمرة المشرقية , وقد ذكر صاحب الوسائل 
فى ذيل هذه الرواية!" :ان بعض الحققين ذكر أن ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم 
رؤية كوكب غالبا . 

وقد ناقش السيد الاستاذ يك بأن الرواية لا تدل على المدعى . بل على 
ل وبائل الاح لايات آمو اززاب المواقيية الحديع 10 
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خلافه وذلك بمنع الملازمة بين ذهاب الحمرة المشرقية ورؤية الكوكب , فإن بعض 
الاجم قد ترى قبل ذهاب الحمرة وتجاوزها عن قة الرأس بزمان . ولا تتوقف 
رؤية كوكب أو كوكبين على تجاوز الحمرة . وذلك بالتجربة والملاحظة العملية 
وعليه فلا دلالة في الرواية على المدعى , بل هي دالة على أن تحقق المغرب بسقوط 
القرص ١7‏ . 

ولكن هذه المناقشة لا يمكن المساعدة علمها وذلك لما ذكرنا من أن التقارب 
بين رؤية الكوكب وزوال الحمرة غالى لا داتئمي . وإن كان ما ذكره السيد 
الاستاذي صحيحاً ولا نشك في صدق تجربته إلا أن الآفاق تختلف ورؤية 
الكوكب قد تتقدم وقد تتأخر . ولكن الغالب هو ما ذكرنا فيكف في كونه علامة 
غالبية . ولعل افق السائل كان هكذا أي رؤية الكوكب فى افقه ملازم لزوال 
الحمرة. وعلبى فرض التغزل فلا اقل من الدلالة على نني القول بأن المغرب يتحقق 
كارو ز انا ع لان عن تزوزوة الكركي رقنا . 

والحاصل : أن الرواية إن حملناها على الغالب فهى موافقة للمدعى . وإن 
حملناها على غير الغالب فهي تن القول الآخر وهو أن المغرب يتحقق بسقوط 
القرص , فا ذكره السيد 5 لا بخلو من نظر . 

ومنها : موثقة عمار الساباطي عن أبى عبد الله له قال : إنما أمرت أبا 
الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة 
التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق!؟! . 

الوا قدل هل نوكه قن أمر ابا الخطانت أن يصلى المغرب عند زوال 
الحمرة المشرقية , إلا أنه خالف ذلك وكان يصلى عند ذهاب الحمرة المغربية . 

زقف أورة المين الاوناذ عل الروانة ا تراوين الذول أن سسنة اله 
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بعلي بن يعقوب , فهي ساقطة عن الاعتبار . 

الثاني : أن الرواية اشتملت على لفظة « مطلع الشمس » والمستفاد من ذلك 
اذ أبا الخخطات مام ر بالصلاة عند الاستتار وارتفاع ا حمرة عن مطلع الشمس 
ونقطة خروجها لا عن ناحية الشرق كلها . 

وهذا الايراد هو عين ما تقدم ايراده على رواية بريد بن معاوية وهى 
الرواية الاولى . فإنه هناك حمل الرواية على أن المراد هو زوال الحمرة من مطلع 
الشمس لا من ناحية المشرق , فلا تدل الرواية على المدعى بل هى على القول 
بالاستتار أدل . 1 

والايرادان قابلان للدفع . 

أما بالنسبة إلى الايراد اللاول فإن على بن يعقوب وإن لم يرد فيه توثيق إلا 
أنه يمكن تصحيح هذه الرواية من طريق آخر وذلك من طريق الشيخ ؛ فإن له 
طريقاً إلى كتاب عمار الساباطي(١‏ وقد ذكر الشيخ في الفه رست أن له كتاباًكبيراً 
جيداً معتمداً وذكر طريقه إليه , بل يمكن القول أن كتاب عمار لا يحتاج إلى الطريق 
لأنه من الكتب المعروفة المعتمدة . وبناء على ذلك فيمكن تصحيح الرواية 
والاعتاد علمها من جهة السند . 

وأما بالنسبة إلى الايراد الثانى فقد تقدم الجواب عنه . وحاصله : إن كان 
المراد من مطلع الشمس هو مكان طلوعها ونقطة خروجها فالاشكال واردء وإن 
كان المراد منه الناحية'أى ناحية المشرق فلا يرد . والظاهر أن المراد هو الثاني لا 
الأو لوو ةلل 

اولاً : ان الرواية وإن ورد فبها لفظة مطلع اتسين ولكن: بقرينة ان 
المشهور عند الامامية هو تحقق المغرب بزوال الحمرة المشرقية فيحمل المطلع على 
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الجانب والناحية . 

وثانياً : أنه له قال : فجعل الحمرة التي من قبل المغرب . ومراده من قبل 
لمعته مويقائله قل المفترق تفكوق الراد هه هو الناحية ايض نط 
المقابلة لانقطة الطلوع. وعلى هذا فالر واية من جهة الدلالة بحسب الظاهر لابأس بها. 

فقا #رواة اعبات ين عند بزية :قال قال ابو هيد اذه نكة و يانديات في 
الح اذا صليث اقرب ان أرغ :فق اله ري 

والمستفاد من الرواية رؤية الكوكب علامة على وقت المغرب لأنها ملازمة 
لذهاب الحمرة المشرقية . 

وقد اشكل السيد الاستاذ على الرواية من وجهين : 

الاول من جهة السند فإن محمد بن حكم لم يرد فيه توثيق . 

الثاني أن الرواية دالة على استحباب التأخير لا أنه أمر لازم حتمى!'". 

مضافاً إلى أنه ورد في وواناةاعرى اسعفبات التأخير كما فى معتبرة 
يعقوب بن شعيب , عن أبى عبد الله نه قال : قال لي : مسوا بالمغرب قليلاً فان 
التمدى تس ين تدك قبل أن تفن عند 17 

وسياًتي الكلام حول هذه الرواية ودلالتهاويمكن الجواب عن كلا الوجهين 

اماغن الوبجه الاول:فان حي نبو كير وإن ليرد افيد توقيق إلا اعافد 
زو غلة ابن أى غميرا *' وهذا يكق للحكع بوتاته لفبادة الشيع يذلاك : 

وأما عن الوجه الثاني فقد ناقش بعضهم في ذلك بأن لفظ أحب الوارد في 
الروابة مول غل الوجنون: لاالأسكنبات + لأن تقطن الموافقة التقة هد 


تفع في شرح المروة وى كاب الملاة ح ١ ١‏ ص .6 "الطبعة التثالثة . 
ا أ من ابواب المواقيت الحديث .١‏ 
غ)اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 58؛ الطبعة الاولى . 
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التعجيل لا التأخير فإن التأخير مناف للتقية:«وحيت أن النقية واجبة فيعلم أن 
ون الح هو الوتعوت لا الالسحات: 

ويمكن المناقشة من جهة أخرى وهى : أن قوله له : أحب إذا صليت 
المغرب أن أرى في السماء كوكباً. جملة شرطية والجزاء مترتب على تحقق الشرط 
فللرواية ظهور في أن رؤية الكوكب إنما تمت عقيب الصلاة . وإن ن كأن يحتمل 
المقارنة بين ايقاع الصلاة ورؤية الكوكب . وعلى كلا التقديرين لا دلالة للرواية 
على المدعى فهى خارجة عن المقام فلا يمكن الاستدلال بها . 

فنحن وإنكنانوافق السيد في عدم د لالةالرواية إلاأنهبوجه آخر غير ما ذكره. 

ومنها : رواية محمد بن شريم عن أبى عبد الله ليه قال : سألته عن وقت 
المغرب ؟ فقال : إذا تغيرت الحمرة في الافق . وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك 
اواك 

والزوانة :من تخهة الزالالة واضبحة نبي الطاس» قا العا نتيا بعد 
وقت المغرب لاد الامام ليه بتغير الحمرة وهو إنما يتم بتبدها بالسواد قبل 
اشتباك النجوم . إلا أن السيد الاستاذ قد ناقش فى اللروا نهدا لاله 

أما من جهة السند فهي ضعيفة . بعلي بن الحارث لجهالته . وبكار بن بكير 
لعدم توثيقه . وأما من جهة الدلالة فإنها واردة في قبال من قال : ان الوقت هو 
افشاك التجوع :وهو ابو الخطاب الذى جعل :ذلك وفنا مق تلقاء تفينه 7" . 

ويمكن الجواب عن كلتا الجهتين : 

أما عن الجهة الاولى فإن محمد بن شريم له كتاب وطريق الشيخ إليه 


هكذا أخبرنا به جماعة عن أب المفضل عن حميد عن ابن سماعة عنه' ' وهذا 


١١ من ابواب المواقيت الحديث‎ ١1 وسائل الشيعة ج. ”باب‎ )١( 
. الطبعة الثالثة‎ 0١ ص١ التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة ج‎ )1( 
. الطبعة الثانية‎ ١٠8 (؟) الفهرست ص‎ 


الطريق يشتمل على ضعف قبل حميد بن زياد . وأما مابعد حميد إلى محمد بن شريح 
فصحيح وللشيخ طريق معتبر إلى جميع زوآيات وك تراثا ٠‏ ومن ضمنها 
كتاب محمد بن شري . فطريق الرواية وإن كان فيه ضعف إلا ان يمكن تصحيحها 
ما ذكرناه فلا بأس بالاعتاد على الرواية من هذه الجهة . 

وأما عن الجهة الثانية فالمراد من قوله 99 : إذا تغيرت الحمرة فى الافق 
وذهبت الصفرة . هو زوال الحمرة المشرقية وهو الحقق لوقت المغرب كما هو 
واضح . والرواية في مقام اعطاء ضابطة كلية لمعرفة الوقت فإن كلامه 9 واقع في 
جواب السائل عن وقت المغرب ولا مانع أن يتضمن الرد على أبى الخطاب في ما 
ذهب إليه أما أن الرواية واردة للرد عليه فقط فلم يظهر ذلك من الرواية . وقد 
اعترف بيك بأن الرواية لها دلالة قوية على المراد . 

ومنها : صحيحة عبد الله بن وضاح . قال : كتبت إلى العبد الصالح لي1: 
يتوارى القرص ٠‏ ويقبل الليل . ثم يزيد الليل إرتفاعا . وتستتر عنا الشمس, 
وترتفع فوق الحبل حمرة . ويؤذن عندنا المؤذنون, أفأصلي حينئذ وافطر إن كنت 
صائاً . أو انتظر حتى يذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلى : أرى لك أن 
تتعان ينع اترهني: لتر ةمون د بالحائطة ل , 

واستدل بهذه الرواية على أن تحقق وقت المغرب بذهاب الحمرة 
اكفرهةا وال وايدانن سه اند سعرة نانا وإن اتكمل معدها عل ليان 
بن داود المنقري وهو ممن ضعفه ابن الغضائري(' إلا أن النجاشي وثقه(؟) 


وتضعيف ابن الغضائري معتبر لو ثبتت نسبة كتابه إليه . وحيث لم تثبت فيكون 


.58 -المشيخة ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام ج‎ )١( 
.١4 من ابواب المواقيت الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج ”باب‎ )١( 
. الطبعة الاولى المحققة‎ .١١ ص‎ ١ رجال النجاشي ج‎ )4( 
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توثيق النجاشي سلواً عن المعارضة . 

0 الى أن اسلياق ين :اود المتترىدواقع: ق :اشفاة التبض الال مق 
عنور قل ريح اابواهر القدو 0 يوق لمن تدان كدان واد لمكا 
وبناء على ذلك فلا إشكال فى الرواية من حيث السند . وقد اعتير السيد اتاد 
الرواية موثقة!؟ا ولم يشكل في سندها . وإنما اشكل في دلالتها بأن قوله له : أرى 
لان تظر نه دهي المرقه واو ا لحاكلة لكف انا أن مكو ميا 
على التعليل بالاحتياط تقية . ولازم ذلك أن يكون من الاحتياط في الشبهة 
الحكنية بأن يكون وقت المغرب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية من باب 
الاحتياط . 

وإما أن ركوج مولا عل الاحتاط: قي القينية الموضوعية وان رةه 
ابخان الفرض :عق الانظا رلا تيتلوع الاطساق يدهول الرمضة» ؤذلك لقا 
الحمرة فوق الجبل فلعل الشمس لم تدخل نحت الافق . وإنما استترت بالجبال 
والاطلال . وحينئذ فالاحتياط في محله . ويكون من الاحتياط في الشبهة 
الموضوعية وهو يقتضى الانتظار والتأخير إلى أن تذهب الحمرة . 

والاحةال الثاني هو المتعين دون الاول , لأن الاحتتياط فى الشبهة الحكمية 
يتنافى مع مقام الامام والامامة . إذ فيه اقرار للجاهل على جهله . وعليه 
فالاختباط ليس .مستتدا للتقية . والرواية صادرة لبيان الحكم الواقعى من جهة 
لضي الوضوعة. ويارقب هل :ذلك أن الزواية لأ دلالتزقها عل أن المذرنك 
يتحقق بذهاب الحمرة وتجاوزها عن ققة الرأس!؟. 


(١)اصول‏ علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١14‏ الطبعة الاولى . 
(1) نفس المصدر ص .١1٠‏ 
(؟) التنقيح في شرح العروة الوثقى -كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1650 الطبعة الثالثة . 


ولنا في الرواية احتال آخر وهو : ان الرواية واردة في مورد التقية ومع 
ذلك فالاحتياط فبها محمول على الاحتياط فى الشبهة الحكدية وبيان ذلك . 

أولا : أن الرواية وردت هكذا كتبت إلى العبد الصالح ىه , وهذا التعبير من 
الرواة يريدون به الامام الكاظم يه . وكانوا يخفون ذكر اسمه لشدة التقية في 
زمانه نلا . 

ثانياً : 1 الراوي ذكر الحمرة بحردة عن الوصف وهو لا يريد الحمرة 
المغربية قطعاً لأنها لا ترتفع الا بعد العشاء وهذا يكشف عن التفات الراوي إلى 
التقية . 


2 
05 
3-2 


نالعا ان قوله وترتفع فوق الجبل حمرة من دون التصريم بجهتها زيادة في 
الأكناء والأياع: إد كوي ا هذه المسرع ف خمره الى قبل العا رعااعة 
الاقق فاظن حيهد ان الشائل: اغا سال ع اسار الترقى لاعن زؤال افد 
اقرف 

رابعاً : أن جواب الامام:ية أيضاً موافق لمقتضى التقية ‏ فإنه أجاب 120 
نقوله: ازى لقان نظ حق ذاه متسر ةمج وون أن بين جهن . 

خامساً : أن الامر بالاحتياط ليس واقعياً ليكون فيه اقرار على الجهل بل 
إنما ذكر مراعاة للتقية. فإن أمره نه بالانتظار جواب واقعى ولكن بملاحظة 
التقية. 

سادساً : أن أمر الامام 8# بالاننظار للتيقن من سقوط القرص في نظر 
العامة الذين يكتفون بسقوط القرص . ومراده في الواقع هو ذهاب الحمرة 
المشرقية وإن فهمها العامة أنها الحمرة المغربية التي تكون فوق الجبل قبل سقوط 
القرص . ومن ذلك يتبين أن الشبهة في ظاهرها موضوعية ولكنها في الواقع شبهة 


0 از 0110111 النقية في فقه أهل البيت نككة / ج ١‏ 

هذا ما تيسر لنا فهمه من الرواية وإنما ذكرناه بعنوان الاحتال لا بعنوان 
المناقشة . 

هذا كله بناء على أن الوارد في الرواية هو قوله ني « وترتفع فوق الجبل 
حمرة » وأما على القول بأن الوارد هو « تر تفع فوق الليل » أو « وترتفع وفت 
الليل » فالدلالة أوضح وقد أشار صاحب الوسائل ١!‏ الى اختلاف النسخ كما 
أشير إليه فى جامع الاحاديث!' . 

ومنها معتبرة جارود , قال : قال لي أبو عبد الله ليه : ياجارود بنصحون 
فلا يقبلون , إذا سمعوا بشيء نادوا به » أو حدثوا بشيء أذاعوه . قلت طم : مسوا 
بالمغرت: فللا » فتركوها عق أمتكت النجوة: » فانا الآن أصيلتينا ذ اسقط 
القرص "١‏ . 

وهذه الرواية معتبرة السند . وهي تدل على أن الامام 2 امر بالمس 
بالمغرب قليلاً لكن بحيث لا تشتبك النجوم كما هو الظاهر منها . إلا أن هؤلاء 
الذزين أمرهم الامام يه بذلك ولعلهم أبو الخطاب وأصحابه لم يقبلوا وخالفوا 
وكانوا يصلون المغرب عند اشتباك النجوم . وفيها دلالة على أن وقت المغرب 
ليس هو سقوط القرص , وإنما هو المس بالمغرب , ومعناه التأخير قليلاً حتى تقع 
الظلمة وذلك يلام زوال الحمرة المشرقية عن ققة الرأس . 

وأما قوله نه : فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص . فهو ظاهر فى التقية 
والسبب أن هؤلاء أذاعوا ما أمرهم به الامام ثليه وكأن الخالفين اطلعوا على ذلك 
فأظهر الامام التقية بقوله إنه يصلي إذا سقط القرص . وفي تقييد كلامه ب١الآن)‏ ما 
يشعر بذلك . 
10 وسائل الشيفة ع لاباب وطن الواتدفا ساك عمد الفا ندب الفديتك 7 


(؟) جامع احاديث الشيعة ج 5 باب ١١‏ من ابواب المواقيت الحديث .1١‏ 


والخاضل :أن الزوانة دالة على المدعى وهي واردة في مقام التقية . 

وقد ناقش السيد الاستاذ يك فى دلالة الرواية بأن الأمر بالمس حمول على 
الندب والافضلية , لاعلى الوجوب . ولم دحت الدأغين إلغارو المزوضانا 
إلى أنّ صلاته يليه إنما كانت في الوقت وهو عند سقوط القرص لا قبله . نعم إن كان 
في المقام تقية فهي في عد وله لل من الوقت الأفضل إلى الوقت المفضول . بل يمكن 
القول إن اختياره للوقت المفضول لا للتقية بل لمصلحة أخرى ولا مانع من ذلك, 
والنتيجة : أن الرواية لا دلالة فيها على ما يدعى من أن وقت صلاة المغرب هو 
وال الختنية المكر قن عن هااا 1 

وما ذكره السيد الامستاذ يكن الجواب عنه اولاً : أن ظاهر الامر هو 
الوجوب . وحمله على الاستحباب خلاف الظاهر . 

وثانياً : ان اهتام الامام نه بهذا واهتام اولئك بالتأخير حتى تشتبك 
النجوم ليس لجهة الاستحباب , وإِنما لجهة أن تحقق الوقت فى نظر الامام :9 هو 
بالمس قليلاً الملازم لزوال الحمرة المشرقية , وتحققه في نظرهم هو باشتباك النجوم. 

وثالثاً: أن فعل الامام اه ظاهر فى التقية . ويشير إلى ذلك أنه صار يصلىي 
عند سقوط القرص بعد إذاعتهم ومخالفتهم لأمره ناه . 

والناضل دان طاش الروا يعمو نه القردفة التار جه واودة ليان الدقك يه 

ومنها : موثقة يعقوب بن شعيب , عن أَبي عبد الله ليه . قال : قال لي : مسوأ 
لغرب لين :تان الس شين يرق مدق ل دست دن ند 5 

والاخواهد الزوانهالرواة الصاعة .فان وقت المغرب عند تحقق الظلمة 
في أول الليل بعد المس بالمغرب قليلاً وهو ملازم لزوال الحمرة المشرقية عن قة 


ل لي 


الرأس , وأما التعليل الوارد في كلام الامام له بقوله : فإن الشمس تغيب من 
عندكم ... الخ معناه أن الشمس وإن كانت بحسب الظاهر قد غابت عندكم إلا أنها 
في الواقع لم تغب , ولا يتحقق غيابها إلا بالمس الملازم لزوال ا حمرة المشرقية . 

وقد ناقش السيد الاستاذ في في دلالة الرواية على المدعى بما حاصله : ان 
مقتضى كروية الأرض اختلاف البلدان في طلوع الشمس وغروبها . ويختلف 
مقدار التفاوت الزماني بين الطلوع في بلد والطلوع فى آخر باختلاف البعد 
والقرب بين البلدين . وهكذا بالنسبة للغروب . وعليه فإن كان البلدان متوافقين 
في الافق كان طلوع الشمس وغروبها واحد وإلا أختص كل بلد بزمن خاص . 
وبناء على ذلك فإن قوله 44 : فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من 
عندنا . يدل على توافق البلدين فى الافق أي بلد الامام نىة وبلد يعقوب بن 
شعيب , وإلا فلا معني هذا التعليل , وإنما أمره الامام ني بالتأخير والمس من أجل 
الاحتياط لاحتال عدم الغروب ف الواقع واستناد الاستتار إلى جبل أو طلل 
ونحوهما . ولا ربط لذلك بذهاب الحمرة المشرقية عن قة الرأس . مضافاً إلى أن 
ا ا العاذ عفري 
على تأخير صلاة المغرب قليلاً ولاسما في الجماعات كما تقدم'' 

والجواب عن ذلك اولاً : أن الامر فى الرواية ظاهر ف الوجوب ولا وجه 
لفن الانععات: :قن نهد كنا تعدد المخرات دعا ذكره أخيرا مك أن الماةة 
جرت على تأخير صلاة المغرب وذلك لاختلاف الناس وتفاوتهم فى الاستعداد 
للصلاة . 

وثانياً: أن يعقوب بن شعيب من العراق -من أهل الكوفة -فهو يعقوب بن 
شعيب بن ميثم بن بحيى القار مولى بنى أسد. والامام اه في المدينة والافق مختلف, 


)0 التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة ج ١‏ ص 05 الطبعة الثالثة . 


تناف ان أن ادفن العراق 0 على العكس من المدينة فانها محاطة 
الخال الغالية . فالتعليل منه #ك بأن الآمر بالتأخير.من أجل الاحتتياط لاختال 
عدم الغروب ف الواقع . واستناد الاستتار إلى جبل أو طلل في غير محله . 
وتالثاً: أن خطاب الامام 9# ليس قضية شخصية بل خطابه على نحو العموم 

فليس ال حكم خاصاً بيعقوب بن شعيب و لا يفرق فيه بينه وبين غيره . 

وبناء على ذلك فليس مراد الامام إلا بيان وقت صلاة المغرب وهو لا 
يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية المقرتب على المس بالمغرب قليلاً 

ومنها : رواية محمد بن علي قال : صحبت الرضا لي في السفر فرايته يصبي 
المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد! "١‏ . 

وَظاهن الزروائة أن اقتال القحده مه الدوى معناء وال الحسرة القيرفة 
التي يتحقق بها وقت المغرب . 

وقد ناقش السيد الاستاذ تي فى الرواية من حيث السند والدلالة . 

أما من حيث السند فهي ضعيفة لعدم توثيق محمد بن علي . وأما من حيث 
الدلالة فْن جهتين : 1 

الاولى : أن فعله 9 لادلالة له على أن سقوط القرص ليس بوقت المغرب 
بل لعله للاستحباب فإن الامام نه يأتى بأفضل الافعال . وقد تقدم استحباب 
المس بالمغرب قليلاً 

او 
الفحمة إنما تقبل من النقطة التي تطلع منها الشمس لا من ناحية المشرق كله 
وهذه الفحمة ف طلوعها وتصاعدها كالشيء يحرج من بثر عميق ويتصاعد 8 
فشيئاً وتأخذ بالارتفاع تدريجياً!"! . 


التوجائل العمد يع لآبات 1 هن آبوان المواقيت الحديك 8 
لاما ارم سم الطيعة الثالثة . 
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ونقول : إن المناقشة في سند الرواية في حلها فنا لم نقف على توثيق محمد بن 
على فلا يمكن الاعتاد على الرواية من هذه الجهة . 

وأما المناقشة من حيث الدلالة فقد يقال : إن فعل الامام .3# في نفسه لا 
يدل على المدعى إلا أن اهام الرأوى بملاحظة الامام فى صلاته ربما تشعر بالعناية 
بالؤقت»:وليسن الاامر كا تفعله العائة من اكفائهم سقط القرهن :هذا : 

وانا المناقشة من الجهة الثانية فهي غير واردة , وذلك لأن الفحمة التي 
تظهر في الافق على نحوين : عرضية وطولية . أما العرضية فهي ملازمة لذهاب 
الحمرة المشرقيةا عن الاقق كله أي ناحية المفزق لا خضوضن. مطلغ الشمسن» 
فكما أن الجمرة المشرقية تنتشر عل الآفق فكذلك الفحمة تحخل مكاتها .وكا أن 
حدوث الحمرة دفعي فكذلك حدوث الفحمة دفعي لا تدريجي وتنتشر على سطح 
الافق في عرض واحد لا في خصوص نقطة معينة من السطح وهي نقطة طلوع 
الشمس . 

ا الفحمة الطولية وتصاعدها في الافق فهي كا ذكر السيد الاستاذ يِ 
فإن حدوثها تدريجي ولكن لا على نحو العمود الاسود المتصاعد . بل إن السواد في 
الأتق كنة قط عدم وسكة قا رروذه الس اناد ووساك إلى ارو لطر 
العرضية , ولكن بما ذكرناه من البيان ومورد الرواية هو الجهة العرضية فالمناقشة 
من هذه الجهة غن:واردة الا أن الرواية لما كانت ضعيفة السند فهي مؤيدة 
للزوايآات النتابقة ولبفيث وليلا عل امد 

ومنها : رواية على بن أحمد بن أشيم . عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله اه . قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق . وتدري 
كيف ذلك ؟ قلت : لا. قال : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق 


بننارة: قاذ كا تق ها هنا هيت احبر ىناعي !”1 

والرواية فى دلالتها صريحة حيث جعل تحقق المغرب ذهاب الحمرة 
المشرقية لكروية الارض وكون المشرق مطل على المغرب . إلا أن السيد ناقش في 
الوا و تدا ودلكلة: 

أما من جهة السند فلأنها مرسلة , والمراسيل غير قابلة للاستدلال بها على 
شو 2 

وأما من جهة الدلالة فلآن المقصود من المشرق في الرواية هو نقطة طلوع 
التي لتنا لقوق اول لقولالة نا عل أن العزوو ف ذتفات اده 
المشرقية وتجاوزها عن قة الرأس!" . 

تقول أماننا 3 كرة مانن جنية حبك الته فالامر ك] قال :كان الروانة 
مرسلة وليس على .بن أحمد بن أشيم من ثبت أنه لا يرسل إلا عن ثقة . بل إن 
الرواية ضعيفة من جهة على بن أحمد نفسه فإنه لم يوثق في كتب الرجال , وقد 
اعتمد السيد الاستاذ ف في توثيقه على وقوعه في البناة كلمل الوكارات كار 
اند قد غدل عن :هذا المبئ إلى اختصاض قباد ابن قولويه مشاه ولبسن هو 
منهم فيبق بلا توثيق , وعليه فالرواية ضعيفة السند من جهتين . 

وأما ما ذكره من جهة الدلالة فقد تقدم الكلام فيه إلا أنه مع ذلك يمكننا 
المناقشة فما افاده من وجوه : 

الأول : أن ما ذكره يي بعيد في نفسه , وذلك لأن نقطة المشرق غير مستقرة 
بل تنغير كل يوم تقريباً فلا يمكن اعطاء ضابطة كلية لمعرفة وقت المغرب كما هو 
ظاهر الرواية. 


(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى -كتاب الصلاة ج ١‏ ص "31 الطبعة الثالثة . 
(1) نفس المصدر ص 5811 . 


مم 000000ظ التقية في فقه أهل البيت ملكلا / ج ١‏ 


الثاني : أن قوله : المشرق مطل على المغرب , ريم في أن جميع ناحية 
المشرق مطلة على جميع ناحية المغرب . وهذا معنى كروية الأرض . فلا وجه 
لاختصاص ذلك بنقطة الطلوع فإنه خلاف ريم الرواية . 

الشالث : لا معنى لذهاب الحمرة من نقطة الطلوع اولاً. ثم ذهابها من 
أطرانها ثانبا :وذلك لأ ؤوال الجمرةةعن الاقق قار يكو عررضها وأخرق 
طوليا فإن كان على النحو الاول فزواها دفعي عن سطح الافق بأجمعه لا من نقطة 
دون أخرى ,:وإن كان عل النحو التاق فالاتعدام :وإن كان مدرييا إل أند 
يتصاعد من جميع الافق لا من نقطة معينة . وقد تقدم الكلام حول ذلك عند 
المناقشة فى الرواية السابقة . 

والمتاهنل .ان الزوانة نامة سق نفيك الدلكلة الأاعا معق ةيد جعي 
الحعد شكوق الك :فيو اميق كالزواءة قدي ؛ 

وهنا لترؤاباك: شوق غين نا ذكرنا ول حرطن :ذا لبه لاا قيب 
مكن الاسكدلال نينا عل اوو فك الكر هن هاب الير الم فيد 

منها : ما ورد فى الصوم كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عن وقت 
إفطار الصاتم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجي!' . 

والرواية تدل على أن وقت الافطار عند ظهور ثلاثة أنجم وهو مقارن 
اهانب تنوه لقو فيه يا ا نكا بو ند مكنا ذو قكر ا لافطا ووه رقف حا 
المغرب للتلازم يبنهيا فلا محالة تكون الرواية دالة على وقت المغرب أيضا . 

وأما حمل الرواية على استحباب تأخير الافطار كما حملها صاحب 
الؤينانا "قفي ظاهن لأن الننه ال بع بو فت الانطان لاعن نفيك ودلالة 


اليو ابتتوافحة:. 


." وسائل الشيعة ج /اباب 05 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
.3” نفس المصدر ذيل الحديث‎ )١( 


وصحيحة زرارة الأخرى أيضاً عن 5 جعفر لي قال : بحل لك الافطار 
دلوت الانة ».وه تطلو رمن امع )العيرين 7 

وهذه الرواية وإخاكاته شين مضموة الرواية النائقة إلا انا أصرح 
دلالة منها . لأن الامام ليه فى مقام بيان حلية الافطار من الصوم في أول الوقت 
وتفو غروت العنيى الملازه ليوو تلائة او الملارهالذسات المتبرة المشرفيد: إذ 
المراد من الغروب هو الغروب الحقيق لا بحرد سقوط القرص لأنه لا يستلزم 
هات المجمز ةو قديسيق ١‏ نز كه لافطا وهو وق طنا ها اعرف تكو 2 
دالة عليه بلا إشكال . 

ومنها ما ورد في أحكام الحج والافاضة من عرفات . كصحيحة يونس بن 
بعقوب قال : قلت لأبى عبد الله للية : متى تفيض الناس من عرفات ؟ فقال : إذا 
ذفيت الخعرة من هاهاةواغان بيده الل الشرق وال نظلء الشسن 0 

والروا نه مترعة ال لاله عزن او العامة هن جره كمعن غنوس الس 
وبمقتضى الملازمة بين الغروب وذهاب الحمرة المشرقية تكون الرواية أيضاً دالة 
على وقت صلاة المغرب , وإشارته نه إلى المشرق وإلى مطلع الشمس مفادها : 
أنه سية أشار إلى جميع ناحية الشرق . فلا ترد المناقشة بأنه أراد نقطة الطلوع كما 
هو الظاهر . 

وصحيحته الأخرى قال : قلت لأبى عبد الله ليه : متى الافاضة من 
عرفات ؟ قال : اذا ذهبت الحمرة ؛ يعني من الجانب الشرق 7" . 

وله الزوواقة افري دو الال اسحق: ال رواية الها بنج قاد ااا ار 
بالجانب الشرفي ومراده ناحية المشرق بأجمعها . 


.4 وسائل الشيعة ج لاباب 05 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
.5 نفس المصدر ج ٠باب ؟" من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث‎ )"( 
.7” نفس المصدر الحديث‎ )1( 


ا جا فمططيث كب ووه ا كم تددو مسولا موا الفلية ف انق أخزن الدع كر /ج ١‏ 

ومن المحتمل أن كلتا الروايتين رواية واحدة وردت بطريقين مع 
اختلاف فى الالفاظ إلا أن صاحب الوسائل عدها روايتين . 

ومنها ما ورد في المواقيت والفرق بين وقت المغرب في السفر والحضر 
كصحيحة علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب فى الطريق, 
أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لابأس بذلك في السفر . فأما في الحضر 
فزو دل عي ١‏ 

والظاهر أن المراد من الشفق هو الحمرة المغربية . والمستفاد من الرواية أنه 
يجوز تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء في السفر . وأما في الحضر فدون ذلك 
قينا أى قبل ذلك« وهووقك دحاب الحمرة المشرقة» فتكون الوا به والشغل 
وقتضلاة المغرني: : ولكن دلآلة الزوايةغل المدعى غين واضخة لاأحهال كونها 
في مقام بيان آخر الوقت . 

ومعتبرة علي بن الريان قال : كتبت. إليه : الرجل يكون في الدار تمنعه 
حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة 
متى يصلبها ؟ وكيف يصنع ؟ فوقع ليه : يصليها إذاكان على هذه الصّفة عند قصرة 
النجوم : والمغرب ( العشاء ) عند اشتباكها ويياض مغيب الشمس!" . 

والظاهر أن في الرواية تقدياً وتأخيراً. والشاهد على ذلك أن هذه الرواية 
رواها ابن ادريس في المستطرفات7' وجاء فيها : عند اشتباك النجوم والمغرب 
عند قصرة النجوم . وفسر الشيخ/؟! والكلينى!") قصيرة النجوم ببيانها وهي حل 


الشاهد من الرواية . فإن جعل قصرة النجوم علامة على وقت صلاة المغرب يلاثم 


.١0 من ابواب المواقيت الحديث‎ ١4 وسائل الشيعة ج ”باب‎ )١( 

.١ نفس المصدر باب 55 من ابواب المواقيت الحديث‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر مسائل الرجال ص 5" الطبع القديم . 

(1) تهذيب الاحكام ج " باب المواقيت الحديث هلاص 51١‏ . 

(0) فروع الكافي ج ”باب وقت المغرب والعشاء الآخرة الحديث ١١6‏ ص .518١‏ 


ذهاب الحمرة المشرقية فلا يكون معنى الغروب هو سقوط القرص . 

إلا أن الرواية مع ذلك ليست واضحة الدلالة لاحال أنها بيان لحالة 
خاصة لمن لا طريق إليه لمعرفة المغيب , أو معرفة الشرق والغرب , فهذه الرواية 
كالرواية السابقة , وفي ما ذكرناه من الروايات كفاية والعمدة منها ما أضفناه حمالم 
يتعرض له السيد الاستاذ يي . ومن مجموع هذه الروايات يستفاد أن وقت صلاة 
المغرب هو زوال الحمرة المشرقية وإن كان بعض هذه الروايات مورداً للمناقشة 
من حيث السند والدلالة إلا أن أكثرها صالح للدلالة وما أورد به عليها مردود . 

الطائفة الثانية : الروايات التي تدل بظاهرها على أن وقت صلاة المغرب 
هو استتار القرص وهي عدة روايات منها : 

صحيحة عبد الله بن سنان , عن أبى عبد الله 9# . قال : سمعته يقول : وقت 
المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها!!' . 

هذى الزوانة:واضعة الدلالة: حيث: شعن فنا او نوق امغر عوط 
بغروب الشمس وغياب القرص .كا أنها من حيث السند معتيرة . 

ومنها : صحيحة زرارة , قال: قال أبو جعفر # : وقت المغرب إذا غاب 
القرقن :دقان رايت :تعد ذلك وقكصلدت اعدك الصلاة ومظئ ضومك: ودكك 
عن الطعام إن كنت اصبت منه شيئاً!؟! . 

وهذه الرواية تدل على أن وقت المغرب هو غياب القرص وعلى فرض 
الخطأ وتبين أن الشمس لم تغب , فأما الصلاة فلابد من إعادتها لأنه أتى بها في غير 
وقتها . وأما الصيام فلا حاجة إلى الاعادة لأن الافطار كان عن أمارة شرعية , 
نعم لابد من الامساك فها بق من الوقت . 

وميا متحيحه الالحوى عن أ رع بسطقر كه قال« ذا والزتةالفتيط حتفل 


وبائل الفبعة ع لباب اب أنواب'المواقيت الديت 1 


و از[ 1[ 1 17171111 التقية في فقه أهل البيت مي / ج ١‏ 


الزاقتان الظهر والتضعر :..واذا غات القتسين :ذهل: الوقتاق المقرت» والعشساء 
الاق 

وفىي هذه الرواية جعل المناط في تحقق الوقت غياب الشمس . 

ومنها : موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي . عن أبى عبد الله له , قال : كان 
رسول الله يَيهُ يصلى المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها!' . 

والمراد من الحاجب هو ضوّهاء فإذا غاب ضوّها فقد دخل وقت الصلاة . 

ومنها : موثقة اسماعيل بن جابر ؛ عن أبى عبد الله يه . قال : سألته عن 
وقت المغرب ؟ قال : مابين غروب الشمس إلى سقوط الشفق'!" . 

وفي هذه الرواية جعل أول وقت المغرب هو غروب الشمس . فدلالتها 
على المدعى واضحة . 

ومنها : صحيحة صفوان بن مهران الجمال ‏ قال : قلت لأبى عبد الله نىة : إن 
معى شبه الكرش المنشور فأوخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق . ثم 
أصلّهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي , فقال : إذا غاب القرص فصل المغرب , فإنها 
أنت ومالك !4 . 

والمراد بالكرش هنا كثرة العيال أو كثرة الجمال كما يشهد به حاله , 
والغرض : أني لكثرة عيالي محتاج إلى العمل , أو لكثرة جمالمي وخوف انتشارها 
وتفرقها لا أقدر على تفريق الصلاتين!* . 

ثم إن الرواية واضحة الدلالة فإن الامام نه أمره بالصلاة عند غياب 
القرص ء وأما من جهة السند فهي معتبرة فإن ها طريقين صحيحين . 
١١‏ وسائل الفيعدح باب الام الوا المواكيت العديت ++ 
(9)انفسن التضدركاب:7١‏ من انواب العواقيت الحديف 7 
(©) نفس النضدريات :كا من انواب التواقيت الغديف ١1‏ 


(؛) نفس المصدر الحديث 551 . 
(5) بحار الانوار ج 87 باب وقت العشائين الحديث 7١7‏ ص ١١‏ المطبعة الاسلامية . 


ومنها : موثقة سماعة بن مهران , قال : قلت لأبى عبد الله نه : في المغرب إنا 
رما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل . أو قد سترنا منها 
الجبل؟ قال فال لتى عليك سف ال 131 

وقد نوقش في سند الرواية ودلالتها إلا أن المناقشة غير واردة أما من جهة 
السند فهي وإن كان فيها أحمد بن هلال وهو حل خلاف إلا أنه يمكن تصحيحها 
بواسطة طريق الصدوق إلى سماعة(" , وايضاً من جهة طريق الشيخ إلى محمد بن 
أبى عمير الوارد في سند هذه الرواية بعد أحمد بن هلال فإن للشيخ طريقاً معتبراً 
إلى جميع رواياته وكتبه! "". 

وأما من جهة الدلالة فقد حملها بعضهم على التقية لأن المراد من غياب 
الشمس غيابها الواقعي لا الخيالمي فلابد من احرازه . 

وقد أجاب عن ذلك السيد الاستاذ يك وحاصله : أن من الجائز أن تكون 
هناك امارة معتبرة على الغروب بحيث يكون تحققها ملازماً فى الواقع ‏ لتحقق 
الغروب ودخول الشمس نحت الافق مثل استتار القرص وغيابه عن الانظار, 
ولذا نهاه الامام يلي عن صعود الجبل اكتفاء بتلك الامارة التي غفل عنها السائل 
وشك فى التلازم بين الغروب الواقعى وبين تلك الامارة , وبناء على ذلك فلا 
مقتضي لحمل الرواية على التقية فتكون الرواية دالة على المدعى 5 . 

وسيأتي الكلام فيها عند الجمع بين الطائفتين . 

وهناك روايات أخرى أيضاً يمكن الاستدلال بها على أن وقت المغرب 
هو سقوط القرص ولم يتعرض طا السيد الاستاذ وي كا في الطائفة الا ولى ومنها : 
١‏ وسائل العرمة ع لاباجدا. اأن ]راف الترافيك الحديك ‏ 
(؟) مشيخة الفقيه ص ١7‏ دار التعارف للمطبوعات . 


(") الفهرست ص ١١9‏ الطيعة الثانية . 
(:) التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة ج اص .5٠١‏ 


ا 1000 1 11111111 التقية في فقه أهل البيت لكلا / ج ١‏ 


موثقة عبيد بن زرارة ؛ عن أبى عبد الله .اه , قال : إذا غربت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه , وإذا زالت الشمس فقد 
وغل وقث الضلانن الآ أن هده قل عن 

والرواية من جهة الدلالة واضحة كما أنها من جهة السند معتبرة . فإن 
القاسم بن أبي أيوب الوارد في سندها هو القاسم بن عروة مولى أبى أيوب الخوزي 
كا جاء في ترجمته'' , وقد تقدم أنه ثقة على بعض المباني . مضافاً إلى أن هذه 
الرواية أوردها صاحب الوسائل بسنده عن الكليني وفيها التصريم بالقاسم بن 
عروة!), 

ومنها : صحيحة أَبي اسامة أو غيره قال : صعدت مرة جبل أبى قبيس 

والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب وإنما توارت خلف الجبل عن 
الناس . فلقيت أبا عبد الله يه فأخبرته بذلك فقال لي : ولم فعلت ذلك بئس ما 
صنعت . إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب 
أو ظلمة تظلها, وإِما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن محنوااء . 

والرواية صبريحة الدلالة , وأما سندها وإن كان مردداً بين أبى اسامة أو 
غيره إلا أنه لايضر بصحة الرواية لأنها واردة في كتاب حريز وهو من الكتب 
المشهورة المعروفة المعول عليها بشهادة الصدوق في أول الفقيه!* فلا تحتاج إلى 
سنك . 

ومنها : معتبرة بكر بن محمد , عن أب عبد الله للىة قال : سألته عن وقت 
صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص . ثم سألته عن وقت العشاء والآخرة ؟ 
10 وسائل الشيعد بات 15امن أرزاك التزاقيت العديى 3 
(؟) رجال النجاشي ج ” ص 1١‏ الطبعة الاولى المحققة . 
وائل القيعة باب مه د ا .١١‏ 


ع ل ا 1ه 46كام دار الأخواة. 


التقية في الوقت 1 15151515151 [ز1 1 00 
فقال: إذاغاب القتقق .قال :وآية الشفق الحمرة: تقال :ريده هكذ/. 

والرواية واضحة الدلالة حيث جعل المناط في وقت المغرب هو غياب 
القرص وهى من حيث السند معتبرة . 

ومنها : رواية زريق عن أبى عبد الله لله انه كان يصلى الغداة بغلس عند 
طلوع الفجر الصادق اول ما يبدو قبل أن يستعرض .ء وكان يقول « وقرآن الفجر 
ان قرآن الفجر كان مشهودا » إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تغزل عند 
طلوع الفجر . فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النبار صلاتي ٠‏ وكان 
يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوء!" . 

والرواية من حيث الدلالة واضحة . نعم هي من حيث السند ضعيفة فإن 
سندها مشتمل على محمد بن خالد الطيالسي ؛ وأبي العباس زريق الزبير الخلقاني 
وهما لم يرد فمهما توثيق . فتكون الرواية مؤيدة لما سبق . 

ومنها : رواية على بن الحكم عمن حدثه . عن أحدهما 9ه ؛ أنه سؤل عن 
وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسها . قلت : وما كرسبها ؟ قال : قرصها . فقلت: 
متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره! " . 

والرواية من جهة الدلالة واضحة . وأما من جهة السند فهي وإن كانت 
فوسلة الا اوضاعيت الوا ئل.ذكر ان هذا الحديث رواه الصدوق في (ايجالس) 
عن محمد بن ا حسنء عن الصفار . عن العباس بن معروف . عن على بن مهزيار, 
عن الحسين بن سعيد : عن علي بن النعبان . عن داود بن فرقد . قال : سمعت أبي 
يسأل أبا عبد الله ل متى يدخل وقت المغرب ؟ وذكر الحديث!' . وهذا السند 
(؟انشين المضدز باب8 1 مخ انؤات المزافيت الحد يف 


)تق الفضدر باب لمن انواس العواقيت الخنا رك :0 
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لاإرسال فيه وهو معتبر. 

ومنها : موثقة عمر بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ليه يقول : في 
المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وافطر ١!‏ . 

هكذا وردت الرواية في الوسائل إلا أن الوارد في الاستبصار: عمرو بن أبي 
ا وهو الصحيح وورد : الافطار بدل افطر . 

ثم إن الرواية من جهة الدلالة واضحة, وأما من جهة السند ففيها موسى بن 
جعفر البغدادي , ولم يرد فيه توثيق إلا أنه واقع في اسناد كامل الزيارات فكان 
غل السيد الاستاة 26 أن تكد ل مده الزواية انذاك لأن نظرء يومقد وإقاقة كل 
من اشتمل عليه كتاب كامل الزيارات . وحيث أنه عدل عن ذلك فلا يكون 
مشمولاً للتوئيق لعدم كونه من مشايم ابن قولويه , فتكون الرواية ضعيفة السند 
إلا أنه يمكن تصحيحها من جهة عبد الله بن سنان الواقع في السند بعد موسى بن 
جعفر وذلك لأن ابن سنان له كتاب معروف رواه جماعات من الناس7' . فهو 
ليس بحاجة إلى الطريق , كما أن للشيخ طريقاً معتيراً إلى كتابه(؟) . وعليه فلا 
إشكال في الاعتاد على هذه الرواية من جهة السند . 

ومنها: صحيحة أب أسامة وقد رواها الشيخ باسناده عن جعفر بن سماعة, 
عن ابراهيم بن عبد الحميد . عن الصباح بن سيابة , وابى اسامه قالا : سألوا 
الشيخلية عن المغرب فقال : بعضهم جعلن الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ 
فقال : خطابية , إن جبرئيل نزل بها على محمد ييه حين سقط القرص !7" . 

وباسناده إلى ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة الشحام قال : قال رجل 
أ وقائل السينة ع اباب تسن ازراب العراقيث الخاريك : 
()الاستبصارج ١باب‏ 519١-وقتّ‏ المغرب والعشاء الاخرة الحديث ١اعص‏ ”51. 
(5) رجال النجاشي ج "١‏ ص ؟ الطبعة الاولى المحققة . 


(؛) الفهرست ص ١77‏ الطبعة الثانية . 
'0) وسائل الشيعة ج ”باب 18 من ابواب المواقيت الحديث .١7‏ 


لأبى عبد الله : أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال : فقال : خطابية . إن 
جبرئيل نزل بها على محمد يبه حين سقط القرص!١!‏ . 

والظاهر أنهما رواية واحدة وهي من حيث الدلالة وافحة: ك] امد 
جهة السند تامة فلها عدة طرق وكلها معتبرة . 

ومنها : رواية داود بن أبى يزيد قال قال الصادق جعفر بن محمد ا99 : إذا 
غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب!"' . 

وهذه الرواية رواها ابن الشيخ في المجالس عن أبيه عن سعد عن أحمد بن 
محمد بن عيسى , وموسى بن جعفر بن أب جعفر البغدادي , عن أبي طالب عبد الله 
بن الصلت , عن الحسن بن علبي بن فضال , عن داود بن أبي يزيد "' وهي بهذا 
السند معتبرة ودلالتها تامة , والمراد من داود بن أبى يزيد هو داود بن فرقد , فلا 
إشكال في السند . ولكن رواها الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله . عن أحمد بن 
محمد بن عيسى . وموسى بن جعفر , عن أبى طالب عبد الله بن الصلت . عن 
الحسن بن علي بن فضال , عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض 
أضتدانن/2) ... الحديث , وفيه زيادة ليست فى رواية ابن الشيخ والسند واحد 
وصدر الرواية واحد فى كلتا الروايتين إلا أن سند الشيخ فيه إرسال . 

والرواية وإن كانت واضحة الدلالة إلا أنها من جهة السند غير نقية لذا لا 
يمكن الاعتاد عليها في مقام الاستدلال . نعم يمكن عدها مؤيدة كا فعل السيد 
الاستاذ يي فإنه اضاف عدة روابات ضعيفة السند واعتبرها مؤيدة للمدعم (0). 

ومنها : رواية ابن الشيخ في الجالس أيضاً عن أبيه . ومحمد بن الحسن 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ”باب 18 من ابواب المواقيت الحديث 18. 
(1) نفس المصدر باب ١١‏ من ابواب المواقيت الحديث ١؟.‏ 
(1) نفس المصدر. 


(؛) تهذيب الأحكام ج ١‏ باب ؛ أوقات الصلاة ... الحديث 77ص 58 . 
(0) التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة ج ١ص 76١‏ ومابعدها. 
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وأحمد بن حمدين يحيى جميعاً . عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن موسى بن يسار العطار . عن المسعودي , عن عبد الله بن الزبير. عن 
آبان بن تغلب :عن الربيع بن سلمان » وأبان بن أرقم , وغيرهم» قالوا : أقبلنا من 
مكة حتى إذا كنا بوادي الاخضر إذا نحن برجل يصلي, ونحن ننظر إلى شعاع 
الشمسء فوجدنا في أنفسنا . فجعل يصلىي ونحن ندعوا عليه . حتى صلى ركعة 
ونحن ندعوا عليه ونقول : هذا شباب بن شباب أهل المدينة ؛ فلا أتيناه إذا هو أبو 
عبد الله جعفر بن حمد 3# فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة , فلا قضينا الصلاة 
قننا إليه فقلنا: جعلنا فداك هذه الساعة تصلى ؟ فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل 
الوقت ١7‏ , 

وقد اتدل بصند و هذه الرواية:وذ يلهاغل كل من القولينء'أما الاستد لال 
بصدر الرواية فعلى أن وقت المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية وذلك لأن المرتكز 
عند الانامنة أن وقث المفر يهو هات الحهز: ولذلك كان هوالت يدهون عل 
ذلك الشاب المصلى , فلم علموا أنه الامام سألوه عن صلاته في ذلك الوقت , 
فيعلم من ذلك أن وقت صلاة المغرب لم يحن بعد . وحينئذ فصلاة الامام 2 

وأما الاستدلال بذيل الآية فعلى أن وقت المغرب هو غياب الشمس 
وسقوط القرص , وذلك لأن الامام يآ كشف هم الواقع وأخبرهم أنه إذا غابت 
الشمس فقد دخل الوقت . 

ولكن الذي يسهل الخطب أن سند الرواية ضعيف ففيه عدة بجحاهيل 
كموسى بن يسار العطار . والمسعودى . وعبد الله بن الزبير . فلا تكون الرواية 
صالحة للاستد لال لأي من القولين . 


لكا وسائل العة دن ظاراكة أن انوانة اليؤاقت الغديف 2 
ج ١‏ باب ١١‏ من ابواب 


هذا ما وقفنا عليه من الروايات ويمكن 01 يستفاد من روايات أخرى غير 
كرا 

والمتحصل من مجموعها : أن وقت المغرب هو غياب الشمس وسقوط 
القيسن "لأذهات المنتزة المعبرقة6) هؤامفاة الظائفة الاوى» 

الجمع بين الروايات . 

ويقع الكلام في ناحيتين : الاولى : هل يمكن الجمع بين الطائفتين أم لا ؟ 
الثانية : على فرض عدم الامكان فأمهما المقدم ؟ 

أما عن الناحية الاولى فقد ذكر للجمع بين الطائفتين وجهان : 

الوجه الآول : أن روايات الطائفة الثائية الدالة على أن وقت المغرب هو 
سقوط القرص بحملة في نفسها لأن سقوط القرص يحتمل وجوها : 

احدها : أن الموضوع بالنسبة إلى المصلى هو سقوط القرص مطلقاً واستتار 
الشمس عنه . سواء كان السقوط مع الحاجب أو بدونه فبمجرد سقوط القرص 
يتحقق وقت صلاة المغرب . 

ثانيها : أن يكون الموضوع هو سقوط القرص واستتار الشمس لا مطلقا 
بل فما إذا لم يكن هناك حاجب. فإذا سقط القرص واستترت الشمس ول يكن ممة 
ما يحجب فقد دخل الوقت . 

ثالثها : أن الميزان في دخول الوقت هو سقوط القرص في أفق المصلي تحت 
الأرض التي يكون أفقه عليها لا سقوطه في أفق آخر في أرض أخرى . 

وهذه الحتملات الثلاثة لا تعين لواحد منها . والسقوط وإن كان لا اجمال 
فيه إلا أن متعلقه هو الحمل , وحينئذ فتكون الطائفة الاولى يبان لهذا الاجمال إذ 
بها يتعين أن المراد هو الاحهال الثالك.من هذء المختملات ٠‏ .وأن المناط هو استثار 
القرص عن أفق المصلىي ولازم ذلك زوال الحمرة المشرقية . ويظهر ذلك بوضوح 
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من صحيحة بريد المتقدمة بطرقها الثلاثة عن أبى جعفر ليه قال : إذا غابت الحمرة 
من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض 
وغريها''... والمراد من غياب الشمس من غرب الأرض هو افق المصلي . 

فالرواية تدل على أن تحقق الغروب لا يتم إلا بذهاب الحمرة المشرقية . 

وهكذا معتبرة ابن أبى عمير , عمن ذكره, عن أبى عبد الله ليه قال : وقت 
سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام 1 تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة 
التي ترتفع من المشرق , فإذا جازت قة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب 
الأقظار سقط القدض 57 . 

ومثلهما موثقة يعقوب بن شعيب , عن أي عبد الله لي , قال : قال لي: مسوا 
بالمغرب قليلاً فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا!" . 

وهكذا غبرها من الروايات . 

والمستفاد منها : أن المراد هو استتار القرص عن أفق المصلى . 

ويؤيد ذلك أيضاً : ماورد في المستدرك عن فقه الرضا : أول وقت المغرب 
سقوط القرص وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق !4 . 

وقال ني فى موضع آخر : وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق 
إلى أن قال : والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق وفي 
الغيم سواد الحاجرأ 8 . 

وكذا ما ورد فيه أيضاً عن الدعاتم . عن جعفر بن محمد , عن أبائه بول : ان 
أولبوقك: افر غات الشعسن وهن أن ترارئ القرض :ىق أفق المغرب لغير 
١‏ اوعائل الحيية عبات 3 اتن لزاب اتبرافيه لخديف 1 
)١(‏ نفس المصدر الحديث 4. 
)نفس العضدر الحد يف 1 


(8) تنس التضد ويل العديت ل 


مانع من حاجز يحجز دون الافق مثل جبل , أو حائط , أو غير ذلك, فإذا غاب 
القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب . وهو [اجماع وعلامةسقوطالقرص] إن 
حال عائلن دوق الاقق فتلاكة ان تو اف المع 

وفى موضع آخر عن الدعاتم أيضاً : وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله نظا 
وهو يقول : إذا سقطت الحمرة من ها هنا واوما بيده إلى الشرق ‏ فذلك وقت 
المقرقيةفقال أو الخطات لاضهابة :1 ااحدت :تنا احدقه دوقت ضلاة المقرتب 
ذهاب الحمرة من أفق المغرب فلا تصلوها حتى تشتبك النجوم!'" . 

وهذه الموارد صريحة الدلالة على أن المراد هو غياب الشمس عن أفق 
المصلى . وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق إلا أن اسنادها لما كانت غير 
تامة جعلت مؤيدة . 

والحاصل : أنه يمكن الجمع بين الطائفتين بهذا الؤجه بالنسبة إلى أكثر 
روايات الطائفة الثانية . وما عداها مما لايلتثم مع هذا الوجه وهي بعض 
الروايات القليلة التي يستفاد منها أن وقت المغرب هو خصوص سقوط القرص 
كالواردة في النبي عن صعود الجبل فهي محمولة على التقية . 

الوجه الثانى : ان روايات الطائفة الاولى محمولة على الاستحبابء يعنى 
أن وقت صلاة لعزت هو اسقوط القرض كا هو مفاد:روابات الطائفة الثانية 
ولكن بمقتضى روايات الطائفة الاولى يستحب تأخير الصلاة حتى تزول الحمرة 
المشرقية . وإلى هذا ذهب بعض الاعاظم منهم السيد الاستاذ ‏ . 

والانضاف اندءلا مكن المساغدة عل كلمن الرجيين: 

أما الوجه الاول فهو وإن تكرر فى كلمات غير واحد من الاعلام حتى أن 
صاحب الوسائل!") ذكر وجوهاً هذا 5 إلا أن هذا الوجه قابل للانطباق على 


.4 من ابواب المواقيت الحديث‎ ١7 مستدرك الوسائل ج ” باب‎ )١( 
١6 من ابواب المواقيت ذيل الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج ”باب‎ )1( 
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بعض الروايات , وهي ماورد فيها : أن المناط هو غيبوبة الشمس عن الافق وهو 
الاحتال الثالث . ولكن أكثر روايات الطائفة الثانية جاء فبها أن المناط هو سقوط 
الزن وتوزاريه لا غنات" المي بواقعاء) ان قدو اللتوين موحل تقرط 
القرص على غيابه بعيد بل هو ظاهر في الاحتالين الاولين اللذين جاء فيهما أن 
المناط هو استتار القرص وسقوطه , ويبلغ عدد الروايات التي ورد فيها ذلك 
عشر روايات منها صحيحة اث ٠‏ ومعتبرة عبد الله بن 0007 ٠‏ ومعتبره 
داود بن فرقد! . وصحيحة أَبى اسامة الشحام!؟! . وصحيحة صفوان!0 , 
وموكفة شاع ين :مهزان'"! وغيرها كنا تقدء :وهذ. الروانات ين الظاهر 
آبية عن ا جمع بما ذكر . 

وأما الوجه الثاني فلا يمكن المصير إليه لخالفته لعدة من الروايات كما ذكر 
ذلك صاحب الجواهر !"ا وغيره , لأن وقت المغرب ضيق ولابد من الصلاة في 


أول الوقت:. 
وأما الروايات الدالة على ذلك ( أي على ضيق وقت صلاة المغرب ) فهى 
كثيرة منها : 


صحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله يذ عن وقت المغرب ؟ فقال: 
إن جبرئيل أنى الى يَييهُ لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد. 
وان وقتها وشوي اث 


. ١7 من ابواب المواقيت‎ ١١ وسائل الشيعة ج ”باب‎ )١( 

(1) نفس المصدر الحديث .١١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث 30 . 

(؛) نفس المصدر باب 18 من ابواب المواقيت الحديث .١8‏ 
(6) نفس المصدر الحديث 751. 

(5)انفن المصدربات-+؟ من ابوات المواقيت الحديثك ١ ١‏ 

)00/0 جواهر الكلام ج لاص ١١9‏ الطبعة السابعة . 

)0( وسائل الشيعة ج "باب 18 من ابواب المواقيت الحديث أ 


ومنها : رواية اسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ىه : ١‏ إلى أن قال ) 
فكتب : كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق . وآخر وقتها ذهاب الحمرة, 
ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب!' . 

ومنها : رواية ليث . عن أبى عبد الله يليه قال :كان رسول الله يي لا يؤثر 
على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصليها!" . 

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان, عن أبى عبد الله نه ( فى حديث ) قال: 
وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم' " . 

ومنها : رواية أديم بن ال حر قال : سمعت أبا عبد الله لي يقول : إن جبرثيل 
أمر رسول الله ييه بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب . فإنه جعل 
لها وقتاً واحداً!؟ . 

ومنها مرسلة محمد بن أبى حمزة . عمن ذكره . عن أبى عبد الله © قال: 
ملعون من أخر المغرب طلب فضلها!" . 

والمستفاد من هذه الروايات المبادرة الى الاتيان بالصلاة أول وقتها . ولم 
يرد فبها استحباب التأخير , وعليه فهذا الوجه كالوجه الاول في عدم أمكان جمع 
روايات الطائفتين به . 

هذا وقد يقال بوجه آخر للجمع بين الروايات وهو : أن ماورد من 
الرقانات الدالة عل أنوقت المقرت»هو سفوظ الفرصضى واسعاوه عض ا اذا 
كان المصلى في مكان لا حاجب فيه من جبال أو بناء كالصحراء مثلا . 

وما ورد من الروايات الدالة على أن وقت المغرب هو ذهاب الحمرة 
(1) نفس المصدر الحديث 9. 
(") نفس المصدر الحديث .٠١‏ 


كفي التضتدر الاحد بك 


ا اا ا ا ا التقية في فقه أهل البيت تريخ ين اج ١‏ 
المشرقية أو طلوع كوكب أو كوكبين مختص بما إذا كان هناك حاجب كالجبال 
والعمران . وبهذا يمكن الجمع بين الطائفتين . 

ويستفاد ذلك من معتبرة على بن الريان المتقدمة قال : كتبت إليه : الرجل 
يكون في الدار تمنعه حيطاتها النظر إلى حمرة المغرب 1١...‏ . 

كا يمكن استفادته مما تقدم من رواية الفقه الرضويى , ورواية الدعاتم, 
ولكن هذا الوجه غير تام فإن دلالة المعتبرة غير واضحة وكتاب الفقه الرضوى لا 
يعتمد على رواياته , ومثله كتاب الدعام . 

الناحية الثانية : فى ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى . 

ومع عدم إمكان ا جمع بين الروايات فلابد من تقديم احداهما على 
الأخرى . والمتعين حينئذ هو ترجيح الطائفة الاولى وذلك لوجهين 

الأول : ان روايات الطائفة الاولى موافقة للكتاب بما استفدناه من ضميمة 
اية الصوم كما تقدم . وان صلاة المغرب صلاة ليليّة . 

الشاني : انها موافقة لعمل الاصحاب وفتواهم ومرتكز الشيعة على ذلك 
ويؤيده ما تقدم من رواية المجالس باسناده عن الربيع بن سلوان وأبان بن أرقم 
وغيرهم , قالوا : أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الاخضير إذا نحن برجل يصلي 
ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى ونحن ندعوا 
عليه!"... الخ . 

وها ذ كز اليه الابكأة هومن أن الارتكاد أعيرمق كوه لجهة الوسوت 
أو الأنفعاتووان تأشن ال وول الممزةتوان كاه عكار للفنيعة إل دعل 
نحو الاستحباب , ومثله القنوت فإنه شعار للشيعة مع أنه مستحب بلا كلام! ‏ , 
00١‏ وبائل الحتيةن © باب ؟ انين ابواي التوافيك العديف ١‏ 


. 77 من ابواب المواقيت الحديث‎ ١١5 نفس المصدر باب‎ )١1( 
. ص 701 الطبعة الثالثة‎ ١ التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة ج‎ )7( 


لايمكن المساعدة عليه لأن عملهم على الوجوب لا على الاستحباب ٠‏ ويؤيده 
الرواية المتقدمة فإنهم إنما دعوا على المصلى لأنه صلى في نظرهم قبل الوقت لا أنه 
الى | التسيدن: او لقره كونه عالقا 

وهذا بخلاف الطائفة الثانية فإنها موافقة للعامة . وحينئذ يترجح حملها على 
التقية . 

قد يقال: إن روايات هذه الطائفة كثيرة وأكثرها صحيح السند فيبعد حملها 
على التقية . والجواب أن كثرة الروايات ناشئة من كثرة الابتلاء فإن الصلوات 
تؤدى فى اليوم خمس مرات . واختلاط العامة بالشيعة كثير انذاك فالمناسبة 
تقتضى هذه الكثرة من الروايات , ولا محذور في ذلك . 

520 : أن الذي يترجح فى النظر بملاحظة الأدلة من الآيات 
والروايات هو تقديم الطائفة الاولى على الطائفة الثانية التي يقرجح حملها على 
التقية , هذا كله بالنظر للأدلة اللفظية الواردة في المقام . 

ومع الغض عن ذلك فيمكن الاستدلال على المدعى بالاصل العملى ‏ أما 
بناء على ما استفدناه من الكتاب وبضميمة آية الصوم فالامر واضح كما تقدم من 
أن صلاة المغرب من الصلوات الليلية . فإذا شككنا في تحقق الوقت بين أن يكون 
بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية فالقاعدة تقتضى الاحتياط . لأن 
القمة لشلكة لاؤوجة وى عرق تعره الالبا وي 500 

وأما علىى فرض عدم استفادة ذلك من الآية الشريفة فالشبهة وإن كانت 
موضوعية إلا أنها دائرة بين الأقل والأكثر وبيان ذلك : أننا لا ندري هل أن وقت 
صلاة المغرب يتحقق بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة وحيث أن من المعلوم 
خارجاً أن كلاً من الصلوات اخمس موقتة بوقت خاص كا هو صريم الكتاب في 


4 لمر ا لت ة اإتصة عم ويه اخواء اذكه القية فى ممدراحل البنت طكة ارج 
قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا )١(4‏ وقد فسرت 
بالتوقيت . 

وهكذا الروايات الكثيرة الواردة في تحديد أوقات الصلوات ومنها صلاة 
المغرت فإنبا:موقتة يوقت خاض كسائر الصلوزات».وخيقد إذاشككنا فق تحفق 
هذا الووح الناض بعافة لغرب بق أن ركو بذهانع ا بره الغترهه رين د 
يكون بسقوط القرص فالشك حينئذ بين الاقل والاكثر ومقتضى الدوران بينها 
هو الأخذ بالاقل لأنه القدر المتيقن , والاقل في المقام هو ذهاب الحمرة بالنسبة 
الى سقوط القرص . 

مضافاً إلى أنه موافق للاستصحاب عند الشك في دخول الوقت , نعم عند 
ذهاب الحمرة لا يجري الاستصحاب لليقين بدخول الوقت حيئئذ . 

فعلى كلا التقديرين أي سواء كانت الشبهة مفهومية أو موضوعية فقتضى 
القاعدة هو الاحتياط . 

والحاصل : أن المسألة واضحة من جهاتها الثلاث أي الآيات . والروايات 
والاصل العملى , مضافاً إلى ما ذكرناه من أن المرتكز عند الامامية ذلك وهو ان 
تحقق الوقت إنما يتم بذهاب الحمرة المشرقية . ولكن الاحتياط في عدم تأخير 
صلاة الظهرين الى وقت زوال الحمرة المشرقية لا يترك . وينبغى تقديم الصلاتين 
على ذلك الوقت وبهذا يتم الكلام فى بيان أصل الحكم في المسألة . 

تنبيهان : 

الأول : نسب الى الحقق الوحيد يك القول بانه بناء على أن ذهاب الحمرة 
المشرقية علامة على تحقق الغروب فلازمه أن يقال به بالنسبة للطلوع , وأن وجود 
الحمرة المغربية علامة على طلوع الشمس ., وبعبارة أخرى : إن الزمان الفاصل 


)شور الما ا 


بين الغروب وبين ذهاب الحمرة - وهو مقدار عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة 
تقريباً - لابد من مراعاته في جانب الطلوع أيضاً فإذا كان القرص بعد السقوط 
باقياً فكذا فى حال الطلوع فلابد قبل أن ترى الشمس . يحكم بطلوعها بنفس 
المقدار ويترتب على ذلك أن حد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ولا يلتزم بذلك 

وقد أجيب عن ذلك في الجواهر بوجوه أربعة وأهمها : 

أولاً : بمنع الملازمة بين الوقتين وذلك لما ورد في بعض الاخبار ‏ وقد 
تقدمت أن المشرق مطل على المغرب لا العكس . وحيث أن الأمر كذلك فوجود 
ارايو اي وي ا يوي 


5 
وثانياً: على فرض القول بالملازمة إلا أن بين المورد ين فرقاً من جهة النص 
؛ فقد ورد أن وقت المغرب هو سقوط القرص عن الافق واقعاً وتحققه بذهاب 
الحمرة المشرقية . ولم يرد ذلك بالنسبة إلى طلوع الشمس . وإنا الوارد هو 
طلوعها بحيث يظهر شعاعها . وأما قبل ظهوره فهو أمتداد لوقت الفجر. فبناء على 

ذلك فالمساواة بين الموردين في غير محلها والاشكال غير وارد . 
الثاني : جاء في كتاب نيل الاوطار أن الامامية يذهبون الى أن وقت صلاة 
المغرب إنما يتحقق عند اشتباك النجوم وهو مخالف للنصوص الواردة . 
والاجماءع'"! . ء. 
ا ٠‏ وق متف لواف الندية ؛ فجعلت تاخير صلاة المغرب الى 
اشتباك النجوم . والحديث يرده . قال النووي في شرح مسلم : ان نعجيل المغرب عقيب 


غروب الشمس مجمع عليه . قال : وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات اليه ولا اصل 
له نيل الاوطار ب > ص ” 


52 ا 1[1[ذ1[ز[ز[1[ [ز[ز[ 1[ [ ز 271111 التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 

وهذه النسبة كما تبين ‏ خالية عن الواقع وفارغة عن الحق . وهي محض 
اقتراء ولست هذة اول 'قازورة كسرت وال المسشفاة, 

هج هذا القزل مشوب ال الخطايية الذيق زوة مني الذماء المتضوء ف 
وافويا لثراء )يورو افيه ورد علييم قا اتقدست: الذياز: البهومونهو امرامسطور 
في كتب الامامية ورواياتهم عن أمُتهم 82 , فليس هذا القول مذهبا للامامية وم 
يقل به أحد منهم . 

الجهة الثانية : فما تقتضيه الادلة بالنسبة الى التقية . 

ويقع الكلام تارة في الحكم التكليق وأخرى في ا حكم الوضعي . 

أما بالنسبة الى الاول فلا إشكال في وجوب العمل على طبق التقية وذلك . 

أولا : للأدلة العامة المتقدمة وهي شاملة هذا المورد بلا كلام . 

وثانياً : للأدلة الخاصة الواردة في المقام وقد تقدم بعضها ومنها : معتبرة 
جارود قال : قال لى أبو عبد الله 9# : ياجارود ينصحون فلا يقبلون . وإذا سمعوا 
بشىء نادوا به, أو حدثوا بشيء أذاعوه, قلت طم : مسوا بالمغرب قليلاً. فتركوها 
خق اتتبكت النجوء» فأنا الآن أصليها إذا شقط القرض 7 

وهي ظاهرة في التقية كما أشرنا الى ذلك من قبل . 

ويؤيد ذلك ماتقدم أيضاً من رواية الربيع بن سلوان . وابان بن أرقم, 
وغبرهم قالوا : اقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الاخضير , إذا نحن برجل يصلىي 
ونحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا . فجعل يصلىي ونحن ندعوا عليه 
حتى صلى ركعة , ونحن ندعوا عليه ونقول : هذا شباب من شباب أهل المدينة . 
و تون إن فار رادم من الؤوافطن أو الشيعة هم الإماميّة الاثنا عشريّة فقد بان الصبح 

لذي عينين , وإن أراد غير هم كان من اللازم عليه أن يعيّن المقصود , ولا يلقي الكلام على 


عواهنه . فإن فى كلامه إلباسا كما لا يخفى . 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ”باب 1 من ابواب المواقيت العديف ١6‏ 


التقية في الوقت غف 
فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد 99 ١7...‏ الح . 

وحل الشاهد قوهم : ( نحن ننظر إلى شعاع الشمس ) يعني أن الامام كان 
يصلي قبل دخول الوقت . والوجه في ذلك أن فعله 42 حمول على التقية ؛ وحيث 
أن الرواية غير تامة سنداً لاشتالها على عدة من الجاهيل فتكون مؤيدة لما نحن فيه. 

وأما الثاني أي الحكم الوضعي فقد يقال : بأن الصلاة يحكومة بالبطلان 
وذلك لأن المكلف وإن صلى تقية إلا أن الصلاة مشروطة بدخول الوقت وعلامته 
ذهاب الحمرة المشرقية , فإيقاع الصلاة خارج الوقت غير بحز ولا يكتنى بها 
ولابد من الاعادة , ولافرق في ذلك بين التقية وغيرها . فن يعلم أن صلاته كانت 
قبل الوقت أو شك في ذلك فصلاته غير صحيحة , مضافاً الى ماورد من الأدلة 
على بطلان الصلاة قبل الوقت . 

ولكن يمكن القول بالاجزاء وكفاية ماأتى به المكلف من الصلاة تقية وذلك 
لوجوه : 

الأول : اطلاق بعض الروايات الواردة في الامر بالصلاة معهم كما سيأتى . 
وهي شاملة لصلاة المغرب قطعاً . وحيث أن المورد عام البلوى ولم يرد في هذه 
الروايات الامر باعادة الصلاة فن بجموع ذلك يستفاد الاجزاء وعدم الحاجة الى 
الاعادة . 

الثاني : ماورد من الروايات في خصوص صلاة المغرب ومن ذلك رواية 
اسحاق بن عمار ( في حديث ) قال : قلت لأبى عبد الله يه : إني أدخل المسجد 
فأجد الامام قد ركع , وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أوذن وأقيم وأكبر . فقال لى : 
فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك . قال 
اسحاق : فلما سمعت اذان المغرب وأنا على بابى قاعد , قلت للغلام : انظر أقيمت 


ا ا ا ا التقية في فقه أهل البيت ملك / ج ١‏ 
الصلاة فجاءني فقال : نعم . فقمت مبادراً فدخلت المسجد فوجدت الناس قد 
ركعوا فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها , ثم صليت بعد الانصراف 
أربع ركعات , ثم أنصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا : إلى من 
الخزوميين والامويين فأقعدوني ثم قالوا : ياأبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا , 
فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك , فقلت : أي شيء ذلك ؟ قالوا 
اتبعناك حين قت الى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدى بالصلاة معنا ء فقد وجدناك 
قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك الله خيرا , 
قال: قلت طم : سبحان الله المثلي يقال هذا ؟ قال : فعلمت أن أبا عبد الله لئة لم 
يأمرني إلا وهو يخاف على هذا وشبهه!" . 

وهذه الرواية وان لم يرد فيهاالاشارة الى خصوص صلاة المغرب من لسان 
الامامة بلوردت على نحو الاطلاق الا أن الراوي طبق كلامه على صلاة 
المقرت. 

ثم إن مره الرواية<وان كان حالة اسسائية .وهى التقية.ولذا أمره 
الامامة بالاقتداء بهم والاعتداد بالصلاة معهم الا أنه 5 لم يأمره باعادة 
الصلاة بعد ارتفاع التقية . فبمقتضى اطلاق كلام الامام يكذ وبمعونة فهم الرواي 
يمكن استفادة الاجزاء وعدم الحاجة الى الاعادة . 

الثالث : ما يستفاد من الروايات الواردة فى خصوص وقت المغرب والتي 
ذكر فيها أن الامام عة يصلىي عند غياب الشمس . ويأمر أصحابه بذلك . وقد 
تقدمت جملة منها . وهذه الروايات لا تخرج عن أحد أموية :انا أن تكو ودالة 
على كون وقت صلاة المغرب هو سقوط القرص وحيئئذ لا حاجة الى الاعادة فلا 
إشكال . وإما أن تحمل على التقية كبا هو الاقوى , وحيث أن الامام يليه كان يفعل 


:+ وسائل الشيعة ج ؤ ناتف 4 من أبوان ضلةة الجناعة الحديث‎ )١( 


ذلك ويأمر أصحابه به ولم يرد فيها أنه لية أعاد صلاته أو أمر بالاعادة فيمكن 
استفادة الاكتفاء بما أتي به . وأن الصلاة قبل ذهاب الحمرة المشرقية نقية بحزية 
مطلقاً أي في جماعة كانت أو انفراد من دون حاجة الى الاعادة . 

ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لاطلاق الروايات بان من صلى عالماً أو 
ظاناً أو شاكاً بعدم دخول الوقت فعليه الاعادة . والجمع بين الادلة يقتضى 
الاحتياط بالاعادة . 

وأما لو خالف التقية ولم يصل معهم قبل ذهاب الحمرة المشرقية بل صلى 
بعد ذلك فلا إشكال في صحة الصلاة لأنها وقعت في الوقت قطعاً حتى عندهم . نعم 
في ذلك مخالفة للحكم التكليي وهو يستوجب الاثم . 

هذا تمام الكلام عن التقية في الوقت والحمد لله رب العالمين . 


| | ؟-التقيية في الصسلاة ) 


| # اشتراط العدالة فى امام الجماعة ئ 
]| *الروايات الواردة فى الحث على الصلاة خلف المخالف | ( 
0 والروايات المخالفة لها والجمع بينها ْ ظ 
| # بيانسيرةأئمة أهل البيت820 فى الصلاة خلف المخالفين |2 
* حكم الصلاة تقية خلف الامامى مع عدم إحراز الشرائط 
* الاشارة الى أن البسملة آية من القرآن وحكم الجهر بها 
فى الصلاة 0 
3 التحقيق حول قول آمين بعد الحمد والتكفير فى الصلاة 0 
ييه ١‏ 0 
* الدليل على وجوب السجود على الأرض أو ما أنبتت 
من غير المأ كول والملبوس والتحقيق حول صحة 
السجود على القطن والكتان 0 
* شرف التربة الحسينية وقدسيتها واهمية السجود عليها 0 





النقية 


فى الصلاة خلف المخالف 


إن من المتسالم عليه عند فقهاء الامامية اشتراط الايمان والعدالة في إمام 
الجماعة . وهذا ما لا ريب فيه , ولم يتوقف فيه أحد فما إذا كان الامر حال 
الاختيار . وهكذا الحال بالنسبة الى التقية والاضطرار . ولكن وقع الكلام في أن 
الأقتذاء الخال هل عط معم الترضض تقلا ع الاعافة 3 القت والقضاء 
خارجه أم لا؟ 1 

والروايات الواردة فى المقام كثيرة جد وبينها شبه تعارض -كما سيأتي - 
فلابد من ذكرها اولاً, ثم رفع التعارض ثانياً, ثم استخلاص النتيجة . 

أما الروايات فهي على نحوين : 

الأول : الروايات الواردة في تجويز الاقتداء بالخالف . 

الثاني : الروايات المانعة عن ذلك . 

وكل من روايات هذين النحوين جاءت على طوائف . 

أمااطواتف التحو الاول أفهى ؛ 

الاولى : ما ورد من الحث والترغيب فى الصلاة خلف الخالف على نحو 
الاطلاق وهى عدة روايات, وفيها الصحاح ومنها : 

صحيحة حماد بن عمان عن أب عبد الله ليه أنه قال : من صلى معهم في 


...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت لوغ / ج ١‏ 
الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله يميهُ فى الصف الأول! ١‏ . 
ومنها : معتبرة حفص بن البختري , عن أبى عبد الله بل قال : بحسب لك 


ا 


ع6 


ومعناه أن الثواب يحسب له كمن يصلى خلف الامام الجامع للشرائط . 

وفي قوله لي : «وإن كنت لاتقتدي به» إن كان المراد هو الواقع -لافى صلاة 
الجماعة ‏ فالرواية داخلة في ما نحن فيه , وإن كان المراد هو عدم الاقتداء فعلاً ‏ 
أي في صلاة الجماعة -فهذا خارج عن البحث , ولا يكون دليلاً على ما نحن فيه . 

ومنها : صحيحة ا حلبى , عن أب عبد الله له قال : من صلى معهم في الصف 
الأول كان كتين طناك تقلت بزل ا ةلكا 

وهذه الرواية كالرواية الاولى, إلا أن الأولى فمهاإضافة في «الصف الأول» 
ولعل هاتين الروايتين رواية واحدة ففي هذه الرواية يروى حماد عن الحللىي .وى 
تلك الرواية ينقلها حماد بلا واسطة . والظاهر أن المراد من حماد فى الرواية الثانية 
هو حماد بن عفان كما فى الرواية الا ولى . 

ومنها : موثقة اسحاق بن عمار قال : قال إىي أبو عبد الله : ياإسحاق أتصلى 
معهم في المسجد ؟ قلت : نعم , قال : صل معهم . فإن المصلي معهم في الصف الأول 
كالشاهر سيفه فى سبيل اله .(؟ا 

ومنها : معتبرة زيد الشحام عن أبى عبد الله 9ه انه قال : يازيد خالقوا 
الناس بأخلاقهم . صلوا فى مساجدهم . وعودوا مرضاهم . واشهدوا جنائزهم. 


.١ وسائل الشيعة ج 0 باب 0 من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١( 
.” (؟) نفس المصدر الحديث‎ 
1 قسن المفعدرا الحد يق‎ 
نفس المصدر الحد بث ل/ا.‎ )8( 


التقية في الصلاة خلف المخالف وم قا ااا ا ا ماده ا و الا ا 
وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا . فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : 
دوالك اللعقرية رجي انعضرا ماكان اعم ماودب اصحاه رو ركم 
الالو )هلك المعفرنة فد[ الله عفر ماكان اسواها بودي اسحاة ا 

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ايه يقول : 
أوصيكم بتقوى الله . ولا تحملوا الناس على اكتفاكم فتذلوا. إن الله عز وجل يقول 
ف كابهي | رتوار للناد د تم قال : عودوا مرضاهم . واحضروا 
جنائزهم. واشهدوا طم وعليهم . وصلوا معهم فى مساجدهم حتى يكون القييز, 
وتكون المباينة كه وي 

ومنها : رواية كثير بن علقمة قال : قلت لأبى عبد الله اظة أوصنى . فقال: 
أوصيك بتقوى الله . والورع . والعبادة وطول السجود , واداء الامانة . وصدق 
الحديث . وحسن الجوار , فبهذا جاءنا محمد ييه صلوا في عشائركم . وعودوا 
عرظا كد موا كيدو بجنا تر كم وروكر وا لنا وين وله كرا انااحي حير 1 إن 
الناس ولا تبغضونا إليهم , فجرّوا إلينا كل مودّة وادفعوا عناكل شرا ؟ . 

ومحل الشاهد قوله : صلوا في عشائركم . فإنه مطلق أي وإن كانوا من 
العائة لا أويلقة الروانة شي نان كبر رز عاشي جه 

ومنها : موثقة حبيب النتعمي قال : سمعت أبا عبدالله نه يقول : عليكم 
بالورع والاجتهاد . واشهدوا الجنائز ٠‏ وعودوا المرضى . واحضيروا مع قومكم 
نبا لتقي نواعئوا الناين ها يون فشك آنا بحسن البكل مك اذ 


عرف خا رو احفه ولا عرف عن هار 0 


00 وسائل الشيعة ج 0 باب 6 /امن ابواب الحماعة الحديث 3 
(؟١)سورة‏ البقرة اية 81. 

(") وسائل الشيعة ج لياق من ابواب أعكام القر: الخديف 0 
(؛) نفس المصدر الحديث 8. 

(6) نفس المصدر الحديث . 


الى لاقو متخاو ارا رون مياه واسرو وق ب و التقية في فقه أهل البيت لك / ج ١‏ 

والظاهر من الرواية أن المراد هو العامة وإن جاءت الرواية بصيغة 
ا لخطاب كالرواية السابقة . 

ومنها : رواية هشام الكندي قال : سمعت أبا عبد الله ليه يقول : إياكم أن 
تعملوا عملاً نعير به , فإن ولد السوء يعير والده بعمله , كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً 
ولا تكونوا عليه ا صلوا في عشائرهم . وعودوا مرضاهم . واشهدوا 
جنائزهم , ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم , والله ما عبد الله 
بشىء أحب إليه من الخباء قلت وما الخباء ؟ قال : التقية! ١‏ . 

ومنها : رواية عمر بن أبان قال : سمعت أبا عبد الله يِه . يقول : يامعشر 
الشيهه الكوقة تيم إلذا ‏ كونوا لد زايا ولآ دكولوا عنينا كور اامقل اضيتات 
على ليذ في الناس , إن كان الرجل منهم ليكون فى القبيلة فيكون إمامهم ومؤذنهم 
وصاحب أماناتهم وودايعهم . عودوا مرضاهم , واشهدوا جنائزهم . وصلوا فى 
مساجدهم . ولا يسبقوكم إلى خبر فأنتم والله أحق منهم ا 

ومنها : رواية عبد الله بن بكر قال : دخلت على أبى عبد الله ليه ومعي 
رجلان . فقال أحدهما لأبى عبد الله له : آتى الجمعة ؟ فقال له أبو عبد الله ن9ة: 
ائت الجمعة والجماعة . واحضير الجنازة . وعد المريض ., واقض الحقوق . ثم قال: 
أتخافون أن نضلكم ؟ لاوالله لا نضلكه!" . 

وغيرها من الروايات الدالة على القرغيب في الصلاة معهم في مساجدهم 
وهي مطلقة . 

الطائفة الثانية : الروايات الدالة على مشروعية الصلاة معهم من دون 
الاجتزاء بها وهي غدة روايات منها : 


١ باب 51 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. المطبعة الاسلامية‎ ١١9 البحار ج 88 باب أحكام الجماعة الحديث 87 ص‎ )١( 
1 (ع) نس المصنون قبل الحد ين‎ 


التقية في الصلاة خلف المخالف ووس اشرما وخ لاوا الجاع الت اوس كام اس لا 


صلاة فريّضة في وقتها. ثم يصلى معهم صلاة تفية وهو متوضىء الاكتب الله له بها 
مسا وعشتايع درجة , فارغبوا في ذلك!١!‏ . 4 
--. :وقنها #:صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله نلة أنه قال : مامن عبد 
يصلى في الوقت ويفرغ , ثم ياتيهم ويصلى معهم وهو على وضوء الا كتب الله له 
نتيا عفري ار 

ومنها.: ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة . عن 
المرافق وعمر بن ربيع . عن جعفر بن محمد ىه في ( حديث ) انه سأل عن الامام 
إن لم أكن أثق به أصلى خلفه واقرأ؟ قال : لا . صل قبله أو بعده . قيل له : أفأصلى 
خلفه واجعلها تطوعاً؟ قال:لوقبل التطوع لقبلت الفريضة.ولكناجعلها سبحة'". 

والقاهد قوله: اجعلواسييقة بونها فق :ذلك نطائنة من الروايات: 

والرواية من جهة السند فيها الخارقي كما هو المذكور في الوسائل , إلا أن 
السيد الاستاذ ذكر في المعجم!!' أن بعض النسخ فيها الخازني وفىي بعضها 
الحازمي. فإن كان هو الخارق فلم يرد فيه توثيق , وأما الحسين بن الحسن 
فالظاهر أنه تصحيف والصحيح هو الحسن بن الحسين السكوفى الثقة فإنه الذى 
بروي عن عمر بن ربيع كثيرا. وأما إبراهيم بن على المرافق فهو لم يوثق إلا أنه لا 
شك القت مق :هذه الناعية لأن الروارةا قبا تخضان :ويكق وثاقة أحدها » 
وحيث أن عمر بن ربيع ثقة!*! فلا إشكال من هذه الجهة وإما الاشكال من جهة 
1١‏ وساال الفينة عبات مو رات فلو الشاقة الشدرت 1 
)لفن المهتدر, 
(*) تفن العضدر العديت :6: 


(45) رجال النجاشي ج "6ص ١938‏ الطبعة الاولى المحققة . 


لك تدعو و موتو سمخو شوم الغية ولف أجل السن د ين / ج ١‏ 
الخارق وعليه فالرواية غير معتبرة . 

ثم إن هذه الرواية لا تختص بالخالف بل الاعم منه فإن مورد السؤال هو 
الامام الذي لم يثق به المأموم . 

ومنها : معتبرة نشيط بن صالح عن أبى ال حسن الأول ىه قال : قلت له: 
الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه. ثم يخرج فيصلى مع جيرته. 
تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال : الذي يصلى في بيته يضاعف الله له 
ضعني أجر الجماعة تكون له خمسين درجة والذي يصلى مع جيرته يكتب له أجر 
من صلى خلف رسول اله يبه ويدخل معهم فى صلاتهم فيخلف علبهم ذنوبه 
ويخرج بحسناتهي 17 

ا 5200 

ومنها: رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله ىه قال : قلت : إني أدخل 
المسجد وقد صليت فأصلى معهم فلا( ولا ) أحتسب بتلك الصلاة ؟ قال : لا بأس, 
فأما أنا فأصلى معهم وأريهم أنَى أسجد وما أسجدا"ا 

وهذه الرواية وإن كانت من جهة الدلالة تامة إلا أن فى سندها القاسم بن 
عروة وهو لم يوثق صبراحة , ولكنه ذكر في المستثنى منه من كتتاب نوادر الحكنة 
مضافاً إلى رواية ابن أبي عمير عنه وبناء على ما حققناه في محله!' تكون 
الرواية معتبرة . 

ومنها : رواية عبد الله الارجاني عن أبى عبد الله ليه قال : من صلى في 
وزللاة اديه | بن ساعد عدن ف عرد علا ا 
الارفال الميواع امع | نملف العاف ادو 


لكاشين المصدر الحد ية 1 


(5) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 1758 الطبعة الاولى . 
(4) وسائل الشيعة ج :وبات ١‏ من ابروا صلاة السذاعة الحد يف4 


التقية فى الصلاة خلف المخالف ا ا مو يو ل وا 

وغيرها من الروايات الدالة على عدم الاجتزاء بالصلاة معهم مع 
مشروعية الصلاة خلفهم . 

الطائفة الثالثة : ما تدل على الاجتزاء بالصلاة خلف الخالف وهي أربع 
روايات : 

الأولى : مارواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحصين . عن محمد بن الفضيل, 
عن اسحاق بن عبار ( في حديث ) قال : قلت لأبى عبد الله 492 إني أدخل المسجد 
فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكننى أن أوذن وأقيم وأكبر . فقال لي : 
فإذا كان ذلك فادخل معهم فى الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك . قال 
اسحاق : فلم| سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد , قلت للغلام : انظر أقيمت 
الصلاة ؟ فجاءني فقال : نعم . فقمت مبادراً فدخلت المسجد فوجدت الناس قد 
ركعوا فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها . ثم صليت بعد الانصراف 
أربع ركعات . ثم انصرفت فإذا خحمسة أو ستة من جيرانى قد قاموا لي من 
المخزوميين والامويين فأقعدوني. ثم قالوا : ياأبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيراً 
فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك , فقلت : وأي شيء ذاك ؟ قالوا: 
اتبعناك حين قت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدى بالصلاة معنا فقد وجدناك 
قد أعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك الله خيرا , 
قال: قلت هم : سبحان الله ! ألمثلي يقال هذا ؟ قال : فعلمت أن أبا عبد الله لم 
بأمرني إلا وهو يخاف على هذا وشبهه!١!‏ . 

وحل الشاسد من هذه الرواية أند صلى خلفهم صلاة المغرب واجتزى بما 
أى به من دون إعادة . وصلاته أربع ركعات بعدها يحتمل أن تكون نافلة المغرب 
كبا محتمل أن تكو غئلاة العقنام.. 


.: وسائل الشيعة ج هياب ع" من ابواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١( 


6 التقبة في فقه أهل البيت ميئل / 


ا ع 

الشانية : معتبرة زرارة عن أبىي جعفر نظ قال : لابأس أن تصلىي خلف 
الالح ولاحر قاقد انا عون قت فاع قار يه كران ال سبي لي" 

ودلالة الرواية على الاعتداد واضحة , وإِنا قلنا إن الرواية معتبرة فلن 
فيها القاسم بن عروة وقد تقدم انه يمكن القول بوثاقته . 

والحاصل : أن هاتين الروايتين تدلان على الاجتزاء بما أتى به المكلف من 
الصلاة خلفهم من دون حاجة إلى الاعادة قبل الصلاة معهم أو بعدها . 

الثالثة : رواية علي بن سعد البصري ‏ والصحيح على بن سعيد البصرى- 
قال : قلت لأبي عبد الله نيه : إني نازل في قوم بني عدي , ومؤذنهم وإمامهم وجميع 
أهل المسجد عغانية يبرؤن منكم ومن شيعتكم , وأنا نازل فا ترى في الصلاة 
خلف الامام ؟ فقال نيه : صل خلفه واحتسب بما تسمع , ولو قدمت البصرة لقد 
سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي . قال 
على : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال فقال : هو أعلم بما قال ولكني قد 
سمعته وسمعت أباه يقولان : لا تعتد بالصلاة خلف الناصبى , واقرأ لنفسك كأنك 
و و1 

وأورد صاحب الوسائل هذه الرواية في موضع آخرا ' وفيها على بن 
سعيد كما ذكرنا . وحل الشاهد من هذه الرواية قوله : « واحتسب بما تسمع » إلا 
أن ذيل الرواية يدل على عدم الاجتزاء . وسيأتى الكلام عن ذلك . 

الرابعة : ما أورده صاحب المستدرك نقلاً عن التهذيب عن سعد بن عبد 
لله , عن موسى بن الحسن وا حسن بن على . عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد 
بن أبى نصر , عن أحمد بن عائذ . قال : قلت لأبى الحسن نه ادخل مع هؤلاء في 
رمات الجاع مات 71 من آبواث ضلاة الجماعة الحديف 6: 


)نفس التصدر اف 1 هن انوات ضلاة الجماعة الحددية: 1. 
(6انقدى المحدر بان امن ابواي غلاة الحباعة الحد رك 


التقية فى الصلاة خلف المخالف ا ا و ا 0 


صلاة المغرب فيعجلون لمن ان ادن وأقيم فلا أقرأ فعا حت اذا ركعوا واركع 
نعيم انبكر ون ذلك ؟ كال ولت 7 

ول الزواية مرعة الدلالة هل الأجتراء يقرا تيم مانم بعهة المقد 
فعلى مبنى السيد الاستاذ يي فهو معتبر لأن فيه أحمد بن هلال وهو اثقة عنده!"! . 
وأما على ما ذهبنا إليه فالسند غير معتبر كما حققنا ذلك في محله . وأما الحسن بن 


: 1 أ 5 01 
على فهو وإن لم يوثق إلا ان معه اخر وهو موسى بن الحسن وهو ثقة . 


والحاصل : أن الرواية على مبنى السيد معتبرة السند واضحة الدلالة, 
وسياًتى الكلام حوها عند الجمع بين الروايات . 

الطائفة الرابعة : وهي الروايات التى تدل على ال حضور في جماعتهم 
وتشييع جنائزهم وقد تقدمت جملة منها . وسيأتى البحث حول هذا الموضوع 
تحت عتواق مسقل 

وأما طوائف النحو الثاني من الروايات فهي أربع طوائف أيضاً. 

الطائفة الاولى : ما ورد في عدم جواز الاقتداء خلف المخالف تمن لا يعتقد 
بالولاية » وهي عدة روايات : 

نا اصحيحة زرازة قال سالك أناحبير لاعن الغلا خلت الخالنين؟ 
فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجد را . 

ومنها : صحيحة أبى عبد الله البرقي , أنه قال : كتبت إلى أبى جعفر الثانى: 
وق العلاة خلق من :وق خل انلك توعد ك ؟ فأجات ل ا ورا قار 

هذه الزواية خاضة ب الوافقة: 
ل ل 
)١(‏ معجم رجال الحديث ج “اص 1١5‏ الطبعة الخامسة . 
(5) رجال النجاشي ج "ص 798 الطبعة الاولى المحققة . 


(4) وسائل الشيعة ج 6 باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة الحديث .١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث 6. 


الا مف مر عدوا ء تدة دبوينرا القيةافى فد اهل البيت:ضصد "ىن 


ا 

ومنها رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ني فى كتابه إلى المأمون قال: 
لايقتدى إلا بأهل الولاية!"" . 

وهذه الرواية وإن كانت صصريحة الدلالة إلا أن الكلام في الطريق إلى الفضل 
بن شاذان لكتابه العلل , وقد وقع الخلاف في أن الفضل بن شاذان أدرك الامام 
الرضا يذ أم لا. ومع الاغماض عن ذلك فإن الطريق إلى روايات الفضل فيه علي 
بن محمد بن قتيبة » وبناء على عدم وثاقته لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية , نعم 
روى الشيخ الصدوق في العيون عن أن عبد الله الشاذاني الفببتال' لفقل ديرن 
شاذان فقال : جمعتها من الامام' " . فإن فهم من ذلك أن الشاذانى راو عن الفضل 
فحينئدذ يتعدد الطريق إلى الفضل . ولابد من الرجوع إلى كتاب العيون لملاحظة ما 
إذا أمكن الاستفادة منه أن الشاذاني يروى عنه كتاب العلل أم لا. 

ثم إن الشاذاني معاصر للكشي كما اله ف الشدو اا دويق هنا 
فإن الصدوق يروي عنه بلا واسطة وحينئذ يقع الكلام فى وثاقته . فإن كان ثقة 
أمكن تصحيح الطريق إلى روايات التغل بن شادان ٠‏ وقيان االضية 
الاستاذ لا يرى وثاقته . وهو وإن لم يرد التصري بوثاقته إلا أنه يمكن استظهار 
حسنه من كثير من القرائن . 

والحاصل : أن تصحيح الطريق إلى الفضل بن شاذان يتوقف على أمرين 
وناقة الشاذانى وروايته عن الفضل كتاب العلل . 

ومنها : صحيحة الحلبى عن أي عبد الله يه أنه قال: لاتصل خلف من 
يشهد عليك ١‏ لك ) بالكفر . ولا خلف من شهدت عليه بالكفر' "ا . 

وهذه الرواية بإطلاقها تشمل بعض الخالفين . 
١آاارسائل‏ النسدح وان لاسن انواك لاه الحناطة الخديت ١‏ 


(1) عيون اخبار الرضا نيا ج ؟ باب 4”الحديث ” ص ١5١‏ انتشارات جهان ‏ طهران . 
(*) وسائل الشيعة ج هباب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة الحديث /. 


التقية فى الصلاة خلف المخالف ااا 


ومنها : رواية اسماعيل الجعق قال : قلت لأبىي جعفر إ#ه رجل يحب أمير 
المؤمنين 9# ولا يتبرأ من عدوه . ويقول هو أحب إلى ممن خالفه ؟ فقال : هذا 
اط اواظى عدو فالا قن تلق ول كرا لدان 1 

وهذه الرواية شاملة لكل الخالفين لأنهم لايبرؤن من عدو أمير 
المؤمنين له . 

الطائفة الثانية : ما تدل على لزوم القراءة خلف من لا يقتدى به وهي عدة 
روايات . 

منها : معتبرة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ل عن الرجل يصلي 
خلف من لا يقتدى بصلاته , والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك وإن لم 
تمع تفسك فلا بان !1 . 

وهذه الرواية شاملة للمخالف وغيره وإن كانت ظاهرة فى خصوص 
الخالف . 

ومنها : رواية ابراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبى جعفر الثاني يق اسأله 
عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين ني وهو يرى المسح على الخفين أو 
خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب لذ : إن جامعك وإياهم موضع فلم نجد 
بدااسن الضلذة وأذن للقيزكاوا قم افا واتييفك الى القراءة سيم 7 

والظاهر أن المراد منها العامة إذ ليس في الشيعة من يرى المسح على الخفين, 
نعم في قوله : (يحرم وهو يمسح) يحتمل أن يكون من الخاصة وإنا مسح للتقية, 
وحل الشاهد من الرواية قوله : فأذن لنفسك وأقم . وأما قوله : فإن سبقك إلى 
القراءة فسبح فلعل المراد السبق بالنسبة إلى الأذان والاقامة ويحتمل السبق فى 
)١(‏ وسائل الشيعة ج © باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة الحديث ؟. 


(") نفس المصدر باب 77 من ابواب صلاة الجماعة الحديث .١‏ 


11م التقية في فقه أهل البيت نهئل /ج 


القراءة فيجعل التسبيح بدلاً عنها كما سيأ في الطائفة التالية . 

ومنها : رواية على بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله وأبي 
جعفر +كه في الرجل يكون خلف الامام لايقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة ؟ 
قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب اجزأه يقطع ويركه!١.‏ 

وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها صالحة للتأييد . 

ومنها : رواية أحمد بن محمد بن أبىي نصر عن أب الحسن يىة قال: قلت له: 
إن أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلون إلى ما أن أؤذن واقيم ولا أقرأ إلا 
الحمد حتى يركع ايجزينى ذلك ؟ قال : نعم يجزيك الحمد وحدها!" . 

وسيات الكلام حول هذه الرواية . 

ومنها : صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله #ة قال : إذا صليت خلف إمام لا 
يقتدى به فاقرأً خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع!" . 

ومنها :.رواية قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف . عن ا حسين بن علوان, 
عن حهفن »عق أبيةء قال ذكان الحسى والمسميق نك قرا وخخلك الاىا 1 

ويدخل في هذه الطائفة الروايات الدالة على استحباب ذكر الله يعد الفراغ 
من القراءة قبل الامام . وهي عدة روايات . 

منها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبى عبد الله ني أكون مع الامام فأفرغ 


١ 


من القراءة قبل أن يفرغ , قال : ابق آية ومجد الله واثن عليه , فإذا فرغ فاقرأ الآآية 


واركع! 0( 


ومنها : صحيحة صفوان الجمال قال : قلت لأبى عبد الله .99 إن عندنا مصلى 


.6 وسائل الشيعة ج 6 باب 77 من ابواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١( 
.5 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(1) نفس المصدر الحديث 9. 

(؛) نفس المصدر الحديث .١١‏ 

(6) نفس المصدر باب 6” من ابواب صلاة الجماعة الحديث .١‏ 


التقية في الصلاة خلف المخالف ااا 
لذتسل كد اهلة عاق و كاعم #الن فا ريه ؟ قال ونلا فقلنت: إن قرا 
أقرأ؟ قال : نعم , قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبح وكبر, نما هو 
ل القدورت وكتن وهل 0 

ومنها : رواية عمر بن أبى شعبة عن أبى عبد الله له قال : قلت له : أكون مع 
الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتم السورة وبحد الله واثن عليه 
حتى يفرغ!"ا 

وغبرها من الروايات . 

الطائفة الثالثة : ما تدل على جعل الصلاة خلف الخالف صلاة تطوع من 
دون اتتّام به . 

منها : ماتقدم من رواية عمر بن ربيع عن جعفر بن محمد ليه في حديث أنه 
سأل عن الامام إن لم أكن أثق به اصلى خلفه واقراً؟ قال : لا. صل قبله أو بعده. 
قيل له : أفأصلى خلفه واجعلها تطوعاً ؟ قال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة, 
واكم اللاي 

جحل السو ود ررق السو سه زرا الانك اله سف اران 
وقد تقدم الكلام فيه . 

ومنها : رواية ناصح المؤذن قال : قلت لأبي عبد الله 2 إن أصلى في البيت 
واخرج إلمهم ؟ قال : اجعلها نافلة , ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فإن 
مفتاح الصلاة التكبير! ؟) . 

م 000000 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 0 باب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. 
(؟)نفسن المضدر الحديث ©: 


(؟) نفس المصدر باب 5 من ابواب صلاة الجماعة الحديك 6. 
(:) نفس المصدر الحديث 7. 


8 لمعه حوب امسا مدر وت عاد أذ يكنب التعية في فنه آهل النبنث و رج ١‏ 


وهى عدة روايات : 

منها : صحيحة حمران عن أبي عبد الله لي ( في حديث ) قال : في كتاب علي 
إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم , ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين 
أخريين . قلت : فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم ١7‏ . 

ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبى جعفر يذ إن إناساً رووا عن أمير 
المؤمنين اق أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسلير , فقال : 
بازرارة إن أمير المؤمنين ل صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير 
المؤمنين ل فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم , فقال له رجل إلى جنبه : 
ياأبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن فقال : ( اما ) أنها أربع ركعات 
كل بار زج كف رقو اننا عفن ها كال إن 

ومنها : صحيحة حمران بن أعين قال : قلت لأبى جعفر يِه جعلت فداك إنا 
نصلى مع هؤلاء .يوم ا جمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع ؟ فقال : صلوا 
معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له : قد أمرنا أن نصلى معهم بصلاتهم فقال 
زرارة : هذا مايكون إلا بتأويل . فقال له حمران : قم حتى نسمع منه , قال : 
فدخلنا عليه فقال له زرارة : إن حمران أخبرنا عنك إنك أمرتنا أن نصلى معهم 
فأنكرت ذلك ؟ فقال لنا : كان الحسين بن على 9# يصلى معهم الركعتين . فإذا 
فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين!" . 

والرواية تدل على أن المصلى معهم يأقى بوظيفة المنفرد . ويحتمل أن 
الامام ائة يرى بطلان الصلاة في نفسها لأن هؤلاء ليسوا أهلاً لاقامة صلاة الجمعة 
لاختصاصها بالمعصوم أو الامام العادل على الخلاف فى المسألة . 
رطان الممدع نرانه؟ اتين لزاب 3 3ه أعية العزيت 3 


(؟) نفس المصدر الحديث 4. 
(') نفس المصدر الحديث 6. 


التفية فى الصلاة خلف المخالف ب و ا 


ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد 
من الإيخل وكنة من صئلاة افريضة ؟ قال »إن كان إماما دلا فليفطل أخرى 
وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام 
عدل فليين على صلاته ى]| هو . ويصلى ركعة أرق وبيجلس قدر ما يقول اششهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتم صلاته 
معه على ما استطاع , فإن التقية واسعة وليس ثىء من التقية الااوصاحبها مأجور 
غلتا اوسا اا 

والمستفاد من هذه الرواية ان المكلف يأقى بوظيفة المنفرد وإن أظهر ذلك 
فى صورة الجماعة . 

ومنها : صحيحة زرارة قال : كنت جالساً عند أبى جعفر ييه ذات يوم إذ 
جاءه رجل فدخل عليه , فقال له : جعلت فداك إنى رجل جار مسجد لقومي فإذا 
أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو هكذا وهكذا , فقال : أما لئن قلت ذلك لقد 
قال أمير المؤمنين نية من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له . فخرج 
الرجل فقال له : لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام ‏ فلما خرج قلت له : جعلت 
فداك كبر علي قولك هذا الرجل حين استفتاك . فإن لم يكونوا مؤمنين ؟ قال: 
تضخك 2 فال :ها أراك يعد الانها هنا يا زرارة فارة علة :ريد اعظه من انه له 
يأتم به . ثم قال يا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أفتكم!"" . 

والمنشنادد من هذه الرؤاية أن الاماء لى عق العبلاة بخلف: الا لف الا 
أن الراوي توهم أن الامام نثة أجاز له ذلك . ويحتمل أن تكون القضية خاصة 
بهذا الشخص . والنتيجة أن الصلاة خلفهم غير جائزة . 

هده هي جملة من الروايات ايجوزة والمانعة ولعل هناك روايات أخرى إلا 





)١(‏ وسائل الشيعة ج 6باب 01 من ابواب صلاة الجماعة الحديث ؟. 
(؟) سن المصدو باب 6فن انوا تخيلا الحتاغة السد ته 


1 157000« التقية في فقه أهل البيت نكا / ج ١‏ 
أنها لا تخرج عن احدى هذه الطوائف القان . وهنا لابد من الكلام حول كيفية 
59 يؤدهة: الرؤايات: وانيققاذة لمتكم نيا ::وهدا هر محل الكلاء في البحث 
الثال:. وسنشير إلى ما كان عليه الأئمة ليل وعمل الاصحاب واستفادة الفقهاء . 


الحم بين الروايات 
ان ما استفاده الفقهاء قدس الله اسرارهم لا بخرج عن مفاد هذه الروايات 

وترجع كلماتهم إلى خصوصيات ومقتضيات هذه الروايات . 

والذي يستفاد من مجموع كلاتهم أن المكلف إذا صلى خلف الخالف 
فلابد له من الإتيان بأحد أمرين : 

الأول : إن يأ بوظيفة المنفرد في جميع أفعال الصلاة . وإِنما كان الاقتداء 
باخالف وري لأواقضا «ويلوم المكلف حقد انبأ قبالقراءة:وسائر الاذكار 
اه براعي أحكام الزيادة والنقصان وغيرهما مما يغتفر في صلاة الجماعة ٠‏ بل 
نص بعضهم على الاتيان بالأذان والاقامة كما هو مفاد بعض الروايات . وادعى 
في ذلك عدم الخلاف , ونسب إلى العلامة في المنتهى . وإلى السرائر' ''. وهو خيرة 
المقنه("أ اله وال اخ والمبسوط(ة) لوالو اه 

الشاني : أن يصلي قبل انعقاد جماعتهم أو بعدها كما ورد ذلك في عدة من 
الروايات كبا تقدم , ويجعل الصلاءٍ معهم نافلة وتطوعاً من دون اقتداء . ْ 

وآما الاحتراء و الأععر اد بالعلاة خلنهم من ووو احد الخترين فين يل 


. الطبعة السابعة‎ ١10 ص‎ ١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(1) المقنع ص ١١8‏ الطبعة المحققة . 

() كناب الهداية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 99 الطبع القديم . 
(1) كناب النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص ١41‏ الطبع القديم . 
(6) المبسوط في فقه الامامية ج ١‏ ص 01 اطي اناي 

(1) اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص 786 الطبعة الثانية . 


التقية فى الصلاة خلف المخالف ا له 


إشكال بل منع . وقد صرح بعضهم بعدم الاجتزاء وحكم بوجوب الاعادة كما 
عاق فما إذا لم يأت بالقراءة ولو بالفاتحة , إلا أن بعضهم استظهر من الادلة 
الاساواء 4 بلي فى شا عن لسر 

ولابد من الفحص في هذه الصورة لمعرفة كيفية الاستفادة من ذلك , ولعلنا 
نشير إلى بعض هذا فما يأتي . 

والمهم في المقام هو النظر الى نفس الروايات ومايستفاد منها . 

والذي نستفيده من خلال التأمل فى جميع هذه الروايات والقرائن الحافة 
نبا أنها بأسرها غير متنافية بل هي قابلة للجمع الها ياد :يدوا من متافاة 
الطائفة الثالثة من الروايات المجوزة . 

وأما بقية الطوائف فلا تنافي بينها وبيان ذلك : 

أن الطائفة الاولى واردة في مقام الترغيب ولا دلالة فيها على الاقتداء 
وكيفية الائتام باللخالف فهى مطلقة من هذه الناحية . 

وأما الطائفة الثانية فكذلك لأن فمها بيان وظيفة المكلف وان عليه أن يصلى 
من قبل أو من لعل 

وأما الطائفة الرابعة فهى تدل على الحضور إلى مساجدهم وهو أعم من 
الايام وعدمه . فهى مطلقة ولا دلالة فيها على الاجتزاء بالصلاة خلف الخالف . 

والحاصل : 1 الطوائف الثلاث المجوزة لا تنافي الروايات المانعة ويبق 
الكلام في الطائفة الثالثة فإن الظاهر منها المنافاة بينها وبين الروايات المانعة وقد 
يتمسك بروايات الطائفة الثالثة للقول بجواز الاعتداد بالصلاة خلف الخالف . 

والتحقيق : أن روايات هذه الطائفة كما ذكرنا أربع روايات . 

أما الرواية الاولى وهي رواية اسحاق بن عبار فالكلام فيها تارة من جهة 


. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج ١ص 055 الطبع القديم‎ )١( 


القن و حاف عجرن عي الدلالة. 

أما مز كية النسه تنه كن بن المضين روصمو بن النضيل. اما لول تيد 
غير معروف وإن ورد في تفسير القمي الا أنه في القسم ال فلا بشمله 
التوثيق وأما الثاني فهو وإن كان مشتركاً إلا أنه ينصرف إلى الأزدي وهو غير 
موثق بل معروف بالضعف , واحقال أنه محمد بن القاسم بن الفضيل مردود وقد 
قرر ذلك السيد الاستاذ في المعجم فلاحظ!" . 

وأما من جهة الدلالة ففيها اولاً: أن المستفاد من ذيل الرواية عدم الاجزاء 
فإن سؤال اسحاق بن عمار عن وظيفته عند عدم القكن من الأذان والاقامة 
والتكبير يكشف عن علمه بأن وظيفته الانفراد . ثم إن كان مراده من التكبير هو 
تكبيرة الاحرام فلم تنعقد الجماعة ولم يتحقق الائتام منه فالصلاة حينئذ باطلة, 
إلا أن يقال : إن المراد من التكبير غير تكبيرة الاحرام . ومع الغض عن هذا فإن 
المستفاد أن اسحاق يعلم أن وظيفته أن يأتى بصلاته منفرداً. 

وثانياً: ان ذيل الرواية قرينة على أن الحكم خاص بهذا الشخص إذ أنه في 
مقام الاضطرار فلا يتعدى إلى غيره وشاهده ما جرى بينه ويينهم من المحاورة 
وقول اسحاق : (فقلت : إن أبا عبد الله لم يأمرنى إلا وهو بخاف على هذا وشبهه) 
فيعلم من ذلك أن الحكم فيها استثنائى ولا يشمل من عداه , والنتيجة أن الرواية 
سنداً ودلالة حل نظر. 

وأما الرواية الثانية وهي معتبرة زرارة فهي من حيث السند لا إشكال فيها 
فإننا رجحنا وثاقة القاسم بنعروة لوقوعه فيالمستثنى منه في كتاب نوادر الحكمة, 
مضافاً إلى رواية ابن أبى عمير عنه وإن كان على مبنى السيد الاستاذ وغيره من 


يرى التوثيق الصريم فالرواية غير معتبرة السند . واما من حيث الدلالة فهده 


. اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 1/5 الطبعة الاولى‎ )١( 
. الطبعة الخامسة‎ ١015 ص‎ ١8 معجم رجال الحديث ج‎ )١( 


التقية في الصلاة خلف المخالف اكد ونان انب نولاق انماع باط موه اسوك حم او اد 
الرواية معارضة بالروايات المتعددة والناهية عن الصلاة خلف الخالف بل هي 
مخالفة لما رواه نفس زرارة فانه سأل الامامة عن الصلاة خلف الخالفين فقال: ما 
هم عندي إلا بمنزلة الجدر -كما تقدم _فإذا كان السؤال عن الصلاة خلف الخالف 
وهو أعم من الناصب وغيره فيكون الناصب من باب أولى . 

مضنافا إل أن هدة الوا عخالنة لرأى ززارة تفن ويد لعل ذلك ما تند 
من محاورته لحمران بن أعين وقوله له : ( هذا ما يكون إلا بتأويل ) . وقوله 
للاماملظة في زؤانة اشرق دو قن نقيت أضا -: (جعلت فداك كبر على قولك 
لهذا الرجل حين استفتاك) وأيضاً هناك روايات أخرى ذكرناها كصحيحة الحلبىي 
والفضيل وصفوان وبعضها وارد في خصوص الناصب فهذه الرواية شاذة ولا 
يمكن الأخذ بها فلابد من رد علمها إلى أهلها . 

ومع غض النظر عن ذلك كله فلا يستفاد من الرواية التعميم إذ الوارد فمها: 
(فإن قراءته يجزيك إذا سمعتها) فيستفاد منها حالة خصوصة أي في هذه الحالة أما 
أنه يعمم إلى بقية الصلوات فليس في الرواية ما يدل على ذلك . فلا تكون الرواية 
والافل طيعد العلذ مكلف 

وأما الرواية الثالتة ‏ وهي رواية على بن سعيد البصري ‏ فهي من جهة 
السند غير معتبرة فإن البصريى لم يوثق . وأمّا من جهة الدلالة فإن صدر الرواية 
وذيلها يدلان على التقية . وقد صرحت الرواية بعدم الاعتداد بالصلاة خلف 
الناصب , فالرواية مختصة بشخص خاص في قضية خاصة في وقت خاص . ولم 
يكن الامام ليه في مقام بيان الحكم الواقعي وشاهده أنه قال له : ( فتأخذ بقول 
الفضيل وتدع قولى ) فيعلم من ذلك أن الامام ني في مقام بيان وظيفة هذا 
الشخص فى حالة خاصة فلا يمكن الاعتاد على هذه الرواية لا من حيث السند 
والااووه بحيف الزلذلة» 


“.ع ل التقية في فقه أهل البيت علا / ج ١‏ 

وأما الرواية الرابعة وهي رواية أحمد بن عائذ فهي مختلفة في السند وَأتن 
فإن صاحب الوسائل أورد الرواية بنفس السند باستثناء أحمد بن عائذ وفي المتن 
إضافة جملة : ( يجزيك الحمد وحدها ) وقد جعلنا هذه الرواية فى الطائفة الثانية 
الدالة على لزوم الإتيان بالقراءة , فيحتمل أنهها سندان لرواية واحدة ينتهى الاول 
إل اعدين انظ هوقا ناك أن تعاو: وقد كر ى اجر لان أ عر ان 
له ثلائة كتب اثنين منها بعنوان النوادر' '' وطريق الشيخ والنجاشي الى كتاب 
النوادر المعروف واحد''' فيمكن تصحيح الطريق إليه وإن ا أحمد بن 
هلال. 

إلا أن الكلام في كتاب النوادر الثاني فإن كينا عفص بنواقه عونق 
هلال( أيضاً وليس له طرق متعددة حتى نتمكن من تصحيح الكتاب بها أو 

وسيل انك بووانة اعد مط من هه خم من بمددها ورف 
الأخرى جملة من متنها وصدر السند والمتن في كل منهما واحد , وبناء على ذلك 
فلا يمكن الاعتاد على الرواية في مقام الاستدلال . ومع الاغماض عن ذلك فإن 
الرواية غير تامة السند من جهة أحمد بن هلال فإنه ضعيف ووردت اللعنة عليه 
والامر بالبراءة منه وقد ذكرنا ذلك في حله . 

نعم بناء على ما ذهب إليه السيد الاستاذ يك من أنه ثقة في نفسه وإن كان 
قاس العقندة فسقن الوواية حفن 

وآماامن. جهة الدلالة قضافا إل:ننا ذكرنا من الهتلاف: لمن أن هذه 
الرواية فبها دلالة على أن السائل يعلم أن وظيفته الاتيان بالصلاة منفرداً لهذا 
)١١‏ رجال النجاشي ج ١‏ ص > ٠‏ الطبعة الاولى المحققة . 


(؟) نفس المصدر والفهرست ص ”7 الطبعة الثانية . 
(؟) نفس المصدر ج ١‏ ص ٠ ٠."‏ الطبعة الاولى المحققة . 


التقية فى الصلاة خلف المخالف 0 


قال: ( فيعجلوني إلى ما أن أوذن وأقيم ولااقرأ) ولوكان يمكنه ذلك لأتى بوظيفة 
المنفرد فبناء على صحة المتن فالرواية خاصة بمورد شخصى ولا تعميم فمها » ويبق 
الكلام فى سند الرواية فإنه حل إشكال . 

5 أن الروايات التي سك بها على الاجزاء مخدوشة سنداً ودلالة, 
الافاء بالاحتزاء بالميلاة: كلف الخالك ل تن ال بوزجها .نهدا بالسية إن 
الروايات. 

وأما بالنسبة الى عمل الأنئمة 852 فقد تقدم أنهم 852 يعملون بوظيفة 
المنفرد معهم في الصلاة كما في صحيحة زرارة وفيها : « قام أمير المؤمنين 992 فصلى 
أربع ركعات ولم يفصل بينهن بتسليم » وفي صحيحة حمران بن أعين وفيها : « فقال 
لنا: كان الحسين بن على يصلى معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها 
ركعتين» وفي رواية قرب الاسناد وسندها معتبر « كان الحسن والحسين يقرأن 
ذلك الأنامه وزو اه عيد د راردتر اجا عوثقانا ادامل مسهو روا رعنوان 
العدزدويا اتجن ١١!‏ وغينها من الرزوايات والتكنا د متنا أن الانة نك 
يعتدون بالصلاة خلفهم ويأتون بالصلاة منفردين عنهم . 

وأها بالتيشة الل غم الاضيحات فالميتتنا دشن الروانات المتقدمة هو أن 
الوظيفة هي الانفراد . ويدل على ذلك جواب الفضيل لعلى بن سعيد البصري 
حيث قال : « ولكنى قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا تعتد بالصلاة خلف الناصبى 
واقرأ لنفسك كأنك وحدك » وما مر من محاورة زرارة مم حمران . ورواية اسحاق 
بن عمار ‏ ورواية أحمد بن عائذ أو ابن أبي نصر من أن وظيفتهم هي الانفراد 
وغيرها من الموارد . 

ومما يؤيد ذلك ما أورده صاحب المستدرك عن الكشي 4 في رجاله: سأل 


0غ ا ا 000 التقية في فقه أهل البيت للك / ج ١‏ 
أبو عبد الله الشاذاني أبا محمد الفضل بن شاذان : إنا رما صلينا مع هؤلاء صلاة 
المغرب فلا تحب أن ندخل البيت عند خروجنا من أهل المسجد فيتوهموا علينا أن 
دخولنا المتزل ليس إلا لاعادة الصلاة التي صلينا معهم فندافع بصلاة المغرب إلى 
صلاة العتمة . فقال : لاتفعلوا هذا من ضيق صدوركم ما عليكم لو صليتم معهم 
فتكبروا ى.مزة ثلاثاً أو مسن تكبيرات: وتقرأ ق كل ركمة اعد :وشورة دآية 
سورة شئتم بعد أن تتموها عندما يتم إمامهم . وتقول في الركوع : سبحان ربي 
العظيم وبحمده. بقدر ما يتأتى لكم معهم , وفي السجود مثل ذلك . وتسلموا معهم, 
وقد قت صلاتكم لانفسكم , وليكن الامام عندكم والحائط بمنزلة واحدة ؛ فإذا 
فرغ من الفريضة فقوموا معهم فصلوا السنة بعدها أربع ركعات . 

فقال : ياأبا محمد أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت ؟ قال : نعم . فهل سمعت 
أحداً من أصحابنا يقعل هذه الفعلة ؟ قال : نعم . كنت بالعراق وكان صدرىي 
يضيق عن الصلاة معهم كضيق صدوركم . فشكوت ذلك إلى فقيه هناك يقال له 
نوح بن شعيب ء فأمرني بمثل الذى أمرتكم به , فقلت : هل يقول هذا غيرك ؟ قال: 
نعم . فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو من عشرين رجلاً من مشايخ أصحاينا 
فسألته ‏ يعنى نوح بن شعيب - أن يجري بحضرتهم ذكراً لما سألته , فقال ابن 
شعيب: يامعشر من حضير , الا تعجبون من هذا الخراسانى الغمر . يظن في نفسه 
أنه أكبر من هشام بن ال حكم , ويسألني هل يجوز الصلاة مع المرجئة في جماعتهم ؟ 
فقال جميع من كان حاضراً من المشايخ . كقول نوح بن شعيب , فعندها طابت 
نفسي [وفعلته]!". 

فالفضل بن شاذان ونوح بن شعيب وسائر المشايخ يرون أن الوظيفة هي 
الانفراد . وهذه الرواية لطيفة في بابها . ودلالتها صصريحة إلا ان الكلام في أحمد بن 


.1 مستدرك الوسائل ج باب 19 من ابواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١( 


التقية في الصلاة خلف المخالف تلاوتو نو نات يعني نه و سمج ا و و ا 
حمد بن شاذان فإن السيد الاستاذ مي حكم بجهالته مع أنه من المشايخ ومن تلاميذ 
الفضل . ووردت فى حقه روايات مادحة فعلى فرض عدم وثاقته تكون الرواية 
مؤيدة لما بحن فيه . 

ومما يؤيد أيضاً: ماأورده في المستدرك نقلاً عن أمالي ابن الشيخ . عن أبيه 
عن أحمد بن هارون . عن الصلت , عن أحمد بن محمد بن عقدة ‏ عن القاسم بن 
جعفر بن أحمد . عن عباد بن أحمد القزويني . عن أبيه. عن عبد الرحمن بن ثابت, 
عن حسان بن عطية . عن عمر بن ميمون الأزدي . قال : كنت مع معاذ بالشام. 
فلا قبض أتيت عبد الله بن مسعود بالكوفة . وكنت معه . فأنكر بعض الوقت في 
زمانه . فقلت له : ياأبا عبد الرحمن كيف ترى فى الصلاة معهم ؟ فقال: صل الصلاة 
لوقتها . واجعل صلاتك معهم سبحة . فقلت : أبا عبد الرحمن ب رحمك الله . ندع 
الصلاة في الجماعة ! فقال : ويحك ياابن ميمون . إن جمهور الناس الاعظم قد 
فارقوا ا جماعة , إن الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك , فقلت : أبا عبد 
الرحمن وكيف أكون جماعة وانا وحدي ؟ فقال : إن معك من ملائكة الله وجنوده 
المطيعين لله أكثر من بنى آدم أوهم وآخرهه!١'.‏ 

وهذه الرواية وإن كانت لا تصلح دليلاً فهى عن غير المعصوم إلا أنها 
مؤيدة لما بحن فيه . ش 

والحاصل : أن أصحاب الأنمة ميغ يرون أن الوظيفة فى الصلاة معهم هى 
الانفراد . 1 

وأما بالنسبه إلى من تأخر من فقهاء الامامية عن زمان الأئمة نبي فالذي 
بظهر من صاحب الجواهر''' وصاحب الحدائق!' , أنه لا خلاف في عدم 
١‏ شرك ارك نرج بالبجة رن راك لز الي الا 


(؟) جواهر الكلام ج ١١‏ ص ١18‏ الطبعة السابعة . 
(©) الحدائق الناضرة ج ١ص‏ 3ٌلاطيبعة النجف سنة 7/85١ه.‏ 


آم 1111100 1[ 1 117070170إ التقية في فقه أهل البيت نيك / ج ١‏ 
الاجتزاء بالصلاة خلف الخالف وان المصلى لآنذاوان يعمل بووظيفة اللقر ةرانا 
الخلاف في حالة واحدة وهي : ما اذا كان المصلى في تقية شديدة واعجلوه فلم 
يتمكن من العمل بوظيفة المنفرد فهل ما أنى به من الصلاة معهم في هذه الحالة بحز 
أم لا؟ 

وهذا هو حل الخلاف عندهم فبعضهم قال بالاجزاء , ونسب إلى الشيخ في 
التبزيب!١‏ وهو ظاهر اطداية!'! والمقنع'' . وقال بعضهم بلزوم الاعادة . 
والهي:ضاعب! الجزائق إل التعداء! "واه :ضاعين المواهر فدهن ل ان 
الاولى هو الاعادة!* . وذهب الى الاحتياط في الاعادة صاحب المدارك (1) 

قال في الحدائق : الثالث : قد اختلفت الاخبار المتقدمة في القراءة خلف 
الخالف فجملة منها دلت على الامر بذلك وإن سمع قراءته وعليه عمل 
الاصحاب رضوان الله علمهم . وهو الاوفق بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية 
لأنه منفرد يجب عليه الاتيان بما يجب على المنفرد من قراءة وغيرها , وجملة منها 
دلت على المنع من القراءة خلفه إذا سمعه والاجتزاء بقراءته , والظاهر حملها على 
فده ننه عي ل تكن بهن القراءة ولو عقا كلخد يف الشيى .وعل ذلك 
حمل الشيخ الاخبار المذكورة . ويحتمل حمل هذه الاخبار على خصوص السائلين 
ما يعلمونه صلوات الله عليهم من لحوق الضرر هم بترك ذلك كا في أمر اسحاق 
بن عمار مما أمره به ليه إلى أن قال : وبالجملة فان العمل على الاخبار الاولى كما 
عليه كافة الاصحاب ... الخ وحل الشاهد من كلامه بي قوله : كما عليه كافة 


.ه١7/85 ص 828 طبعة النجف سنة‎ ١١ الحدائق الناضرة جِ‎ )١( 

(1) كتاب الهداية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 05 الطبع القديم . 
(5) المقنع ص ١١4‏ الطبعة المحققة . 

(؛) الحدائق الناضرة ج ١١‏ ص 7١‏ طبعة النجف م١‏ 

(6) جواهر الكلام ج ١‏ ص ١18‏ الطبعة السابعة . 

)١(‏ الحدائق الناضرة ج ١١‏ ص 2١‏ طبعة النجف سنة ١585‏ ه. 


اللاسحات 

وقال فى الأمر الرابع : قد عرفت أن الواجب على هذا المصلى تقية القراءة 
لا القدوة و كوه نشفرء ا ويطو قا لتخلات ادي ل اكا ليلذت لد 
ركع الامام قبل اتقامه الفاتحة فقيل : إنه يقرأ في ركوعه وقيل : إنه تسقط القراءة 
للضرورة وبه قطع الشيخ ف ابي 

وقال فى الجواهر بعد ذكر الخلاف في الاجتزاء بقراءة الفاتحة خلف الخالف 
وفدمة'واشتراط اقامها وغدمه :فعزء الاغعذاد بالضلاة المزبورة يد وويخوت 
إغاذة غيزها لا خلو :من قؤة وقاقا للتذكرة عن عبانة الاتحكا يل قل إتنقضية 
ما في المبسوط والنهاية ؛ ولعله أولى منه بذلك ما إذا لم يتمكن من شىء من القراءة 
كما لو أدركهم في الركوع لكن عن ظاهر اطداية والمقنع والبيان ونص التهذيب 
الانعقاد بمجرد تكبيره ودخوله معهم . ولعله لخبر اسحاق بن عار ... إلى أن قال 
لكن فيه بعد إرادة التكبير المستحب من التكبير فيه وبعد الغض عن سنده انه لعله 
لصلحة لخصوص السائل كما وقع نظيره في غير المقام . فالاولى عدم الاعتداد 
0 

فا أفادة السيد الآسناة كك من القول بالضعة والاجزاء وعدم :وجو 
الاعادة والقضاء!'' مطلقاً خال التفية عجين منه :نعم ذكر فى حك اغتبا رن عدء 
الذوحة وعدية د عث عتواق (هااكفى الفنيه هلة ) أن الضلاة معهم لست 
كالصلاة خلف الامام العادل. وانما هي على ما يستفاد من الروايات صورة صلاة 
يحسبها العامة صلاة وائتاما بهم . ومن هنا لم يرد فى الروايات عنوان الاقتداء 
بهم» بل ورد عنوان الصلاة معهم فهو يدخل الصلاة معهم ويؤذن ويقيم ويقرأً 
)١١‏ الحدائق الناضرة ج ١١‏ ص ١#طيعة‏ النجف سنة 77857 . 


(؟) جواهر الكلام ج ٠‏ ص ١18‏ الطبعة السابعة . 
(؟) التنقيح في شرح العروة ص ٠٠١‏ الطبعة الثالثة . 


: 9 0 0 10000000 التفية في فقه أهل البيت غك[ / ج ١‏ 


لنفسه على نحو لا يسمع همسه فضلاً عن صوته ولا دلالة في شىء من الروايات 
على أنها صلاة حقيقة!١'‏ وهذا موافق للجمع الذي ذكرناه . 1 

وأعهت منه استشهاده بالروايات المطلقة التى لا دلالة فيها على الاقتداء 
وعدمه . واقصى ما تدل عليه الحضور فى مساجدهم وجماعتهم فقط من دون نظر 
إلى الاقتداء بهم فى الصلاة . ولاسما بعد ما ذكرنا أن الخلاف إِنما وقع بين الأعلام 
في فرع واحد وهو : عدم القكن من إقَام الفاتحة حال الصلاة خلفهم تقية . وقد 
تقدم ني الخلاف عما عداه وأن وظيفة المكلف هي الانفراد , ومما ذكرنا قريبا يظهر 
وجه الاشكال في كلامه يك فلاحظ . 


فروع: 

الأول الظاهر :مق الروايات المتقدمة أسعحاتن الصلاة خلفن- امالك 
حال التقية والاتيان يؤظفخة المتقررهسواء كانت اللقية عن خوف«متيم او كانت 
لمداراتهم . ولا يشترط عدم وجود المندوحة . وذلك لاطلاق الروايات الكثيرة 
1 را ا ال 0 د 
نولأ الس وهو يى ال عل الغ رخف من عر ال 

لي ا 

فالمستفاد من الرواية أن الصلاة معهم بشرط الاجتاع . وأما في حال 
اكيبا روقال يتهى ذلك سنا :لان ارو امه هق تيت السعد عل سي اليد 
الاتجاد به حعيفة التقد لآن :ابراه بن شبية 1 يوق اماع نما دكرناة:ى 


. التنقيح في شرح العروة ص 7١”7الطبعة الثالثة‎ )١( 
." وسائل الشيعة ج 0 باب 77 من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )1( 


التقية في الصلاة خلف المخالف زةز ز ز ز ز ز ز ز 01 0 0 
محله من أن رواية مثل ابن أبي نصر عن شخص علامة على الوثاقة فيمكن الحكم 
بوثاقة ابراهم بن شيبة ويكون سند الرواية نينا وال إشكال من هذه الناحية, 
ونا الاشكال من جهة الدلالة فهي في نفسها شاذة نادرة تخالفة لجميع الروايات 
فلا يمكن التعويل علبها . 

الثاني : قد ظهر من الروايات المتقدمة أن الصلاة مع الخالف لاتعد جماعة 
والآيترنب علينا آناوها فلانديق الأقانيوظيفة المتردك] ذكرنا عق باللسة 
إلى الأذان والاقامة وغيرهما من المستحبات , ولابد للمصلى من قراءة الفاتحة 
والسورة . ومع عدم القكن من قراءة السورة فهل يسقط وجوبها أم لا؟ 

قد اختلفت الروايات في ذلك فالمستفاد من بعضها سقوط السورة .كا أنه 
يستفاد من بعضها الآخر عدم السقوط , ولابد للمصلي أن يأتي بالقراءة ومن ذلك 
معتبرة محمد بن عذافر عن أب عبد الله له قال : سألته عن دخولي مع من اقرأ 
خلفه في الركعة الثانية فبركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب , فقال : تقرأ في 
الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين!١)‏ . وقد وردت هذه الرواية في كتاب 
العلل! ') بسند معتبر . 

والمستفاد من هذه الرواية أن السورة لا تسقط ولابد من الاتيان بها . 

وفي مقابل هذهالرواية ورد تروايات تدل على السقوط كا تقد ممنها: مرسلة 
علي بن اسباط وفيها : قال : إذا كان قد قرأ أم الكتاب اجزأه يقطع ويركع7" . 

ومنها : رواية أحمد بن عائذ أو أحمد بن محمد بن أبى نصر _على الخلاف 
المتقدم وفيها فيعجلوني إلى ما أن اؤذن واقيم , ولا اقرأ إلا الحمد حتى يركه (؟) 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 6 باب 71 من ابواب صلاة الجماعة الحديث ”. 
(9)انشين المصد و ديل الحديق © 


(غ) نفس المصدر الحديث 5. 


و 1020117 17001111 التقية في فقه أهل البيت نيلا: / ج ١‏ 
أبجزيني ذلك ؟ قال : نعم يجزيك الحمد وحدها. 

إلا أن رواية على بن اسباط مرسلة والثانية بحل غلاف ا ود وان 
كانت من جهة دلالتها على المدعى لا بأس بها . ويبق الكلام في سندها فإن فيه 
أحمد بن هلال وقد تقدم الكلام فيه . نعم إذا أمكن تصحيح الرواية عن طريق 
الشيخ كأن يكون للشيخ طريق معتبر إلى جميع روايات أحمد بن محمد بن أبى 
نصر فهو وإلا فالرواية الاولى الدالة على عدم السقوط محكمة . وحينئذ لابد من 
الاتيان بالسورة . واما مع تمامية السند فالوظيفة هى التخيير . وتحمل الرواية 
الأول كل الانضعنان جما بن الوا 0 

الثالث : إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فهل يجزيه ذلك أم لابد من إعادة 
الصلاة ؟ 

والكلام تارة في تقية دافعها ا خوف:, وأخرى يكون دافعها المداراة , أما 
على الثانى فالظاهر عدم الدليل على الاجزاء , لما ذكرنا من أن الادلة التي تمَسك 
بها على الاجزاء كلها واردة في موارد الخوف , فلا دليل على الاجزاء بالنسبة إلى 
القية للعذاراة-تضافاً إلى أن الرؤايات الدالة خلج الأب ا حل تفاقق ك) تقد 
فالاطلاقات الاولية من أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب محكمة في المقام ولابد من 
الاعادة . وأما على الاول أي فما إذا كانت التقية بدافع الخوف فالادلة الواردة في 
المقام كلها محل تأمل . فإن رواية أحمد بن عائذ لا يمكن الاستناد إلمها لاختلاف 
متنها , ورواية زرارة معارضة بما هو أقوى ٠‏ ورواية على بن سعيد البصري وإن 
كان فبها دلالة على الاجزاء لأن قوله : (احتسب بما تسمع) أعم من الفاتحة 
والسورة فيشمله الاجزاء إلا أن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن التعويل عليها. 
ورواية اسحاق بن عمار كرواية البصرى وهى ضعيفة . 

والحاصل : أنه لم ينبض دليل على الاجزاء ؛ فالاحتياط يقتضي الاعادة 


التقية فى الصلاة خلف المخالف و ل سا ار و ام م ١‏ 


بمقتضى الادلة الاولية . 

الرابع: هل يسقط وجوب الجهر بالقراءة حال التقية في الصلوات الجهرية؟ 

الظاهر هو السقوط بلا فرق بين التقية للمداراة أو للخوف . ويدل عليه: 
صحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن نيه عن الرجل يصلي خلف من 
لايقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك . وان لم تسمع نفسك 
فلا بسر( , 

ويؤيده رواية محمد بن اسحاق ومحمد بن أبى حمزة عمن ذكره عن أبي 
عة ان كه قال «غزيك إذاكنت همهم من القزاد م عمل نودي النقي 1 

هله الزروا نةدواق كانت ولأكا واضحة ال اننا مرسلة فكوية سين 
وفك اسقاذة دلدمن غترها هن الروا بان 

الخامس : هل تلحق الطوائف الأخرى غير الامامية من فرق الشيعة 
بالخالفين في الحكم أم لا ؟ بمعنى هل يستحب الحضور في صلاتهم أم لا ؟ وعلى 
فرض الاستحباب هل الاحكام المذكورة تترتب على ذلك من سقوط القراءة 
والجهر أم لا؟ وعلى فرض عدم السقوط هل يجوز الصلاة خلفهم منفردا أم لا؟ 

يمكن القول بوحدة المناط أو الاولوية لأنه إذا كان مع الخالف يستحب 
تاكتك مع من تزاف يحو الم ونا كان تظرالقا رع لا درى يتتيم :دك 
نكن وااحدا من الأقه.فقد أنكر الجسم وقد عابت الأدلة عل ذلك ,هذا ولكن 
الأخذ بالمناط غير تام , لأن العبادة توقيفية وثبوت حكم بالنسبة إلى الخالفين لا 
يعني ثبوته لغيرهم من فرق الشيعة . وهكذا الحال بالنسبة إلى الاولوية . 

نعم في حال الخوف لا فرق بين فرقة وأخرى . لقيام الدليل على أن التقية 
تبيح كل محذور , إلا ما استثني ٠‏ وأما التقية من أجل مداراتهم فلا يعلم لاحتّال 


5١ وسائل الشيعة ج 6باب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١( 
1 شين المصد را لحلاية‎ | 


]ع ل 4444 0 ااا الال اا 00 
وجودال ملاك با لنسبةإ إلى خا لفين و لا بحر زو جودهبا لنسبة إلى غير هم فلابد من الدليل. 

والتحقيق فى المقام أن يقال : إن الصلاة خلف غير الامامي من سائر الفرق 
عدا الخالفين إن كانت لتقية خوفية فلا إشكال فى الجواز بل فى الوجوب . واما 
استحباب الحضور فى جماعتهم كبا هو الحال بالنسبة للمخالفين فقتضى الروايات 
النافة التقدسة وال دداهو تدم الوا ز# »وقد ذكرنااباها عه ررانات اناه 
هذه الفرق ومن ذلك : 

رواية أبى على بن راشد قال : قلت لأبى جعفر ىذ إن مواليك قد اختلفوا 
فأضل يخلنين :حنيها ؟ ققال:[:قال): لال اتلك بن دو دن 1 

والوو هن كيك ولا ليا قاقة لان الكلام في سندها فإن فيه سهل بن 
زياد وهو همن اختلف في وثاقته . وقد استظهرنا اعتبارالرواية من جهة أن 
اليه طاريق عي اننع كدي يوووا راقعل رموه ر لزاع بعد هيل 

ومنها : رواية اسماعيل الجعنى قال : قلت لأبي جعفر نىة رجل يحب أمير 
المؤمنين نيه ولا يتبرأ من عدوه ويقول : هو أحب إلى من خالفه . فقال : هذا 
كلظ وشو عو ولا تضنا حخلفه وله كرامة ا لذان سويو ا 

وا هذه الوا تاشفق هل التذاهز وو العا وافحة: 

ومنها : صحيحة البرتى قال : كتبت إلى أبى جعفر الثانى نظ أيجوز الصلاة 
لك من ويل انك وضة ك1 ها اق لاقع ورا 0 

وينا #امسره اناعل نسل امال العادق وداعن الضاذه جلت 
ول كات نقدو ات ؟ قال + لع كل :صلاة ضلذها عليه . 
اكاوجائن القد ع ة ياي يزع | وات صلةةالعنافة تسروف 7 
(كانقس المصدر الحليت 7 


(غ) نفس المصدر الحديث 8. 


التفية فى الصلاة خلف المخالف ا ا و ا ا ل ا 


ومنها : صحيحة على بن مهزيار قال : كتبت إلى محمد بن على الرضا نيه 
أصبىي خلف من يقول بالجسم, ومن يقول بقول يونس ؟ فكتب : لا تصلوا خلفهم. 
ولاكطو هد هن الزكاة#وانن وو ا شه يرا الي 7" 

وانتها اززواية أبراهيرنين أى محمود عن الرضا ناث عن أبيه عن الصادق 29 
قال : من زعم أنه الله بجبر عباده على المعاصى أو يكلفهم مالا يطيقون فلا تأكلوا 
ا ا الل كديا 

وغيرها من الروايات . 

ومقتضى هذه الروايات الناهية عن الصلاة خلف المنحرف عن جادة الحق 
عدم الجواز فضلاً عن الاستحباب , وما يقال : من أنه إذا كان الحضور في جماعة 
الخالفين جائزاً فهنا كذلك من باب أولى ففيه : ان الاولوية ممنوعة بما ذكرناه من 
أن الملاك غير تام , وتماميته بالنسبة إلى المخالف لا تعنى تماميته هنا . نعم يمكن أن 
يقال : إن ماورد من النهى في هذه الروايات بنصر ف إلى عدم جواز الاقتداء بهم 
والاعتداد بالصلاة خلفهم لا إلى الحضور في جماعتهم . ولعل القرائن تساعد على 
ذلك . ومنها قوله يليه : ( ولا تعطوهم من الزكاة ) ونحو ذلك فإذا تمت هذه القرائن 
فالمنع حينئذ عن الاقتداء بهم لا بحرد الحضور في جماعتهم . فالقول بالاطلاق في 
الاقتداء وعدمه غير ثابت . ومع الشك في حرمة الحضور فأصالة البراءة جارية, 
فالقدر المتيقن بمعونة القرائن أن المنع إِنما هو عن الاقتداء بهم والاعتداد بالصلاة 
خلفهم . وأما نفس الحضور فحرمته غير ثابتة ولا يثبت بذلك الاستحباب لأنه 
يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في المقاء. فاوغا ره ماتنيدة الادلة عدم المريه اما 
الدلالة على الاستحباب فلا ., وأما بالنسبة إلى الخالفين فقد قامت الادلة على 
استحباب الحضور في جماعتهم . وعليه فا حضور فى جماعة هذه الفرق لا بأس به 


.٠١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 0 باب‎ )١( 
١4 نفس المصدر الحديث‎ )'( 
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ولكن مالم يقرتب على ذلك عنوان آاخر من مفسدة ونحوها كتقوية شوكتهم ؛ أو‎ 
تغرير المؤمنين بهم , أو أضعاف المذهب الحق ونحو ذلك وإلا فلا يجوز.‎ 

السادس : هل الحضور في جماعة الفرقة الحقة مع عدم احراز الشرائط ‏ لا 
احراز العدم في إمام الجماعة كما إذا لم تعلم عدالته أو صحة قراءته أو نحو ذلك 
جائز أم لا ؟ بمعنى أن المكلف يأتى بوظيفة المنفرد وإن كان في صورة الاقتداء. 
ونه السالة وإ كافك يها رحةا عن" لناب الا أن كا ارقباطا ما ندم مضافا ان 
أنها مورد للابتلاء فناسب ذكرها استطرادا . 

ولم تذكر هذه المسألة في الكتب الفقهية إلا في كتاب مجمع المسائل!') وقال 
فيه بعدم الجواز مستدلاً بأن ما ورد من جواز هذا العمل خاص بالعامة . وأما مع 
غيرهم -كا في ما بحن فيه فلم يرد ذلك . 

ولتوضيح المسألة لابد من افتراض عدة صور : 

الاولى : أن يكون في مقام التقية الخوفية وفى هذه الحالة لا إشكال في 
جواز الحضور بل فى وجوبه للآدلة العامة والخاصة . ومنها ما تقدم من رواية 
سماعة وجاء فمها : ( وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو . ويصلى ركعة 
أخرى ).إلى أن قال : ( ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة 
ولس كو امن الشة الاوضناعها مأجوو غلا إواشاء انه" 

ففى هذه الرواية ان قلنا بكفاية عدم احراز العدالة في أمام الجماعة فوظيفة 
المكلف الانقراد في صلاته . وتكون الرواية من محل الكلام وإن قلنا بأن إمام 
ا جماعة معلوم الفسق فلا تكون الرواية شاهداً على ما نحن فيه . 

الثانية : أن لا يكون في مقام التقية فتارة يكون ا حضور في الجماعة بعنوان 
الاستعباب وثارة يكوان الحضور لعنوان اعثر : 


. ص 781 المسألة ١الطبعة الثالثة‎ ١ مجمع المسائل ( فارسي ) ج‎ )١( 
وسائل الشيعة ج 0 باب 01 من ابواب صلاة الجماعة الحديث ؟.‎ )1( 


التقية فى الصلاة خلف المخالف ا نا 


أما على الاول فالامر مشكل لأن استحباب الحضور في الجماعة مختص 
جماعة الخالفين وما عداه غبر ثابت والاولوية ممنوعة كما تقدم . 

وأما على الثاني بأن كان الحضور لأمر آخر كإدراك ثواب أول الوقت أو 
ثواب الصلاة فى المسجد فتارة يترتب على الحضور عنوان تقوية إمام الجماعة مما 
يوجب تغرير المؤمنين كأن يكون من دوى لان ويتوهم من حصوره تعد يلا 
للامام بحجيث يترتب على ذلك جملة من المفاسد كتصديق الامام والأخذ بشهادته 
ونحو ذلك فالحضور حينئذ مشكل . وإن كان في خصوص الصلاة لا إشكال. 
ودار: أخرى : إذا كان الأثر المقرتب على حضوره في الجماعة هو اعتقاد الغيق 
بعدالة الامام فصلاة الغير خلفه لا إشكال فبها وقد تقرر في محله : أن من صلى 
خلف امام معتقداً عدالته فبان فسقه فصلاته صحيحة . وإما الكلام فى الآثار 
المقرتبة على ا لحضور غير الصلاة . 

وتاوه لا زنك الى اقن عل اللاضيور كان ايكون بتو نبا ثرا انام ركان 
دخوله مع الجماعة لا بعنوان الاستحباب فالحضور ‏ بمقتضى القاعدة لا محذور 
فيه , ولم نقف على ما يوجب المنع من ذلك عدا ما إذالم يلزم من حضوره مع اتيانه 
بوظيفة المنفرد في صلاته هتكاً للامام أو الجماعة . فقنضى القاعدة في هذه الحالة 
هوالجواز. 

ولكن وردت طائفتان من الروايات يستفاد من أحدها الجواز ومن 
الأخرى عدم الجواز . 

أما ما يدل على عدم الجواز فروايتان : 

الاولى : رواية الصدوق قال : وقال الصادق نل ثلاثة لا يصلى خلفهم : 
اجهول , والغاللي وإن كان يقول بقولك , والجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً! ١‏ . 





. من ابواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج هباب‎ )١( 
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والرواية بحسب الظاهر مرسلة ولكن الرواية الاولى المتقدمة عليها فمها 
أن عمر بن يزيد سأل أبا عبد الله ل فإن كان مرجع الضمير في قال هو عمر بن 
يزيد المذكور في الرواية المتقدمة عليها فالرواية مسندة . وإن كان يرجع الى 
الصدوق فهي مرسلة , وكان مبنى السيد الاستاذ يي في مثل هذه الموارد إرجاع 
الضمير إلى الراوي لا إلى الصدوق وبناء على هذا فيمكن اعتبار السند . 

وأما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة بأن المجهول لم يعلم انه من جهة 
الدين, أو من جهة العدالة . وقد يستظهر من قوله : ( الغالي ) أن المراد هو الدين 
والمذهب , وبناء على ذلك فلا تكون الرواية مورداً للاعهاد . مضافاً إلى أن 
المستفاد من بقية فقرات الرواية أن النبي عن الاقتداء والائةام لا عن بحرد 
الحضور . وبهذا تخرج الرواية عن محل الكلام . وني ما تقدم من الصلاة خلف 
الخالف قرائن تدل على الحضور وعدم الاقتداء . 

والحاصل : أن هذه الرواية غير تامة الدلالة . 

الثانية : رواية يزيد بن حماد عن أبى ا حسن نىةٍ قال : قلت له : أصبي خلف 
مون لذ أ غردك : #الققال ل فين لاا حلت ع ل لكر 

وهذه الزوانة يد عاء فلن ضخة يفده "د كالرزوابةة التقدمة من فيك 
الدلالة فإن قوله : ( لا أعرف ) قد يكون من جهة الدين وقد يكون من جهة 
الغو الفافضافاً إل أوفووة السؤال هن الأكزاء لاعرو خضو وعلية فالمضور 
في جماعة من لا يوثق بدينه أو عدالته جائز. 

وأنا ال اناك الةالة عل المؤاو فنا 

رواية عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله له عن إمام لا بأس به في جميع 
امو ووه رك غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما اقرأ خلفه ؟ قال : لا 


3 وسائل الشيعة ج ياف ؟١ا من أبوات ضلاة الجماغة الحديت‎ )١( 


قرأ خلفه ما لم يكن عاقاً قاطعا!" . 

والمستقاد من هذه الرواية أن الامام إذا كان عادلاً فلا يقرأ خلفه وإذا 
خرج عن بعد البدالة لان من التراءة ب وتعينة مجوار المشو و فسن اينم 
الدع تابه ول 

ونيا صر ققة فين يقرت قال يالك آي عيواان :ا عق الصيلةة 
خلف من أرتضي به اقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه' ' 

والرواية بدلالة المفهوم ‏ بناء على القول به يستفاد منها جواز الحضور 
والقراءة خلفه 

ومثل هذه الرواية في الدلالة صحيحة زرارة عن أحدهما :ته قال : إذا 
كنت فاق إإناء نات بناقاتضبت وشيم ق سك 7 

وهناك روايات كثيرة في هذا المعنى فإن جواز القراءة وعدمها مقرتب على 
الحضور ولم يرد ما يدل على النبي عنه , وبناء على ذلك مقتضى القاعدة هو الجواز 
كاه عاو فس هذه الرويات,. 

وبهذا يتم الكلام حول التقية في الصلاة خلف الخالف . 








) ا ل لك ؛ الجماعة الحديث .١‏ 
اق المصكد أن ةا عد 3 0 العواعة لو يت 1 
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مسائل : التقية فى الصلاة 


الأولى : الجهر بالبسملة في الصلاة 

وقع الخلاف بين الخاصة والعامة في مفتتح السور القرانية . ومورد الخلاف 
في المسألة من جهتين : 

الحية الاو لهل أن الشهملة"! رتنين الآيات الترايةة 

الجهة الثانية : في الجهر والاخفات بها في الصلوات . 

والداعي للتعرض للمسألة هو الجهة الثانية باعتبارها مورداً من موارد 
التقية . 1 

أما الجهة الاولى فقد ذهبت الخاصة إلى أن البسملة آية من كل سورة بلا 
خلاف بينهم بل أدعي الضرورة على ذلك . 

واختلف العامة فها بينم فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه ا لخاصة . وذهب 
آخرون إلى أنها آية من سورة الفاتحة . وذهب قسم ثالث إلى أنها جزء آية من 
كل سورة وانها تتم بما بعدها فتصير اية , وقد نقل الشيخ الطوسى يه خلافهم في 
القلاق يت قال نص اله الرنمن العم آايه.ق 1١‏ من ! كل سورة من عد 
القرأ ن وهي أية من ول سورة الحمد . وقال الشافعي إنها اية من 1 سورة 
الحمد بلا خلاف بينهم , وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية من 
أول كل سورة والآخر انها بعض آية من كل سورة وانها ( انما ) تتم بما بعدها 
فتصير آية . وقال أحمد واسحاق وأبو ثور ابو عبيدة وعطا والزهرى وعبد الله 
بن المبارك : إنها آية من أول كل سورة حتى أنه قال : من ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم ترك مانة وتلق عشرة ايه ووفال ابو حنيفة ومالك والاوزاعي وداود: 


ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور ... وكان أبو الحسن الكرخي 
يقول : ليست من هذه السورة ولا من سائر السور سوى سورة المل . هكذا روى 
عنه أبو بكر الرازي وقال أبو بكر : ثم سمعناه بعد ذلك يقول : إنها آية تامة مفردة 
في كل موضع اثبتت فيه الا في سورة الفل فانها بعض أية في قوله تعالى : ( إنه من 
سلوان وإنه بسم الله الرحمن الرحي ١74»‏ . 

ولسنا فى صدد التحقيق في هذه الجهة ومناقشة العامة فما ذهبوا إليه فإن 
لالنسموظك اخريىوالنا جسن مذهب الأقاطة آنا | مدنين كل سورة عداسون: 
البراءة : وأنها بعض آية من آية الفل وعلى ذلك قاء إجماعهم وصضَحت رواياتهم 
عن الأمة يذ . بل ادعي الضضرورة عليه كبا ذكرنا آنفاً. 

وأمنا الجهة الثانةت:وفى مل الضت نتفقد :ده الخاضة ال وتوت 
الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية بلا خلاف بينهم . وإنما وقع الخلاف في 
الصلوات الاخفاتية وفي المقام خمسة أقوال . 

قال الحقق الطمدانى : وقد اختلفت كلمات الاصحاب فى هذه المسألة 
على ما حكى عنهم بعد اتفاقهم على وجوب الجهر بها في مواضع يجب الجهر فمها 
بالقراءة كسائر أجزائها على خمسة أقوال : 

الاول : استحبابه مطلقاً سواء كان في حق الامام أو غيره في الاوليين 
وعيرهنا : مه ثالنة المقوت واكيرها الفشاء نوهد القول و المسمور هل ما 
ادعاه غير واحد . 

الثاني : اختصاصه بالاوليين . وأما الاخيرتان فلا يستحب الجهر فبها فى 
نيء من الصلوات . بل لا يجوز . اختاره في السرائر . 

الثالث : اختصاص استحباب الجهر بها للامام خاصة دون من عداه . 


. الطبعة الثانية‎ ١١7 مسألة 87 ص‎ ١ كناب الخلاف ج‎ )١( 
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حكي ذلك عن ابن الجنيد . 

الرابع : وجوبه مطلقاً. نسب هذا القول الى القاضي | بن البزاس»ق مهدب 
عبت مهن واجات العلوات الموريمه ان ارهن الع نا خيرا وكادك: 
وكذا إلى ظاهر الصدوق فى الخصال حيث قال : والاجهار ببسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلوات واجب 

خامس : الاقول : وهو ما حكى عن أبي الصلاح في الكافي من وجوبه في 
ابتداء الجهر والسورة في الاوليين من جميع الصلوات!' . 

واختلف العامة في المسالة عل علذية أقوال : قال الشيخ في الخلاف : يجب 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد وفى كل سورة بعدها كما بيجب بالقراءة, 
هذا فما يجب الجهر فيه فإن كانت الصلاة لا يجهر فمها استحب أن يجهر بيسم الله 
الرحمن الرحيم . وان جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم مع كل سورة . وهو مذهب الشافعي . إلا أنه لم يذكر استحباب 
الجهر فما يسر فيه بالقراءة , ذكر ذلك في البويطي , وفى اختلاف العراقيين , وذكر 
ابن المنذر عن عطاء وطاووس ومججاهد وسعيد بن جبير انهم كانوا يجهرون ببسم 
لله الرحمن الرحيم . وروي مثل ذلك عن ابن عى ( ابن عمرى ) أنه كان لا يدع 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحمم فى أم القرآن والسورة التي بعدها . وذهب أبو 
حديفة وسفيان النوري والأوزاعي وابو عبيدة وأحمدإلى أنه يسر بهاء وقال مالك: 
المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح القراءة بالحمد لله رب 
يف1 

هذه حملة الأقوال في المسألة عبن الخاضة والفامة: 

وأما الجهة الثانية فالكلام فيها في موضعين : 


. الطبع القديم‎ 7١ " كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ ١١١ ص‎ ١ الخلاف ج‎ )1( 


التقية فى الصلاة خلف المخالف م 


الاول : في مستند القول بالوجوب . والقول بالاستحباب باعتبارهما أهم 
الاقوال عند الخاصة . 

الثاني : فى ارتباط المسألة بموضوع التقية . 

أما بالنسبة الى الموضع الأول فان مستند القولين هو الاخبار الواردة في 
المقام وما يستدل به على الوجوب خبران هما : 

الأول : رواية سليم بن قيس اهلاي قال : خطب أمير المؤمنين نظ فقال : 
تتاهيلت الو لاه قبل أغ ل" التو نفدي سول اش تمعد ين لخاد قهد والزذ 
حملت الناس على تركها لتفرق عنى جندي . أرأيتم لو أمرت بْقام ابراهيم فرددته 
إلى الموضع الذي كان فيه ( إلى أن قال : ) وحرمت المسح على الخفين . وحددت 
على النبيذ . وأمرت بإحلال المتعتين . وأمرت بالتكبير على الجنائز حمس 
كرات رو الئهع النادى اتير يسنان السى الو ١‏ ان امفال تين 
لنتردوااعق الريك 

وَتحَل الشاهد قوله كه + (والزست النامن ا جهن بتر انه ارق الرتعني) 
فإن الالزام ظاهر في الوجوب ولاسما أن الامام نيه في مقام بيان الحدثات والبدع 
بعد رسول الله ييه » وإن إرجاع الناس إلى جادة الحق يقتضى الزامهم بذلك , 
فور اد الترييم ان الضن لسر واه 

الثاني : رواية الأعمش عن جعفر بن محمد 44 ( في حديث شرايع الدين ) 
قال : والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب!" . 

وهذه الرواية صريحة في الحكم بالوجوب وهي والرواية المتقدمة مستند 
القائلين بوجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحهم في الصلاة . 

واما بقية الروايات الواردة فى المقام فهى محتملة للوجوب وعدمه ولذا 
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؟"] م جا نادو و اموا مد عطي وى اع وو دن نوو النقةفي نه اهل البيت 1 


١ اج‎ 0 

فكن أن تكرن مينضدا القول بالاتححا نوهد الروزا يات هن + 

لكر ل عورا نوها شان والشصيت هف د فيد كف ايا 
فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فبها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وكان يجهر فى 
السورتين عي 1 

وبضم هذه الرواية إلى رواية ( صلوا كما رأيتموني أصلى )('' يستفاد 
الوخوب وتاك من استفا دعتي الاتساب :دوآن ههر الاناء هه بالبسملة من 
خصوصياته . بمعنى أن الامام نة هكذا كان يفعل . والراوي يحكى هذه 
ا لمخصوصية والا فلو كان الحكم معروفا ومكيهؤرا بيك النانين فلا مع لفل الرزاوق 
ذلك لأن حال الامام :ىه كحال سائر الناس فى التكاليف العامة فتخصيص 
الراوي هذا الفعل بالذكر يكشف عن أنه من خصوصيات الامام يل . والمستفاد 
من ذلك الاستحباب وإليه ذهب السيد الاستاذ ي! " . 

الثانية : رواية عبد الرحمن بن أبىي نجران عن صفوان قال : صليت خلف 
أبى عبد الله له أياماً فكان يقرأ فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ فإذا 
كانت صلاة لا بجهر فمها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وأخئى ما سوى 
زليك(2) , 

وهذه الرواية بنفس مضمون الرواية السابقة . والظاهر أن صفوان هو 
صفوان الجبّال وليس هو صفوان بن يحيى . إذ لا يمكن لصفوان بن يحيى أن يروي 
عن الامام الصادق ني لأنه لم يدرك زمان الامام نيه وقد ذكر ذلك في المعجم! "ا . 

الشالثة : عن أحمد بن محمد الكوفى والظاهر أنه ابن عقدة عن على بن 
1) وتائل الماع ليان 1لا من انزانية القراءة لديف 
(1) عوالي اللئالي ج ١‏ ص ١18‏ الطبعة الاولى . 
(؟) مستند العروة الوثقى ج *كتاب الصلاة ص ١5‏ ؛ الطعبة الاولى . 


(4) وسائل الشيعة ج ؛ باب ١١‏ من ابواب القراءة في الصلاة الحديثت ١‏ 
(0) معجم رجال الحديث ج ١‏ ص 2 


التقية في الصلاة خلف المخالف موس اسوك ابول اموي و ا و 
الحسن بن على بن عبد الركمن بن أبى نجران غن هارون - وفو مشترك بين 
اع الآ ان كلتمن لدكتان نبي هومن اضعات الضادي 1 وكليم ثكاة:. 
فالسند معتبر عن أبى عبد الله غية قال : قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم 
فنعم والله الاسماء كتموها , كان رسول الله يي إذا دخل إلى منزله واجتمعت 
فريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته , فتولي قرش فراراً فأنزل 
الله في ذلك : «١‏ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً»7١.‏ 

والمستفاد من ظاهر الرواية : أن الكتّان منهم في الصلاة . إلا أنها لم تتعرض 
للطالؤات المهرة: اد الالعنامة رواذا تكن انشنادة احن المكن خصوصة 
(الوجوب أو الاستحباب) من هذه الرواية . 

الرابعة : رواية حنان بن سدير قال : صليت خلف أبي عبد الله اه أياماً 
فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحير!'" . 

وهذه الرواية كالرواية السابقة من جهة أنها لم تتعرض للصلوات الجهرية 
اوذا كما قن ركز ردك الوا يمه ا خر وفمها أله قال ميت المغرب) 
فتنعين للصلاة الجهرية و نخرج عن محل الكلام . 

الخامسة : رواية أبى حمزة قال : قال على بن ا حسين لي : ياثمالمي إن الصلاة 
إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول : هل ذكر ربه ؟ فإن قال : نعم 
ذهت: وإن قال لاتركى كنفيةاقكان إماء القوع تخ عضر قواء :قال فتلي 
جعلت فداك أليس يقرؤن القرآن ؟ قال : بلى . ليس حيث تذهب ياقالى , إنما هو 
الجبرنتليم الله الرحرق ال 57 . 

ولعل المقصود من قرين الامام هو الملك الموكل به والمستفاد من الرواية: 





ااوسائل امس ايان" من انانب الترلةةالجزيت + 
(؟) نفس المصدر الحديث ”. 
اتنس المعدر العرون 1 


ل ا التقية في فقه أهل البيت يكلا / ج ١‏ 


أن خاصية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ابعاد الشيطان عن امام الجماعة . إلا أن 
الرزوالةقاص سكن نعية البتن ثانا مزسلة ومن فيف الزلالة شام له ويكتاد 
منها الوجوب ف الصلاة الاخفاتية . 

السادسة : رواية الفضل بن شاذان عن الرضا نيه فى كتابه إلى المأمون قال: 
والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة!١'‏ . 

والرواية وإن كانت عامة لجميع الصلوات إلا أنها تخصص بالصلوات 
الجهرية فإن الاجهار بالبسملة فمها واجب بلا خلاف ىا تقدم . 

السابعة : رواية رجاء بن أبىي الضحاك عن الرضا نيه أنه كان يجهر ببسم 
لله الرحمن الرحيم فى جميع صلاته بالليل والنهار''" . 

الثامنة : رواية أبي حفص الصائغ قال : صليت خلف جعفر بن محمد 9# 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحي! ' . 

هذه جملة الروايات الواردة في الباب . وقد ذكر صاحب المستدرك خمسة 
عشر رواية في فضل الجهر بالبسملة وعقد باباً في استحبابه , وسيأتي التعرض 
لبعضهاء والمستفاد من مو الروايات هو الاستحباب ولاسما من. صحيحىق 
صفوان المتقدمتين فإنها فى مقام الحكاية عن خصوصية من خصوصيات 
الاقاء ةك إكرها اذ لكات الجهن وأنجيا للاكان من تقل الراوى ذلك كاهو 
رأي السيد الاستاذ يك وقد ذكرناه آنفاً. 

فدلالتها على الاستحباب أقوى وان كان الاتيان بالفعل أعم من الوجوب 
والاستحباب . إلا أنه بملاحظة روايات الخصوصيات يكون فعل الامام اله 
داخلاً في الآداب وله ظهور في الاستحباب . 


1 وسائل الشيعة ج )باب ١'من ابواب القراءة الحديث‎ )١( 
6 (؟النين المصدر |احديت‎ 
الع الم لسر عدم‎ 


التقية في الصلاة خلف المخالف بأد لبقف سس وو امو ماوعا اش ا ل ا ا 


والحاصل : أن الروايتين لاتدلان على الوجوب وهكذا بقية الروايات مع 
الغض عن المناقشة في اسناد بعضها . 

وأما يستدل به على الوجوب فقد ذكرنا أنه روايتان رواية سل ورواية 
الاعمش . 

أما رواية سليم فهي قابلة للمناقشة من جهة السند والدلالة . 

أما من جهة السند فهي وإن وردت في الكافي بسند معتبر وهو عن على بن 
إبراهم . عن أبيه . عن حماد بن عيسى , عن إبراهيم بن عهان , عن سل بن قيس 
الحلالىي ١‏ إلا ان الكلام في الراوي عن سليم وهو إبراهيم بن عمّان وهو أبو ايوب 
الخزاز وهو متأخر من حيث الطبقة عن سليم فإنه من أصحاب الصادق 
والكاظم ليت وغاية ما يقال في سليم أنه من أصحاب الباقر 2# فابراهيم بن 
عتهان بحاجة إلى الواسطة للرواية عن سلم , نعم لو كان مكان إبراهيم بن عتان . 
إبراهيم بن عمر الهاني لأمكن ذلك إلا أن الرواية وردت عن إبراهيم بن عفان 
فاحقال الارسال في الرواية واردء وعليه فالرواية حل تأمل من حيث السند . 

أما من حيث الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن يقال : إن قوله نلية: (والزمت 
الناس ا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) مطلق قابل للتقييد والقدر المتيقن هو 
الصلوات الجهرية . وحينئذ فتحمل الرواية على أن المراد من الالزام هو في 
الصلوات الجهربة لا جميع الصلوات . اضافة على ذلك هناك عدة روايات تدل 
على الاستحباب كا تقدم . فالجمع بين الروايات يقتضى حمل الروايات الدالة 
على الاستحباب بالنسبة للصلوات الاخفاتية . ورواية سلم تحمل على الصلوات 
الجهرية ولا يمكن القول بوجوب الجهر فى جميع الصلوات . وذلك لأن المشهور 


- 
دن‎ ٠. 


نحصيلاً ونقلاً على خلاف ذلك .كما صرح به صاحب الجواهر”") ولا دليل على أن 


(١)الروضة‏ من الكافى الحديث 5١‏ ص 68. 
(") جواهر الكلام ج 9 ص 710 الطبعة السابعة . 


]8 ...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت طيغ / ج ١‏ 
الجهر واجب حتى في الصلوات الاخفاتية . 

هذا وقد يقال :إن رواية سليم ورواية الاعمش معارضتان برواية أخرى 
صريحة في عدم الوجوب وهي صحيحة الحلبيين أنهما سألاه : عمن يقرأ بسم الله 
الرممن الرحيم حين ونه يقرا فاة الكتات ؟ كال قو إوشاء هرا وإن ما 
جهراً فقالا : أفيقرأها مع السورة الأخرى ؟ فقال : ه١١‏ . 

وظاهر الرواية أن السؤال عن القراءة في الصلاة وقرينتها قوله نفة : (لا) 
إلا أن الحق أن هذه الرواية لا تصلح للمعارضة لأنها واردة مورد التقية والتفكيك 
بين صدر الرواية وذيلها بأن يقال : إن الصدر لا تقية فيه والذيل وارد في التقية 
مشكل . 

فالأقوى فى المسألة بأن الاجهار بالبسملة فى الصلوات الاخفاتية 
مستحب لا واجب , وعليه فلا تقية في الصلاة الاخفاتية وإِنما التقية في الصلاة 
الجهرية . هذا ما يتعلق برواية سليم وسيأق ما ينفع فى المقام . 

وأماترؤاية اللاعمقن فهن أرضا حل نظر سندا ودلالة : 

اناس مسي الست قبا غدة بجاهيل وإن كان الاعمش في نفسه لا بأس 
به , فالرواية غير معتبرة . 

وأما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن يقال : إن قوله يي : والجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم واجب ) هو في مقابل العامة القائلين بوجوب السر 
فليس له إطلاق . وهذا الاحتال وارد أيضاً في رواية سليم , فإن الزام الناس 
بالجهر في الصلاة الجهرية في مقابل قول العامة لانهم يلتزمون بالسر وهو بدعة 
والامامية يريد رفعها. وليس الامام في مقام بيان أن الجهر واجب مطلقاً حتى 2 
الصلاة الاخفاتية , وعليه فالاطلاق غير محرز ولا أقل هو محل شك , وبناء على 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ؛ باب ؟١‏ من ابواب القراءة الحديث ؟. 


التقية في الصلاة خلف المخالف لانم ساي نظ ونناد فط در أن 1 اسه ااه ام 11 
ذلك فالمرجع حينئذ اصالة البراءة . 

ويؤيد هذا عمل المشهور وإن كنا لا نقول أن عمل المشهور موجب للتقوية 
أو التضعيف , لكن إذا كان العمل مشهوراً ومورداً لكثرة الابتلاء بل وادعي عليه 
الاجماع فذلك يوجب الاطمئنان بعدم تحقق الاطلاق , ومع الشك فقاعدة البراءة 
عكة هاما علق الروا هن وما نرة غله] من حهة السند والدلالة. 

وأما إذا أغمضنا الطرف عن المناقشة فيهيا وقلنا بتاميتهيا سنداً ودلالة 
فلابد من القول بالوجوب لأنه دليل لفظي مقدم على الاصل العملي . نعم ذكر 
السيد الاستاذ # أن الروايتين ‏ على فرض قاميتهه! ‏ معارضتان بصحيحتي 
صفوان المتقدمتين فتكونان مقيدتين طاتين الروايتين!١'‏ . 

ولكن على القول بعدم التعارض -كما هو احتال في المقام ‏ وعللى فرض 
قاميتهها لابد من القول بالوجوب والا بالعدم لاصالة البراءة . 

هذا ما يتعلق بالموضع الاول وحاصله : أنه لا حجة لنا على أن الجهر 
بالبسملة في الصلاة الاخفاتية واجب وإما هو مستحب , ويؤيده الاجماع وعمل 
ليور 

وأما بالنسبة إلى الموضع الثاني وهو ارتباط المسألة بالتقية ‏ فقد اختلفت 
كلمات الفقهاء في ذلك : فذهب صاحب الجواهر إلى وجوب العمل على ما تقتضيه 
التقية!"! . وذهب ابن أبي عقيل إلى أنه لاتقية في الجهر بالبسملة ونقل عنه 
صاحب المدارك, أنه قال : قد تواترت الروايات بأنه لا تقية في الجهر ببسم الله 
البعية الع 

هذا وقد نقل صاحب المستدرك عن كتاب الدعاكم قوله : روينا عن 
)١(‏ مستند العروة الوثقى ج كتاب الصلاة ص ١0‏ الطبعة الاولى . 


)3( جواهر الكلام ج وص ١‏ “الطبعة السابعة . 
(؟) نفس المصدر ص 7/86. 
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رسول الله ييْهْ وعن على والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على 
وجعفر بن محمد صلوات الله علمهم أجمعين البير كانوا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم فها يجهر بالقراءة من الصلوات في اول فاتحة الكتاب وأول 
الجورة في كل ركمة تاتون بها قم كانت فيدسن التووتي تميعا برقال 
الحسين بن على 01 « اجتمعنا ولد فاطمة نينا على ذلك وقال جعفر بن محمد اه 
التقية ديني ودين لعي 0 
وترك المووس الله ارحين الا" . 

بقل أيشأم الي أ التو الرازي في نيد عن الرضا عن أب 
الكاظم عن أبيه الصادق لي قال اجتمع آل محمد نيه على الجهر ببسم 
ا 0 
بالغهار في الليل!" . 

هذا مايستدل به على عدم التقية . وفي مقابل ذلك روايات التقية الي تدل 
اطلؤتها زا وجوت اللعنداو عوك اتزكها رونا بها الورك رقي لكان التصون 
تاماً سنداً ودلالة فلا بأس كما قلنا به في المسح على الخفين ونحوه . وأما مع عدم 
مأميته فلابد من العمل بالعام . 

والذي يقتضيه النظر : أن كلام ابن أبى عقيل في حكم الرواية المرسلة فإنه 
خبر واحد . ولم يذكر رواية على مدعاه , فهو من هذه الناحية غير تام . 

وأما رواية الدعائم فهي اولاً: ان الرواية في نفسها مخالفة لصحيحة صفوان 
المتقدمة . 

وثانياً : ان قوله :( لا تقية في ثلاث ... الخ ) مخالف لما ورد في المتعة , نعم 
يمكن القول انه وردت روايتان أحدهما في المتعة والأخرى في البسملة . 


.١4 مستدرك الوسائل ج ؛ باب 17 من أبواب القراءة الحديث‎ )١( 





التقية فى الصلاة خلف المخالف 111 0 


وتالثاً : اننا ذكر فى مباحتنا الرجالية!١!‏ أن الطريق إلى الكتاب غير ثابت 
والنتيجة : أن الرواية لا يمكن الاعتاد عليها . 

وأما عن رواية أبى الفتوح فهي اولاً : مرسلة فلا يمكن الاعتاد عليها من 
عه اليد 

وثانا : أن :قولة احشم آل مه ...الل سعناء انيم للا اشقون + وهذا تكليك 
خاص بهم كا في المسح على الخفين لأنه نبي عملى عن البدعة . والنبي عن 
البدعة لا تقية فيه إذ هم الأئمة ومسؤلية الشرع انيطت بهم لت فيمكن أن ترتفع 
الدعدهيلي: 

وتالنا »أن هده الزوا ب سزينة الشعوة انرون الشابقة وغل كل قدي 
فهى ضعيفة سنداً ولا يعتمد عليها , وبنا ء على ذلك فلم يت عبت الخخضص لأدلة التقية 
العامة فالقول بوجوب الاخفات بالبسملة حال التقية على مقتضى القواعد ولم 
يثبت ما ينافيه . 

فإذا خالف المكلف وظيفته وجهر حال التقية فالظاهر هو بطلان صلاته 
لألم تحرج وهو قرع وب فلم( العين هن الساةة اذا كانت وها أوكتر يلا بويهب: 
لنسادها ويوقن تقوم أنه لو كان خاريا عن المزء.والشرط أمكق الحكة بالفحة 
وإن كا عو عله ووار خز بي انك وبع التشراطلة وعنية الفا 

وهذا المعنى بجري ايضاً في القربة والسجود عليها ومخالفة التقية في ذلك 
وسيأتي الكلام عن ذلك في محله والله العالم . 


المسألة الثانية : في التأمين في الصلاة وهو قول المصلى آمين بعد الفراغ 





(١)اصول‏ علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١07‏ الطبعة الاولى . 
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وقد وقع الخلاف بين العامة والخاصة فى حكم هذه المسألة . فذهب 
العامة الى القول بالاستحباب! ١‏ وذكروا في ذلك روايات عن النى ييه استفادوا 
منها الاستحباب » إلا أنهم من جهة الالتزام العملي يأتون به م حو الوجوب 
وكأنه شعار طووسق أن جهلته ياتون بعل غو الجرشة, 

وأما الخاصة فالمشهور عندهم انه لا يجوز الاتيان به . وهو مناف للصلاة 
ولذلك تشمله الحرمة التكليفية والوضعية!"ا ٠‏ وقد نسب إلى بعضهم دعوى 
الاجماع على الحرمة كالسيد فى الانتصارا '' والشيخ في الخلاف!؟) والنهاية!ا , 
ولكن نسب إلى أبى الصلاح والاسكافي القول بالكراهة وإن كان في النسبة 
كلام(١".‏ كما نسب ذلك إلى المحقق فى المعتبر إلا أنه قال بالكراهة في صلاة الجماعة, 
وأما في صلاة المنفرد فقال بعدم الجواز!" . 

ونسب إلى صاحب المدارك التفصيل بين الحكم التكليني والحكم الوضعي 
فقال بالحرمة في الثاني دا 

هذه جملة الاقوال فى المسألة ويقع الكلام فى جهتين : 

الاولى : في ما تقتضيه القاعدة . 

الثانية : فى المستفاد من الأدلة الخاصة الواردة في المسألة . 

أما بالنسبة إلى الجهة الاولى فيقال : إن الاتيان بالتأمين في الصلاة يتصو 
على انحاء : 


. المعتبر في شرح المختصر ص 177 الطبع القديم‎ )١( 

(1) جواهر الكلام ج ٠١‏ ص ١‏ الطبعة السابعة . 

(؟) الانتصار المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص ٠١١‏ الطبع القديم . 
(؛) الخللاف ف ج ١‏ مسالة م ١11‏ لط السام 

ا 000 
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- أن يؤتى به على نحو الجزئية -كما يفعله جهلة العامة ولا شك أنه 

موجب للبطلان , لتحقق الزيادة المبطلة في الصلاة وإدخال ما ليس منها فيها . 

أن يليه نان أنه كر فانة تامية عل الدعاء لأن القراءة 'تتضمن 
دعاء فإن كان الامر كذلك فلا إشكال في الصحة , إلا أن هذا يتوقف على أمرين : 

الأول : أن يكون هناك دعاء فقد يقال بالعدم لأن القراءة حكاية لكلام الله 
تعالى لا بالانشاء , والدعاء انشاء . 

الثاني : أن يكون التأمين في نفسه دعاء . فقد يقال بأن التأمين ليس دعاء 
كما في بعض الروايات فإن ثبت هذان الامران أمكن الحكم بالصحة والا فلا . 

"-أن يؤتى به من دون قصد الجزئية أو الدعاء بل مماشاة مع الغير وهذا لا 
إشكال فى أنه موجب لبطلان الصلاة لانه إدخال لكلام الآدميين فيها . 

هذا ما تقتضيه القاعدة بقطع النظر عن الادلة الخاصة وسيأقى تحقيق 
المقام . 

وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية وهي الروايات الواردة في المقام فقد وردت 
عدة روايات ويمكن جعلها في طائفتين : 

الاولى : تدل على النهى . الثانية : ما يستفاد منها رجحان الاتيان به . 

أما روايات الطائفة الاولى فهي عدة روايات منها : 

صحيحة جميل عن ألبى عبد الله ليه قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الجهر 
وفرغ من قراءتها فقل أنت : ا حمد لله رب العالمين , ولا تقل آمين ١١‏ . 

والرواية من حيث السند معتبرة ومن جهة الدلالة واضحة فقد اشتملت 
على النبي الصري إلا أنّ مورده صلاة الجماعة . 

ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله ليه : أقول : آمين 
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إذا قال الامام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال : هم المهود والنصارى , 
00005 

والظاهر ان قوله : ( ولم يجب في هذا ) من الراوي . وقال صاحب 
الكوام "ام المنسلة مو كل سانب الوودائل موا لماه فن الووانة ان 
الامامنية لم يقل للسائل : قل اولا تقل . إلا أن قوله ليه : (هم المبود والنصارى) 
فق عمل عل أن قول امي فق فمل الهوذ والتضاوف ولس لمن خريعة 
الإسلام. ويحتمل أن هذا تشبيه من الامام ليه للقائلين بالمهود والنصارى , كما 
يحتمل أن الإمام عدل عن الجواب وفسر المراد من المغضوب عليهم والضالين . 

فالرواية على بعض الحتملات تدل على النبي عن قول أمين , ثم إن مورد 
الرواية هو صلاة الجماعة كالرواية السابقة . 

ومنها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله نه : أقول إذا فرغت من 
ناه الكنات: اميق ال 0 

والزواية :وإ كان ف«مهدها عسه ين ستان وهر عل حلاف إلا آنا 
استظهرنا وثاقته فالسند معتبر . كما أن الرواية من حيث الدلالة واضحة وهي لا 
عنص قلا اللناعة: 

ومنها : حديث زرارة عن الى جعفر لله : ولا تقولن إذا فرعت من 
دراتلنه اميم فا مضق ذلك وا جد سورت القالمين ذا 

وسند الرواية وإن كان فيه محمد بن ماجيلويه وهو من لم يرد فيه توثيق إلا 
أنه قد ترضى عنه الشيخ الصدوق!"', وقد تقرر في حله أن الترضي علامة على 
لللرسانل الماع كراب لاسن أبواك القزاذة الحد وف ا 
(؟) جواهر الكلام ج ٠١‏ ص ؟ الطبعة السابعة . 
(؟) وسائل الشيعة ج ؛ باب ١7‏ من ابواب القراءة الحديث 5. 


(غ) نفس المصدر الحديث 4. 
(0) مشيخة الفقيه ص لادار التعارف . 
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التوثيق فلا إشكال في سند الرواية . وأما من جهة الدلالة فهى واضحة . 

هذا بالفتية إل.وواناتك الظائفة الاو ل» 

وأما روايات الطائفة الثانية وهي الدالة على الجواز بل على الرجحان فنها: 

صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله يلي عن قول الناس فى الصلاة جماعة 
غي د ١‏ نقد الكنات» امعوقان دما اكبو ا عدن اسوك 

وقد اختلف فى قراءة جملة الجواب على وجهين الاول : أن يكون على 
معنى التعجب أي ما أفضلها . ثم أمر الامام ني بخفض الصوت عند قوها . 

الثاني : ما أحسنها أي على معنى أن الامام لا يحسن هذا القول , ثم إن 
الامام أخفض من صوته عند قوطا والاظهر من القراءتين هو الوجه الاول: 
وحينئد بيقع التعارض بينها وبين الروايات المتقدمة في الطائفة الاولى وهذا حملها 
بعضهم على الكراهة جمعاً بين الروايات كما هو رأي المحقق الحلى 4 المتقدم ذكره . 

هذا حاصل الروايات, والمستفاد منها النبى عن بعضها والجواز فى بعضها 
الآخر . 1 

والتحقيق في المقام أن يقال : ان مقتضى القاعدة كما ذكرنا البطلان في 
صورتين هما الاولى والثالثة . وأما الصورة الثالثة فالحكم بالصحة يتوقف على 
أمرين : أن يكون في المقام دعاء ليكون التأمين على الدعاء , وان التأمين في نفسه 
دعاء وليس من كلام الادميين . 

وقد نوقش فى كلا الامرين ٠‏ أما بالنسبة الى الامر الاول فقد قيل : إنه لا 
قغاء قل التاسين واناهوةدزاءة:مورة القاعد رلا مكن خايا عل العا كرد 
يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى . 

والجواب : أنه قد ذكر فى علم الاصول أن القراءة وهي الاتيان بلفظ الغير 
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شواء قضد المعق أو لا: وقصد المعق لا يخالف»عنوان القراءة فلا شكال من هذه 
الجهة . وقد ذكر أيضاً هناك أن قراءة القرآن تستدعي قصد المعنى فإن مرت آية 
غذاب: اليقعا فيا متها #وان فرت اناوه تناها وسال دونه اماك وهكدا 
الحال بالنسبة إلى الصلاة . فإن المصبي يحسن به أن يتأمل حال القراءة في معاني 
مايقرأ ليكون مقبلاً بكله على الصلاة . وعليه فقصد المعنى لا ينافي القراءة . 

وأما بالنسبة إلى الامر الثاني فقد نوقش بأن للفظ آمين عدة معان منها : أنه 
بمعنى اللهم استجب ,ء ومنها : أنه بمعنى كذلك فليكن أو كذلك فليفعل . هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فإن آمين صوت أي لفظ للفظ , أي : بمعنى استعمال اللفظ في 
اللفظ مثل حيهل وصه ومه ونحوها من أسماء الافعال التي تكون معانيها معاني 
الافعال وليس ها معان مستقلة فهى أصوات أي ألفاظ أريد بها ألفاظ اخرى . 

ثم على فرض التسليم بكلا الامرين إلا أن الحكم بالصحة موقوف على عدم 
ورود النهى . ومع وروده فلا إشكال فى البطلان . 

والموات. أن قث المعانى وتعددها لا تضير بالمقام إذا كان هناك معنى 
شائع من بين هذه المعاني . 

والظاهر من معنى امين هو استجب وشاهده القرينة الدالة عليه وهي ان 
السورة تتضمن الدعاء باهداية للصراط المستقيم , فالمناسب في المقام أن كوك 
معنى أمين هو استجب . 

وأما كون آمين لفظ استعمل في لفظ آخر وليس له معنى في نفسه فهذا أيضاً 
غير تام . وذلك لأنه وإن كان الامر كذلك إلا أن اللفظ له معنى بالمآل وإن كان 
بتوسط لفظ آخرء فالقول بأنه ليس له معنى في غير محله . 

والمهم في المقام هو ورود النهي فإن كان النبي الوارد على نحو الاطلاق 
فلابد من رفع اليد عن القاعدة بل لا تصل النوبة إلمها . وقد ذكرنا أن الاخبار 
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الواردة في المقام على طائفتين الاولى ناهية والثانية آمره على أحد القرائتين من 
قوله :9ة : ( ما أحسنها ) وهي القراءة المعروفة . وبناء على هذه القراءة فهذه 
الرواية تكون فى مقابل روايات الطائفة الاولى فلابد من حمل الرواية على التقية 
لأن قوله : ( ما أحسنها ) يدل على الاستحباب وانه أمر مرغوب في الصلاة, 
والحال أنه لم يقل أحد من العلماء قديماً وحديثاً بالاستحباب , مضافاً إلى منافاته 
مع الروايات الناهية , والنهي كما تقرر في محله يدل على الفساد إذا كان المنبي عنه 
عبادة . فيقع التعارض في المقام , إلا أن هذه الرواية لما كانت موافقة للعامة فلابد 
من حملها على التقية , فتكون الروايات الناهية سليمة عن المعارض ٠.‏ وأما على 
القراءة الأخرى فالمراد منها أن الامام لله لا يحسن ذلك فلابد من الحمل على 
التقية أيضاً إذ يستشعر من قوله : ( ما أحسنها ) أنه أمر غير صحيح إذ لو كان 
مستحباً لعرفه الامام وعمل به فقوله : ما أحسنها . ليس على ظاهره بل المراد لا 
اغرقه لآأفرضا ولا مخضا . وأماقولة+(:واخفظى الصوت با ) فهو نحل خلاف 
لأنه لم يستعمل أخفض بل المستعمل هو الثلائى الجرد أي خفض , هذا بناء على 
أنه قعل عياض ومريعد الشيير هوا الأناء م ولكل هداحطا بوقم من النبائل اد 
يقال: إن المراد هو أن الفعل من باب المفاضلة فالامام كان صوته منخفضا ثم 
أحتضن ضيوايه اك ...يناع عل هده القراكة قلا عازه ينبا وق الروانات 
المتقدمة الناهية بل موافقة ها لأنها حينئذ واردة في النهى عن التأمين . هذا وقد 
أدعى الشيخ الاجماع!١)‏ على ذلك . ْ 

ثم إن الروايات بإطلاقها تدل على النهى عن التأمين في الجماعة وغير 
الا ولاويجه الفضسل . ش 

والحاصل انه إذا أخذنا بالاطلاق وقلنا : إن الروايات واردة على نحو 


١ تهديب الاحكام ج ؟ باب في كيفية الصلاة وصفتها ... ذيل الحديث 5؛ والاإستبصار ج‎ )١( 
.” باب النهي عن قول امين بعد الحمد ذيل الحديث‎ 
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الاطلاق فالتأمين غير جائز . وحينئذ يقدم على القاعدة سواء كان بعنوان 
الاستحباب أو الجزئية ويحكم ببطلان الصلاة . 

وأما إذا قيل إن الاطلاق غير محر ز ء وان المراد من النهى في الروايات هو 
الو ]نيه النامة أى أل الباق ناظرة ينا بشبلة الكا نوه مو اناعم بها 
على نحو الجزئية فلا يمكن حينئذ الأخذ بالاطلاق . ولا يكون التحريم مطلقاً وإنما 
الحرمة تختص بالمأتي به على نحو الجزئية , و أما الاتيان به بغير قصد الجزئية فلا 
يكون مشمولاً للروايات ٠‏ ولكن لايبعد القول بوجود الاطلاق وذلك: اولاً : 
ورود السؤال والجواب في الروايات ول يقيد الامام جوابه ‏ بل ورد النهبى عنه 
بنحو الاطلاق مع أنه كان ىذ فى مقام البيان . 

وثانياً : أن عوامهم وجهلتهم كانوا يفعلون ذلك اي الاتيان به على نحو 
الجزئية ولم يحرز أن زمان صدور الروايات أنهم كانوا على هذا النحو , فقد يقال : 
إن هذا يوجب تقوية الاطلاق وحينئذ فالاحتياط يقتضى عدم جواز الاتيان لا 
بقصد الدعاء ولا بقصد الجزئية . 

هذا بالنسبة إلى أصل المسألة في حالة الاختيار . 

وأما بالنسبة إلى حال التقية فقد ذكر صاحب الجواهر : أنه لابد من الاتيان 
نه لشمول آدلة التقة هذا المؤوو! ١‏ وان يكون اثانه يهبتضد الدصاء: 

وأما تركه مع وجوب التقية فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة ؟ 

الظاهر عدم البطلان لأنه أمر خارج عن الصلاة, فلم يأت بما ينافي الصلاة, 
افا الل أنه أمر علا . 

وعتدها علةة مطعة إن حالف فيا نقصى اله 


. الطبعة السابعة‎ ٠ جواهر الكلام ج اص‎ )١( 
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المسألة الثالثة : في التكفير أو التكتف حال القيام في الصلاة وهو وضع 
إحدى اليدين على الأخرى , على أية كيفية كانت كوضع اليدين َل الصدن أو 
الهنى على اليسرى فوق السرة أو تحتها بدعوى أن هذا العمل موجب للخضوع 
والمشوع في الصلاة . ' 

وأصل هذا العمل حدث في زمان عمر . وذلك لما جيء بأسارى العجم 
وأوقفوا أمامه ورآهم يفعلون ذلك فسأل عن ذلك فأجابوه : بأنا نستعمله 
خضوعاً وتواضعاً لملوكنا . فاستحسن هو فعله مع الله تعالى فى الصلاة7١'‏ وقد 
القزم أكثر العامة بذلك . 

ومن ثم أصبحت المسألة خلافية بين العامة والخاصة . وبين العامة أنضهم 
فالمثهور عند الخاصة القول بعدم الجواز وانه موجب للبطلان 7" ٠‏ بل أدعي 
الاجماع عليه كما عن الشيخ في الخلاف7" , والسيد فى الانتصارا ؟! ؛ وغيرهما , 
ونسب الخلاف إلي الاسكافى فجمل تركه مستحباً . وإلى أبي الصلاح حيث جعل 
فعله مكروهاً!*' . واختار المحقق في المستبر الكراهة "١!‏ . وذهب صاحب المدارك 
إلى التفصيل بين الحرمة والبطلان فقال بالحرمة دون البطلان7" كما في المسألة 
السابقة . 

والمشمهور عند العامة وعليه جمهورهم انه من مسنونات الصلاة ؛ وذهب 
مالك إلى كراهته في الفريضة دون النافلة . وله قول آخر بالاستحباب فى الفريضة 
والنافلة » قال في عمدة القارىء : قال فى أصل الوضع فعندنا يضم وبه قال 
)١(‏ جواهر الكلام ج ١١‏ ص ١١‏ الطبعة السابعة . 
(1) نفس المصدر ص .١0‏ 


(*) الخلاف ج ١‏ ص ٠١١‏ الطبعة الثانية . 
: (0) جواهر الكلام ج 0١‏ ص ١0‏ الطبعة السابعة . 


8غ بز 01000000 التقية في فقه أهل البيت لك / ج ١‏ 


الشافعي اعم واشتحاق وغاية اهل العلم ؛ وهو قول علي وأبىي هريرة والنخعي 
والثوري وحكاه ابن المنذر عن مالك . وفي التوضيح وهو قول سعيد بن جبير 
وأبى محلز وأبي ثور وأبىي عبيد وأبي جرير وداود . وهو قول ابى بكر وعائشة 
وجمهور العلماء قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصدري 
وابن سيرين انه يرسلهما . وكذلك عند مالك فى المشهور يرسلهما وإن طال ذلك 
عليه وضع المنى على اليسرى للاستراحة قاله الليث بن سعيد وقال الاوزاعي : 
هو مخير بين الوضع والارسال!١!.‏ 

وللفاصل أن الكتروصتد مهور العامة القول باتهاسته:. 

ويقع الكلام فى نحقيق المقام في جهتين : 

الاولى : في ما تقتضيه القاعدة . الثانية : في المستفاد من الأدلة الخاصة . 

أما بالنسبة إلى الجهة الاولى فالاتيان بهذا العمل على انحاء ثلاثة كما في 
المسالة المافة: 

١-أن‏ يكون الاتيان به بعنوان الجزئية . ولا إشكال في حرمته وانه مبطل 
للصلاة . 

؟ - أن يكون الاتيان به بعنوان الخضوع والخشوع د ها شويع 
بحرم , أما أنه مبطل أو غير مبطل فهو نحل الكلام وسيأق بيانه . 

دان كرون الانان حال ةنيل كا العامة او لفريض. الاستراحة: 
فهذا وإن لم يكن تشريعاً حرماً إلا أن كونه مفسداً للصلاة وعدمه يتوقف على أن 
العمل بنفسه هل هو ماح لصورة الصلاة اولا ؟ وسيأتي تحقيقه من خلال الكلام 
عن الجهة الثانية . 


. عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ج ة ص دار الفكر‎ )١( 


وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية فقد استدل على عدم الجواز بأدلة خمسة : 

الأول : الاجماع . 

الثاني : أن العبادة توقيفية . 

الثالث : أن القول بعدم الجواز موافق لقاعدة الاحتياط . 

الرايع : أن هذا الفعل مناف للصلاة . 

الخافى: الروانا- 

ايها الادلة الثلاثئة الأولى فهي غير تامة . والاشكال عليها واضح فلا 
تنهض لاثبات الحرمة . 

وأما الدليل الرابع فهو حل إشكال ايضاً من جهة أن العمل المنافي للصلاة 
نما يكون مبطلاً إذا كان ماحيا لصورة الصلاة فذلك منهبي عنه وموجب للفساد . 
وأما إذا كان غير ماح لصورة الصلاة فلا يكون مبطلاً . نعم قد يكون مكروها 
كالعبث باللحية . وفرقعة الاصابع ونحو ذلك . ولم يرد أن مطلق العمل مبطل 
للصلاة . وهنا وقع الخلاف في التكفير هل هو ماح لصورة الصلاة فيكون مبطلاً أو 
لا . فلا يكون كذلك ؟ 

قد يقال : بالأول وذلك لما ثبت أن هذا الفعل أمر مستحدث ولم يفعله 
النى كل . وإنما كانت نناء 2 عدا ل امه اننا الصلاة مرسلتين وورد في بعض 
الروايات أن المستحب وضع اليدين على الفخذين حال القيام وأنه هو الموجب 
للخشوع والنضوع فغير هذه الكيفية أو غير الارسال عمل ماح للصلاة كضم 
اليدين على الصدر أو على السرة أو فوقها أو تحتها فإذا رؤي المصلى يفعل ذلك 
فكأنه ليس في الصلاة . 

هذا غاية ما يقال في تقريب كونه عملاً ماحياً لصورة الصلاة . 

ولق تاكن "يعدا باذ من من را اللاة وضع اليديى عل جز 


موا و لضو حيتيو اموه مانا النقية في فقة أهل البيت نو /ح ١‏ 
الارسال أو من الخلف أو على الصدر , نعم ضم اليدين إلى الفخذين هو المستحب 
أما تقييد الصلاة بأحد هذه الامور فلم يثبت , والمكلف مخير في وضع يديه بأية 
كيفية شاء . وليس فيه حو لصورة الصلاة , نعم لما كان هذا العمل التكتف - 
موجب لترك المستحب ففيه حزازة من هذه الناحية ‏ ولذا ذهب بعضهم إلى القول 
بالكراهة لأن فيه تشبهاً بايجوس . 

فكون هذا العمل منافياً للصلاة وماحياً لصورتها لم يثبت . 

وعلى فرض التسليم بأنه مخالف طيئة المصلى إلا أن هذا لا يثبت المدعى 
على نحو الاطلاق , وذلك لأنه لوكان ماحياً لصورة الصلاة للزم أن يكون مستمراً 
في مقدار معتد به من الصلاة كقام القيام أو نصفه . وأما إذاكان في زمان يسير جداً 
من الصلاة _كحال القيام فقط _كا إذا كان المصلىي يرتدي عباءة أو رداء أو نحو 
ذلك فلا يكون الفعل ماحياً لصورة الصلاة . 
وا حاصل : أن القول بأن التكتف عمل مناف للصلاة وماح لصورتها غير 


يا 
م 
وأما الدليل الخامس - وهو أهم الادلة في المسألة فهو الروايات الواردة 


الاولى : الروايات الدالة على النبي والمنع أو ظاهرها عدم الجواز . 

الثانية : الروايات التى يظهر منها الجواز . 

أما روايات الطائفة الاولى فهي : 

١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما 2ه قال : قلت له الرجل يضع 
يده في الصلاة ؛ وحكى المنى على اليسرى , فقال : ذلك التكفير لا يفعل!" . 

وضر قوله : وحكى المنى على اليسرى , بأن الراوي محمد بن مسلم هو 


.١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة ج ؛ باب‎ )١( 


التقية فى الصلاة خلف المخالف 11101 ااا 00 


القائل هذه الجملة . وان الفعل صدر من الامام نه للبيان . ويحتمل أن هذا القول 
من العلاء الراوي عن محمد بن مسلم يصف فعل محمد بن مسلم أمام الامام له 
ويحتمل أيضاً أن الضمير راجع إلى الرجل , وعلى كل تقدير فدلالة الرواية 
واضحة في النبي عن التكفير . 

"-رواية حريز عن رجل عن أبي جعفر 99 ( في حديث ) قال : و لا تكفر 
إنما يصنع ذلك الجوس!١)‏ . 

والرواية واضحة الدلالة إلا انبا مرسلة.. 

” - رواية الخصال بسنده عن على اذ ( في حديث الاربعمائة ) قال : لا 
يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قاثم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر 


يعني اجوس! 2" . 
وهذه الرواية تامة سندا ودلالة . فإن التشبه بأهل الكفر ‏ ولاسها فى 
الصلاة غير جائز. 


وظاهر هذه الروايات النهي والنبى ظاهر في الحرمة وإرشاد إلى الفساد . 

وأما الطائفة الثانية وهى الروايات الدالة على الجواز فهي : 

١‏ صحيحة زرارة عن أبي جعفر به قال : إذا أقت إلى الصلاة فعليك 
بالاقبال على صلاتك فإنما لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيديك , ولا 
برأسك , ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك , ولا تتئأب , ولا تتمط , و لاتكفر فإنما 
يفعل ذلك المجوس . ولا تلثم , ولا تحتفز , وتفرج كما يتفرج البعير , ولاتقع على 
قدميك , ولا تفترش ذراعيك , ولا تفرقع اصابعك . فإن ذلك كله نقصان من 
الصلاة , ولا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فإنها من خلال 
النفاق , فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى . يعني 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ؛ باب ١6‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ؟. 
(؟) نفس المصدر الحديث 7. 


7غ زج ز2ز02 0002 0211111 التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 
سكر النوم , وقال للمنافقين : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس , 
ولايذكرون الله إلا قليلا؟١‏ . 

والرواية واردة في بيان آداب الصلاة وماذكر فبها فهو أما مستحب أو 
مكروه ؛ ومن المكروهات التكفير وشاهده قوله 94 : ( فإن ذلك كله نقصان من 
الصلاة ) فالرواية ظاهرة في الكراهة . 

؟ -رواية علي بن جعفر قال : قال أخي : قال علي بن ا حسين يِية : وضع 
الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل , وليس في الصلاة عمل!' . 

وهذه الرواية لا دلالة فيها إلا على الكراهة لآن العمل له فردان مبطل وغير 
مبطل . وصدر الرواية ليس فيه ظهور في الحرمة فلا تدخل في القسم الاول 
وذيلها له ظهور في الكراهة فتحمل عليه وذلك لأن على بن جعفر روى نحو هذه 
الرواية وفمها زيادة وهي : وسألته : عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى 
يديه على اللأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك . فإن فعل فلا يعود له! ". 

وضم هذه الزيادة الموجودة في كتاب على بن جعفر إلى الرواية مشعر 
بالكراهة فإن قوله : ( لايصلح ) ظاهر في الكراهة مضافاً إلى أن الامام 2 م 
يحكم بالاعادة وإنما قال : ( لايعود له ) فهذه الرواية صدراً وذيلاً ظاهرة فى 
الكراهة وإن كانت ليست كالاولى فى الظهور . 

وأما سند الرواية ففيها عبد الله بن الحسن ولم يرد فيه توثيق إلا أن في 
تصخيح رواياته تحقيقاً مسأق قرييا. 

"'-رواية الدعائم عن جعفر بن محمد 58 انه قال : إذا كنت قائماً في الصلاة, 
فلا تضع يدك المنى على اليسرى , ولا اليسرى على المنى , فإن ذلك تكفير أهل 
1١‏ قائل العبمقي ارات من أبراتا أخال الطلاة الجديف :ه. 


(؟) نفس المصدر الحديث 4. 
(1") نفس المصدر الحديث 60. 


التقية فى الصلاة خلف المخالف سنن اب واااو ال نو ا د ا 
الكتاتباولكن ارستلينا ازنتالاً فانه أخرئ أن لشفل( تقفل )فشكف عن 
الصلاة( ١‏ . 

والمستفاد من قوله : فإنه أحرى الدلالة على الكراهة . وأما سند الرواية 
فهو غير تام على ما حققناه في محله . 

؛ -رواية العياشي في تفسيره عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد اش ىه قال: 
قلت له : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال : لا بأس . إن بنى إسرائيل 
كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلو مةاوتين كأنهم موق . فأنزل الله على نبيه خذ ما 
أتيتك بقوة . فإذا دخلت الصلاة فادخل فبها يجلد وقوة , ثم ذكرها فى طلب 
الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة!"" . 

والمستفاد من قوله : ( لابأس ) هو الجواز . فالدلالة واضحة إلا أن 
الاستدلال بهذه الرواية على المدعى محل إشكال وذلك : 

اولاً: ان الرواية بحملة بل في غاية الاجمال كما ذكر ذلك صاحب البحار (؟ا 

وثانياً: احمال أن الرواية واردة في مقام التقية . 

وثالا : احهال أن قبل الزوابه لاعلاقة له يسدوهاوانا ذكر للمتاسية: 

رابعاً: أن سند العياشي للرواية غير معلوم . 

والحاصل : أن ما يمكن الاستدلال به على الجواز هو هذه الروايات الاربع 
إلا أن الروايتين الاخيرتين غير معتبرتين لما ذكرنا , والعمدة هي الروايتان 
الاوليان فيقع شبه التعارض بينهما وبين ما دل على عدم الجواز . 

ومقنضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة , 
مضافاً إلى أنه يمكن المناقشة في دلالة صحيحة زرارة بأنها غير صعريحة في التحريم 
) مستدرك الوسائل ج 0 باب 4 من أبواب قواطع الصلاة الحديث ؟ . 


2 بحار الانوار ج 84 ص ”١7‏ المطبعة الاسلامية . 


ع 1[ 1000 التقية في فقه أهل البيت إل /ج ١‏ 
لأن الامام نا قال : ( لا يفعل ) وهكذا بالنسبة إلى رواية الخصال فإن حديث 
الاربعمائة جله أداب وسن وبيان حكمة التشريع ولم يرد فيه واجبات , وإن ورد 
فهو قليل جداً. مضافاً إلى ذكر بعض المحرمات فيمكن القول بأن الرواية ظاهرة 
في الكراهة وخصوصاً عند التشبه بالجوس فإن فيه حزازة من هذه الناحية . 

والحاصل : أن هاتين الروايتين ليستا صصريحتين في الحرمة وتلك الروايات 
واضحة الدلالة في الكراهة فحينئذ يجمع بينهما بالحمل على الكراهة . وبها قال 
الحقق كما تقدم . ونسب صاحب البحار الى العلامة القول بالتوقف فى المنه )١(‏ , 
فال الةضناجب الخداتق! ٠!‏ .وهكة! المي الانؤاد1" فائيع قال بالكراهة: 
وإن كان الاقوى عدم التكفير وادعي نقل الاجماع على ذلك . 

هذا بالنسبة إلى أصل المسألة . 

وأما علاقة المسألة بالتقية : فعلى القول بالكراهة لا بحال للبحث لأن 
التكفير حينئذ جائز وإن كان مكروها . وأما على القول بالحرمة فأدلة التقية 
تشمله فيكون واجباً ومخالفته تكون حراماً فإذا لم يتق المصلى وصلى بلا تكفير 
فهل تكون الصلاة صحيحة أولا؟ 

ذهن «ضاقت:. العرقة” إن "أله .مشكر وان كاو الآفرئ 
هوالحكم بالصحة, والاحتياط بالاعادة . وجهة الاشكال تبتنى على أمرين : 

الاول : أن يكون الامر بالتقية موجباً للنبي عن ضده . 

الثاني : أن النبي هنا يوجب الفساد . 

فان تم هذان الامران فهو وإلا فلا وجه للاشكال فى الصحة , والمقام كذلك 
(1) بحار الانوار ج 84 ص 78 المطبعة الاسلامية . 
)١(‏ الحدائق الناضرة ج 9 ص ١1١‏ طبعة النجف ١1787‏ ه. 


(") مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج اص ٠‏ الطبعة الاولى . 
41) نفس المصدر.ص :867 متن الطبعة الاولى , 


التقية في الصلاة خلف المخالف ا اي ا 1 ا ا 
فإنه اولاً : لا نبي في المقام وثانياً : على فرض ورود النهي إلا أن التكفير أمر 
خارج عن الصلاة وغير داخل في الاجزاء والشرائط , نعم لو كان من الاجزاء 
والقرائظ لاوجت التطلان :..وتالا : انه لنس غملا ماهيا لضورة الصلاة:, 

فالذي يظهر أن ترك التكفير حال التقية بناء على حرمته لا يوجب بطلان 
الصلاة والله العالم . 


المسألة الرابعة : 

ف السجود على غير الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس . 

وهي من المسائل الخلافية بين الخاصة والعامة . 

فذهب العامة إلى عدم اعتبار شيء من ذلك ولم ينقل عنهم خلاف فيه . 

وأما الخاصة فهم يعتبرون في صحة السجود أن يكون على الأرض أو ما 
انكت ما لا يؤكل ولا يلبس ., وقد ادعى عليه الاجماع تحصيلاً ونقلاً متواتراًكما 
في الجواه رذ , بل يمكن أن يدعى أنه من ضيروريات المذهب . وتدل عليه 
روايات كثيرة قيل إنها متواترة . 

وإنما وقع الخلاف بين الخاصة في بعض الموارد منها السجود على القطن 
والكتان . فقد نقل الاجماع على عدم جواز السجود عليهما كمافي الختلف!" , 
ونسب إلى السيد المرتضى في كتابي الجمل والانتصار' '' . ولكن نسب إليه في 
البنائن [لوسلاه القول جالكراعة اام ركذا فبين إن الناقعة فى النبا رد 151 


. الطبعة السابعة‎ ١3١ جواهر الكلام ج 4 ص‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة ج /اص 151 طبعة النجف ١15851‏ ه. 
(") نفس المصدر . 

(غ) نفس المصدر ص 516 . 


آ61] 8 0 ا ا غ231 


وظاهر المحقق في المعتبر الميل إلى ذلك ١!‏ , وهكذا الحدث الكاشانى!' . 

وإنا ذكرنا هذا المورد بخصوصه لأنه محل الابتلاء وال ا ارد أخرى 
وقع فمها الخلاف بين فقهاء الطائفة . 

ويقع الكلام في جهات ثلاث : 

الا ولى : في أصل الحكم في المسألة . 

الثانية : في حكم السجود على القطن والكتان . 

الثالثة : في ارتباط المسألة بالتقية . 

أما بالنسبة الى الجهة الاولى فقد ذكرنا أنه لم يذكر فيه خلاف بين الأعلام 
وقد وردت فيه عدة روايات تدل عليه وهى على طوائف : 

الطائفة الاولى : الروايات التى تحدد ما يصح السجود عليه من غيره , 
وهى عدة روايات . 

تنا سسفيعة يعاوين انك النقان لان عبد نايك عيرق خا عور 

السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما 
أنبتت اللأرض إلا ما أكل أو لبس , فقال له : جعلت فداك ما العلة فى ذلك ؟ قال 
لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس .ء لآن 
ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد في سجوهده فى عبادةالله عز وجل, 
فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغقروا بغرورها 
الحديث("!. 

وهذه الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة وجهة التعليل مؤكدة 
للمراد. 
)١(‏ الحدائق الناضرة 


ج لاص 61 طبعة النجف ١585‏ . 
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ومنها : صحيحة حماد بن عمان عن أب عبد الله أنه قال : السجود على ما 
أنفت الأرهن الها أكل أو الى 30 

ومنها: المحيقة | السو ون نسار زو نود بر بدا وج يها عن أحدهما . 
قال : لابأس بالقيام على المصلّ من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض , 
وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه!". 

وعد الرواية نشاف إن :دلألتا عل ها تحن فيه تدل يشا على عدء 
جواز السحواعل القسر والضوك»: 

ومنها صحيحة زرارة عن أب جعفر 4# قال : قلت له : أسجد على الزفت 
يعني القير ؟ فقال : لا. ولا على الثوب الك رسف , ولا على الصوف , ولا على ثنىء 
من الحيوان , ولا على طعام . ولا على ثيء من ثمار الأرض . ولا على شيء من 
الرياشم 0 . 

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن حمران عن أحدهما نيه قال : كان أبي افة 
يصلى على الخمرة بجعلها على الطنفسة ويسجد علبها . فإذا لم تكن خمرة جعل 
عن 1ن نالدج شيف عع ا 1 

وهذه الرواية وإن كانت حكاية لفعل الامام نك إلا أنه لما كان في مقام 
البيان فهي دالة على المراد من عدم صحة السجود الا على الأرض أو ما أنبتت من 
غير المأكول والملبوس . 

ومنها : صحيحة الحلبى قال : قال أبو عبد الله يله : دعا أبى بالخمرة 
فأبطأت عليه . فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجدا4). 
)١(‏ وسائل الشيعة ج باب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ؟. 
(1) نفس المصدر الحديث 0. 
() نفس المصدر باب ؟ من أبواب ما يسجد عليه الحديث .١‏ 


6 شق المعاد سر 2 


8 11101 مراع سر مما الثقية فى فتاهل الي وك /ج ١‏ 

وهذه الرواية كالرواية السابقة من حيث المضمون , وأما من حيث السند 
فهي وإن كان فيها محمد بن سنان وفي وثاقته خلاف إلا أنه ثقة كما هو نتيجة 
التحقيق , ولذلك عبرنا عنها بالصحيحة . 

ومنها : رواية المحقق ا حلي في المعتبر عن الحلبى عن أب عبدالله لق قال: 
سألته عن الرجل يصلى على البساط والشعر والطنافس ؟ قال : لا تسجد عليه 
وإن قت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس , وإن بسطت عليه الحصير 
وسعدك حل المصضر فاذبا تن 

والرواية من حيث الدلالة واضحة , وأما من حيث السند فالحلى مشترك 
ين عد نا لبلى وعدي هل المتى وكلاها شان باهر ان اراهن 
الاول وهو صاحب الكتاب المعروف المشهور المصحح من الامام يق وهذا 
الكتاب يرويه جماعات من الناس وللشيخ عدة طرق إليه! " . 

وللمحقق طريق صحيح إلى جميع روايات وكتب الشيخ كا أ لابه 
أدريس وابن طاووس طرقاً إلى روايات الشيخ وكتبه , وحينئذ فالرواية معتبرة . 

وأما إذا كان المراد هو الثانى فكتابه مشهور أيضاً إلا أنه لم يرد فيه أنه 
ل ال 
الكتاب فإن الطريق المذكور في الفهرست!*) ينتبي إلى أبى جميلة المفضل بن صالح. 

ومنها : رواية ياسر الخادم قال مرّ بي أبو الحسن نه وأنا أصلى على 
الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً اسجد عليه . فقال لي : مالك لا تسجد عليه ؟ أليس 
هومن نات ار 5 
(؟) رجال النجاشي ج ؟ ص 7و ص ٠"‏ الطبعة الاولى المحققة . 
(”) الفهرست ص ١17"‏ الطبعة الثانية . 


(؛) نفس المصدر ص .١605‏ 


التقية فى الصلاة خلف المخالف 11 1[1[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000001 


والرواية من جهة السند لا إشكال فيها فإن ياسر الخادم واقع في اسناد 
تفسير القمي كما ذكرنا ذلك فما تقدم . فيحكم بوثاقته , وأما من جهة الدلالة فهي 
واضحة وإن اختلف فى معنى الطبري . فقيل : هو حصير ينسب الى طبرستان , 
وقيل : كتان منسوب إليها ١!‏ وقيل : هو بساط مخلوط بالقطن . وعلى كل حال فلا 
إشكال في دلالة الرواية ؛ ولاسيا أن الطبري موضوع خارجي فالامر فيه سهل. 


وغيرها من الروايات . 


الطائفة الثانية : الروايات التى تدل على جواز السجود على ما لايصح 

السجود عليه حال التقية . 

ومنها : صحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي لق عن 
الرجل يسجد على المسم والبساط ؟ قال : لابأس اذا كان فى حال التقية!؟! . 

ورواهاالشيخ أيضا كذلك بزيادة : ( ولابأس بالسجود على الثياب فى 
حال التقية )!'' . والمفهوم من ذلك انه فى حال عدم التقية لايجوز السجود على 
باذك : 

ومنها : صحيحة أبىي بصير قال : سألت ابا عبد الله ليه عن الرجل يسجد 
على المسح ؟ فقال : اذا كان فى تقيه فلا بأس به( 4 . 

والمسح بالكسر فالسكون واحد المسوح ويعبر عنه بالبلاس وهو كساء 

. (ه) 
معروف. : 

الطائفة الثالثة : الروايات التى تدل على جواز السجود على غير الارض 
)١(‏ مجمع البحرين ج “ص 371 الطبعة المحققة الثانية . 
(1) نفس المصدر ذيل الحديث .١‏ 


(8) نفس المصدر الحديث ”". 


6 مم مح مون تاب الع كان لاساو ولت 2 لهي فى فق اهل العنت او با 
فى حال الضرورة . 

ومنها : موثقة عيينة بياع القصب قال : قلت لابى عبدالله نيه ادخل المسجد 
فى اليوم الشديد ال حر فاكره ان اصلى على الحصى . فابسط ثوبى فاسجد عليه ؟ 
قال: تعم: لسين:به بأل ١!‏ . 

وبهذا المضمون عدة روايات وجميعها تتضمن سؤال الامام ييه عن 
السجود حال الضضرورة . ومنه يفهم ان المرتكز فى اذهان السائلين عدم الجواز 
حال الاختيار, ولم يرد التعبير من الامام يلقة بالاضطرار الا فى روايه واحدة 
وهى رواية علي بن جعفر . عن أخيه نك قال : سألته عن الرجل يؤذيه حر 
الارض وهو فى الصلاة ولا يقدر على السجود . هل يصح له ان يضع ثوبه اذا كان 
فظنا أو كنانا. قال :اذا كان مقط انلقع 1 

زعذة الزوانة من حي الدلالة واضحة لان الكلام مزع بعهة البشدووذلك 
لانها وردت فى قرب الاسناد ء وفى سندها عبد الله بن الحسن وهو ممّن لم يرد فيه 
توثيق , وهذا فهو ضعيف فى نظر السيد الاستاذ يك وسيأى تحقيقه قريبا . 

والمتحصل من هذه الروايات وغيرها ما لم نذكره : عدم جواز السجود 
على البساط والمسح والصوف والشعر فى حال الاختيار. 

وأما بالنسبة الى الجهة الثانية وهى السجود على القطن والكتان فقد وقع 
الملا فين فتهاء الظائفة والمتسبون عن الجوا ذال التفيار وقد كرنا ان 
العلامة فى الختلف نقل الاجماع على ذلك ومنشأ الاختلاف هو الروايات . فقد 
دلت عدة روايات على عدم الجوازكما دلت روايات اخرى على الجواز . 

اما الروايات الدالة على عدم الجواز فهي قسمان : 

الاول : الروايات الدالة على عدم الجواز بنحو الاطلاق وهي عدة روايات 


.١ وسائل الشيعة ج ”باب ؛ من ابواب ما يسجد عليه الحديث‎ )١( 


التقية فى الصلاة خلف المخالف ا ا ا ب ع ل 1 


وتقدم ذكرها وهي باطلاقها تشمل القطن والكتان وغيرهما مما يؤكل أويلبس . 

الثانى : الروايات الواردة فى خصوص القطن والكتان ومنها : 

١‏ -معتبرة ابى الفضل بن عبد الملك قال : قال ابو عبد الله هه : لايسجد الا 
غل الوط اوها انحت الارضن الا الفط والكيا 31 

والرواية من حيث الدلالة واضحة فان استثناء القطن والكتان مما انبتت 
الارض يدل على عدم جواز السجود علمهم . فلا اشكال فى الدلالة الا ان الرواية 
من حيث السند فبها القاسم بن عروة وهو م يرد فى توثيق , ولكنه واقع فى اسناد 
نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد فيحكم بوثاقته فتكون الرواية معتبرة . 

" - رواية اللاعمش عن جعفربن محمد ( في حديث شرايع الدين ) قال : 
معدا الاعل الارظى اونا انعة الأرضن الةالماكر[:والقظ رو الكعان ! . 

والرواية صبريحة فى الدلالة وهي كالرواية السابقة باضافة المأكول في 
منص الآ ابام عه اليس عمل عن غزة اهيل كاد 

*' - رواية قرب الاسناد المتقدمة عن على بن جعفر عن اخيه به قال : 
سألته عن الرجل يؤذيه حر الارض وهو في الصلاة , ولا يقدر على السجود على 
الارض . هل يصلح له ان يضع ثوبه اذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : اذا كان مضطرا 
د 

والمفهوم من الرواية عدم الجواز في غير حال الاضطرار . 

غ - صحيحة زرارة المتقدمة ايضا عن ابى جعفر ني قال : قلت له اسجد 
على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا. ولا على الثوب الك رسف , ولا على الصوف , 
وااخل تسن الحيوان لاحل طفام مول عل يدهن عاو الارك ارا 
١ل‏ رسال اسع بات مي لواف ذا تسعد طلية لدت 3 


[؟) فين المصدر الحووف + 


0 ل ا التقية في فقه أهل البيت للك / ج ١‏ 


عل افرييمن الررباعن 7 

وحل الشاهد قوله : ( ولا على التوب الكرسف ) وقد فسر : بأنه الثوب 
القطني' "', فاذا كان الثوب الك رسف من القطن فهو مشمول لعدم الجواز . 

ه-روايه قرب الاسناد عن على بن جعفر قال : وسألته عن الرجل يسجد 
فتحول عامته وقلنسوته بين جبهته وبين الارض ؟ قال : لايصلح حتى يضع 
جببته على الارض!" . 

والروايات صريحة فيان السجود لايتحقق الا بوضع الجمهة على الارضء 
فلا يجوز وضعها على غيرها كالعامة والقلنسوة , اللهم الا ان يقال : ان مورد 
الرواية فى بيان وجوب تمكين الجبهة على الارض فاذا وضعت على العمامة 
ارتتمصمعن الاوضن وكا مددداة ذلك وان كان واردا في العامة الا أنه غير 
وارد بالنسبة الى القلنسوة فتدخل الرواية فى المقام . ثم ان الغالب فى العرامة ان 
أكون عن لفط وان لالقئكوة فقن كوو انين افر رو قل ادكوق هن شيو بهذا 
من جهة الدلالة , واما من جهة السند فالرواية واردة فى قرب الاسناد وفىي سندها 
عبد الله بن الحسن وهو ضعيف فى نظر سيدنا الاستناذ يك وقد وعدنا بتحقيق الحال 
في رواياته في ماتقدم وهذا موضع الوفاء . ويجري هذا التحقيق في جميع روايات 
قرب الاسناد المتقدمة والآنية المروية عن على بن جعفر فان عبد الله بن الحسن 
واقع فى طريقها فنقول : انه يمكن تصحيح روايات الحميري عن عبد الله بن 
الحسن عن جده على بن جعفر بعدة وجوه : 

الاول : ذكر النجاشى! ؟' ان لعلى بن جعفر كتابا مبوبا وغير مبوب بمعنى ان 
)١(‏ مجمع البحرين ج 0 ص ٠٠١‏ الطبعة المحققة الثانية . 


(؛) رجال النجاشي ج ١‏ ص ؟7/الطبعة الاولى المحققة . 
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الكتاب يروى بطريقين أحدهما : للمبوب والآخر لغير المبوب, ثم ذكر طريقه الى 
المبوب وهو طريق صحيح . وذكر طريقه الى غير المبوب وفيه عبد الله بن 
انين "١‏ ولننى يق الاسعون القلؤف وزو الةا ته التحاض عل :ذلك كاتف 
عادته . وبضم الطريق الجهول الى الطريق المعتبر تصبح الروايات كلها معتبرة . 
وذلك لان الطريقين ينتهيان الى كتاب واحد . هذا من جانب ومن جانب آخر 
فإن النجاشي يروي كتاب قرب الاسناد بطريق معتبر , فتكون النتيجة ان 
الروايات التى يرويها الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر من 
المسائل كلها معتبرة . هذا ويمكن تصحيح الطريق من جهة الشيخ ايضا . وذلك 
لان الشنيه؟' يروي جميع روايات وكتب الحميري ومنها قرب الاسناد المصحح 
بطريق النجاشى الى على بن جعفر . 
الشناني : إن الشيخ' ' ذكر أن لعل بن جعفر كتاباً اسمه المناسك والمسائل 
وذكر طريقه إليه . والظاهر أن هذا الكتاب هو كتاب الحلال والحرام الذي ذكره 
التعاكي لاي مختلفان , ولو كانا مختلفين لذكر الشيخ والنجاثي ذلك ٠‏ فبناء 
على عدم التعدد وإن ذكره الشيخ بعنوان المناسك والمسائل وذكره النجاثي 
بعنوان الحلال والحرام إلا أنهما عنوانان لكتاب واحد , فينطبق ما ذكره الشيخ 
0 النجامي . وطريق النجاشئي7” وإن كان فيه عبد الله بن الحسن إلا 
طزيع القين 8! الم يكن كيو عن ساعد عع سان كل ين اماق 
يماي يوي بو عبار رو 


. رجال النجاشي ج 7 ص 77 الطبعة الاولى المحققة‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ ١78 الفهرست ص‎ )١( 

(") نفس المصدر ص ١١5‏ الطبعة الثانية . 

(4) رجال النجاشي ج ؟ ص ؟7الطبعة الاولى المحققة . 
(0) نفس المصدر ص 77 . 

(1) الفهرست ص ١١5‏ الطبعة الثانية . 


بن جعفر . 

فهذا الطريق معتبر ويكون طريقاً لما رواه ا حميري عن عبد الله بن 
الحسن عن علي بن جعفر كما ذكره النجاشي . 

الثالث : أن الشيخ يروي كتاب مسائل على بن جعفر بعدة طرق أحدها: 
الطريق المتقدم عن البوفكي , وثانيها : عن الصدوق عن أبيه عن سعد والحميري 
صاحب قرب الاسناد ‏ وأحمد بن ادريس وعلى بن موسى -كلهم عن أحمد 
بن محمد عن موسى بن القاسم البجلى عنه! ١‏ . 

فع قطع النظر عن اتحاد الكتابين لكن يعلم من هذا الطريق أن للشيخ 
طريقاً إلى ما رواه الحميري من مسائل على بن جعفر وهو طريق معتبر , كما يعلم 
أيضاً أن طريق الحميري لا ينحصر في عبد الله بن الحسن , بل له طريق آخر وهو 
عن أحمد بن تحمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن على بن جعفر . 

وقال الشيخ الصدوق في المشيخة : ورويته عن محمد بن ا حسن بن أحمد بن 
الوليد رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار , وسعد بن عبد الله جميعاً عن 
أحمد بن محمد بن عيسى . والفضل بن عامر . عن موسى بن القاسم البجلي . عن 
0000 

وعلى كل تقدير فيمكن تصحيح روايات الحميري من مسائل على بن 
جعفر بعدة وجوه فكل ما ورد من قبل ومن بعد من روايات الحميري عن عبد 
الله بن الحسن عن جده على بن جعفر فا سأله أخاه موسى الكاظم :ا فهو معتبر 
ولا يحتاج إلى ملاحظة السند , وعليه فا ورد عن السيد الاستاذ ي! "' في تضعيف 
الروايات الواردة عن هذا الطريق وطرحها من جهة ضعف السند لا يخلو من 


(؟) مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج 7 ص 15 الطبعة العلمية ١574‏ هش . 


التقية في الصلاة خلف المخالف ماحد وأو سب وده و ماش م يموع 008 
إشكال . 

هذا بالنسبة الى الروايات المانعة واما الروايات المجوزة فهي : 

١-رواية‏ ياسر الخادم قال : مر بى أبو الحسن نلية وأنا اصلى على الطبري 
وقد ألقيت عليه شيئاً اسجد عليه . فقال لى : مالك لا تسجد عليه , أليس هو من 
ا ا 0؟ 

وقد تقدمت الرواية وذكرنا الاقوال فى تفسير الطبرى ومفاد الرواية هو 
الجواز كما أن سند الرواية معتبر . 

؟ ‏ رواية داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث ليه هل يجوز 
السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال : جائز! '" . 

والرواية في دلالتها واضحة . ولكنها من جهة السند فيها داود الصرمي 
وهو وإن لم برد فيه توثيق إلا أنه واقع في كتاب نوادر الحكمة' " ولم يستثن 
فيحكم بوثاقته فتكون الرواية معتبرة . 

اجوواية امسن يق عل بن كيسان قال« كيت أل الى الحسن العالت: 
أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب : ذلك 
000 

والرواية واضحة الدلالة الا 2 من جهة السند حل كلام . فإن الصنعاني لم 
يرد فيه توثيق إلا أنه ورد فى نوادرالحكمة الحسن بن على بن كيسان فإن كان هذا 
هو الحسن وصحف بالحسين فيمكن الحكم بوثاقته واعتبار الرواية . وإن كان 
وعدا اجر فالرواية غير معتيرة. 
)١(‏ وسانئل الشيعة ج ”باب " من ابواب ما يسجد عليه الحديث 6. 


١)اصول‏ علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١ ١‏ الطبعة الاولى . 
(:) وسائل الشيعة ج ”باب ؟ من ابواب ما يسجد عليه الحديث /,. 


موالوط ع سحو اراط يو وس اوموق و وريم بق مني القفية قو فقة اهل النين يكذ /ج ١‏ 


؛ - وهناك روايات اخرى ذكرها صاحب الوسائل . ومنها : رواية عن 
تحف العقول عن الضادق ين ( في حديث ) قال : وكل شىء يكون غذاء الانسان 
فى مطعمه . أو مشربه . أو ملبسه . فلا تجوز الصلاة عليه . ولا السجود , إلا ماكان 
من نبات الأرض من غير ثمر . قبل أن يصير مغزولاً . فإذا صار غزلاً فلا تجوز 
الصلاة عليه إلا فى حال 00000 

وهذهالرواية تصلح لأن تكون تفصيلاً في القطن والكتان قبل الغزل وبعده. 

وأما بالنسبة الى سند الرواية ففيه وفى جميع روايات تحف العقول تحقيقاً 
ذكرناه في مباحئنا الرجالية فراجه!") 

هذه جملة الروايات الواردة في الجواز وعدمه . 

وأما الجمع بين الروايات فقد ذكروا للجمع بينها أربعة وجوه . 

الأول : حمل الروايات الدالة على عدم الجواز على الكراهة جمعاً بينها 
وبين ما دل على الجواز . وإليه ذهب السيد المرتضى في في الموصليات ونسب إلى 
العلامة في النهاية . وهو ظاهر احقق في المعتبر كما تقدم . 

الشساني : ما ذكره الشيخ كما نقله صاحب الوسائل وهو حمل الروايات 
الجوزة على حال الاضطرار(" . 

الثالث : حمل الروايات الجوزة على التقية . 

الرابع : أن يقال بالتفصيل بمقتضى رواية تحف العقول بحمل الروايات 
المائفة عل ذاكاو يس القد لو اموق عل سافيل الفوال .. 

وقد استشكل السيد الاستاذ يك في ثلاثة منها واختار الوجه الثالث وهو 
الحمل على التقية . 
0 0 


د ع بوني عل 1ل اميت 


التفية فى الصلاة خلف المخالف ل لي ل روك 

أما الوجه الاول فقد ناقشه : بأنه لا يمكن المصير إليه لأنه جمع غير عرفي 
فإن الجواز وعدم الجواز غير قابلين للحمل على الكراهة . وذلك لأن الجواز 
إرشاد إلى الصحة وعدم الفساد . كما أن عدم الجواز إرشاد إلى عدم الصحة 
والفساد. نعم لو كان الامر يدور بين النهي أو المنع مع الجواز لأمكن حمل النبي 
على الكراهة والمقام ليس كذلك . 

ثم إن هذا الوجه إنما يتم ف رواية واحدة دلت على عدم الجواز وهي 
صحيحة هشام بن الحكم وقد تقدمت . 

وفمها قال هه : لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض . إلا ما 
إكل أى لتتى”» 

وحينئذ يقع التعارض بينها فتقدّم الروايات المانعة على الجوزة وذلك 
اوتعيين: آنا معيو وانيا عخالفة للعاة, 

والروايات الجوزة غير مشهورة , وموافقة للعامة فتحمل على التقية . 

قد يقال : إن هذه الروايات اليجوزة قد افترض السائل فبها عدم التقية 
واجابه الامام ىه على طبق سؤاله ويردّه : ان الامام إنما يجيب بحسب مطابقة 
جوابه للمصلحة . فعلى السائل أن يسأل ولا يلزم الامام أن يجيب على طبق 
السوال » فإن الامام أعلم بما تقتضيه المصلحة , وقد يقتضى الجواب أن يكون على 
طبق التقية . وفي هذا المعنى روايات وردت عنهم تريغ واشار إلى ذلك صاحب 
الحدائق يي . 

وأما الوجه الثانى وهو مذهب الشيخ فقد ناقشه السيد الاستاذ : بأنه لا 
وجه هذا الحمل لأن بعض الروايات افترض فبها عدم الضرورة فينبغي كو 
الجواب هنا مطابقاً للسؤال , وليس الحال هنا كما في المورد السابق حتى لا يراعى 
فيه حال السائل , فإنه هناك تراعى المصلحة فى الجواب , أما هنا فيراعى حال 
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السائل والسوّال , وعليه فهذا الحمل غير تام : 

وأما الوجه الرابع وهو التفصيل بين المغزول وغير المغزول . فقد ناقش فيه 
السيد : بأن الجمع غير صحيح وذلك : 

اول : ان المستند ضعيف وهي رواية تحف العقول , فإنها محكومة 
بالاوسال: 

وثانيا :أن ظالالةالزوانة غير عانه فاق الروائات اذا ننه عير قائلة لحيل 
على ما بعد الغزل بل الظاهر أنها شاملة لما قبل الغزل أيضاً . إذ ورد في صحيحة 
هشام المتقدمة : ( إلا القطن والكتان ) أي الذي يكون معداً للبس لا أنه ملبوس 
فعلاً . وذلك لأن الظاهر من الاستثناء أن يكون متصلاً والاتصال في الاستثناء 
يقتضي أن يكون ما قبل الغزل لا ما صار مأكولاً أو ملبوساً لأنه وا حال هذه لا 
يقال لف.ننات: الأرضن »+ :واما :اذا قلنا بان: المراة نهو الخلبوسن.والمأكول كان 
الاستثناء منقطعا وهو خلاف الظاهرء فلعدم لزوم الحذور يحمل على ما يعد للاكل 
واللبس وهو شامل لما قبل الغزل أيضاً . 

ويؤيده ما ورد في بعض الروايات ما أكل أو لبس أي ما يعد للاكل 
واللبس لا ما كان قد أكل أو لبس فإنه سالب بانتفاء الموضوع , ومنه يستظهر أن 
هذا التفصيل غير تام . 

فالمتيقن هوالوجهالثالث وهو القول بالتعارض ولزوم الرجوع الى المرجح 
السندي . ومقتضاه حمل اخبار الجواز على التقية وتقديم الروايات المانعة!'2. 

والتحقيق : أن الذي يمكن أن يقال هنا إن الروايات الواردة في المقام على ثلاثة 

أقسام : 

الأو ليف ] تناك الكاتية هب السعوه فل لبون اذا كانه من القطن 


1 


. الطبعة الاولى‎ ١8 6 مستند العروة الوثقى ج " كتاب الصلاة ص‎ )١( 


التفية في الصلاة خلف المخالف تاو و نايا كر مكنظ جو قي ممق مسي لم وو 1 
وهي عدة روايات وقد تقدمت كصحيحة زرارة . وصحيحة هشام . ورواية علي 
بن جعضر . 
هي تقيد المنم بما هو ملبوس بالفعل كالثوب الكرسف والعمامة, 

والقلدسوة. 

الثاني : الروايات المائعة عن السجود على القطن والكتان مطلقاً مغزولاً أو 
غير مغزول . ومنها رواية أبي الفضل بن عبد الملك . ورواية الاعمش . وغيرها 
عا اتقداة.: 

الثالث : الروايات الدالة على جواز السجود على القطن والكتان من غير 
تفية أو ضرورة . كرواية داود الصرمي ٠ورواية‏ الصنعاني ٠‏ وغبرهما. 

فروايات القسمين الاخيرين مطلقة أي المنع مطلقاً والجواز مطلقاً . وأما 
القسم الأول فهي دالة على المنع فى خصوص اللباس , ولم ترد رواية تدل على 
الجواز:نطلقا ءاق خصوض اللبائن وضيعة والزوانات الجوز تقد الروايات 
المجوزة مطلقاً فتكون الروايات المانعة مخصصة بالروايات المقيدة فيكون من 
القللانيه ا لتمعةإقأنا كا قندنا أحة الطلقى ركو املق لاخر خاضا كين 
النتيجة : أن الروايات الدالة على الجواز قبل الغزل فى غير اللباس سليمة عن 
المعارض ويصبح الحكم هكذا : لايجوز السجود على القطن والكتان إلا ما كان 
غير الملبوس وغبر المغزول . وبناء على هذا فيكون مقتضى القاعدة هو : أن 
الروايات الدالة على اللباس مقيدة لروايات الجواز وروايات الجواز تكون 
خاصة بالنسبة الى روايات المنع فيقيد بها الروايات الدالة على المنع مطلقاً. فإذا 
كان التوب غبر مغزول جاز السجود عليه وإلا فلا يجوز. 

ويؤيد ذلك رواية تحف العقول . وقد ذكرنا في مباحثنا الرجالية أنه لابد 
من الاحتياط في روايات الكتاب , ولاسها أن صاحب الكتاب يقول إنها غير 


1 .000000000000000 التقية في فقه أهل البيت ملقثة / ج ١‏ 
باقر ل تسعد وهو لان يك نه انادف سانا النسا رسن م 
الرواة ثقاة. 

هذا إذا قلنا إن القطن والكتان هما إطلاق فيكون مقتضى القاعدة ما 
ذكرتاه. وأما إذا كان المراد من القطن والكتان هو اللباس لا المعد للبس - وقد 
يدعى الظهور في ذلك فهنا يكون مقتضى القاعدة جواز السجود عليه قبل 
الغزل. وذلك لأن الروايات قيدت باللباس فهو خارج عن المقام وما عدا اللباس 
يحكم فيه بالجواز . وعلى كلا التقديرين فالحكم هر جواز السجود على القطن 
والكتان ولكن مع ذلك فالاحتياط يقتضى عدم السجود كما هو المشهور . وقد 
ادعي عليه الاجماع . < 

وأما الجهة الثالثة : وهي ارتباط المسألة بالتقية فلا إشكال في أن التقية 
واجبة وذلك : 

اولا: للعمومات الدالة على أن التقية واجبة في كل شىء إلا ما استئني , 
وهذا المورد ليس من المستثنى . 

وكانيا-: الروايات الخاصة الواردة في المقام وهى عدة روايات منها: 
صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا ا حسن الماضي #6 عن الرجل يسجد على 
المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقية! ١‏ . 

وفي نفس الرواية زيادة رواها الصدوق والشيخ وهي : لا بأس بالسجود 
على الثياب في حال التقية!" . 

ومنها : صحيحة أبى بصير قال : تشألت أبا عبد الله لية عن الرجل يسجد 
على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به' " . 
)١١‏ وسائل الشيمة م © باب "لل انوي رما سعد طليه الحديك ١١‏ 


(؟).لفين المضد رذيل اللحديتث .١١‏ 
(') نفس المصدر الحديث ". 


التقية في الصلاة خلف المخالف ا ا و ا 

وقد تقدمت هذه الروايات وهى تدل على خصوص هذا الحكم في حال 
التقية وانه يجوز السجود على ما لا يصح السجود عليه , فإذا أتى المكلف بوظيفة 
التقية حكم بصحة صلاته . وأما إذا خالف التقية وسجد على ما يصح السجود 
عليه مخالفاً لوظيفته . فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟ 

فنقول : قد تقدم ضابط هذه المسألة وهو أن الفعل المأتٍ به مخالفاً للتقية 
تارة يكون من أجزاء الواجب أو شرائطه وتارة لايكون , وعلى كلتا الصورتين 
فتارة يعيد العمل ويأنى بوظيفة التقية وأخرى لايعيد , فإذا لم يأت المكلف بوظيفة 
النقية كما في السجدة وهي من الاجزاء فحينئذ يحكم ببطلان صلاته لأ ما أتى به 
ليس بواجب عليه بل منهي عنه ‏ لأن الواجب هو الاتيان بوظيفة التقية ولم 
متثل ‏ فيكون في صلاته نقص في الواجب من جهة الشرط أو الجزء على الخلاف 
والأكثر انه شرط لاجزء لأن السجدة تتحقق سواء غلى ما يصح اولا . ولكن 
شرطها أن يكون على ما يصح وهذا النتقص وقع من المكلف عمداً وهو موجب 
لنقصان الصلاة وبطلانها . وكذا يحكم ببطلان الصلاة فما إذا أتى بسجدة أخرى 
موافقة للتقية . وجهة البطلان أنها زيادة عمدية موجبة لبطلان الصلاة . فبطلان 
الصلاة للمخالفة في الاول وللزيادة في الثانى . 

وبهذا يتم الكلام عن هذه الجهة وهي السجود حال التقية . 

وتتمهاً للمسائل السابقة لا بأس بالتعرض إلى مطلب مهم له ربط وثيق 
بالمقام وهو : 

العرضو و السعره شق تلزن عناملا وه الثرات وهو أفضل , الثاني : 
الناتت غير الللبوس:والماكو ل «القالتك» القرطاس.. 

وهذه الامور مورد تسالم عند الفقهاء . وقد ادعي الاجماع عليها وإن كان 
في القرطاس خلاف , ولا فرق في القرطاس بين أن يكون متخذاً من القطن 
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والكتان أو من غيرهما , وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن القطن والكتان غير الملبوس 
يجوز السجود عليه . وقد اعترف بذلك صاحب الجواهر'''. نعم لو قلنا أن القطن 
والكتان لا يجوز السجود عليه مطلقاً فنحتاج إلى دليل خاص في جواز السجود 
على القرطاس , وأما على القول بالجواز فلا نحتاج إلى هذا الدليل الخاص . ثم ان 
الأفضلية من هذه الاقسام للاول ثم الثاني ثم الثالث كما ذكرنا . 

ولا إشكال فى أن أفضل أفراد القراب هو التراب المنسوب لسيد 
الشهداء 90 المعبر عنه بالتربة الحسينية وذلك بدليل عام ودليل خاص . 

أما أن القراب أفضل من سائر الاشياء فهذا يظهر من كثير من الروايات 
موو ف وعداة .وعتيا « الزيوا ب« العيورة سملت ل الازطن سعد وطيو 1 

وكا صحخة انوا قايى التفتدل' الفعال آنا فمن ا تدروقد عو الحو 
على الحصر والبواري فقال : لا بأس وان يسجد على الأرض أحب إلى ٠‏ فإن 
رسول الله عه كان بحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض ء فأنا أحب لك ما كان 
رسول الله ييا 0 

ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ل ( في حديث ) قال: 
السجود على الأأرض أفضل لأنه أبلغ فى التواضع والمخضوع لله عز وجل!؟'. 

ومنها : رواية الصدوق في الفقيه والعلل ورواها الشيخ في التهذيب , قال 
الفناةق اق الحو عل الاره بيواة . 

وفى هذه الرواية بيان لأفضلية السجود على الأرض . وكأنما التفاوت بين 
الأرض وغيرها فى الافضلية كالتفاوت بين الفريضة والسنة وغيرها من 


. الطبعة السابعة‎ 15١ جواهر الكلام ج 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ”باب ١‏ من ابواب ما يسجد عليه الحديث 8. 
(1) نفس المصدر باب ١7‏ من ابواب ما يسجد عليه الحديث 4. 
(؟) نفس المصدر الحديث .١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث ”7. 








التقية فى الصلاة خلف المخالف ا ل ل ا 


الروايات الدالة على أفضلية السجود على الارض . 

وذانا علق الذلئل الغا فاخ التريه اليه احيد أدراة ترات رضن 
فهى داخلة تحت عموم الأرض . 

جواناانا عنى الالال الام وهر فيض اللرية لعي من ووه 

غيرها من أفراد القراب وفيه جهتان : الأولى الروايات الخاصة , الثانية بيان جهة 
التعليل ‏ آنا المهة الأول تهنا عدة ووايات مهتنبا 

١-رواية‏ الصدوق ف الفقيه قال : قال الصادق نيه : السجود على طين قبر 
الحسين نيه ينور الى الارضين السبعة . ومن كانت معه سبحة من طين قبر 
اللسوين اكه كنب سديحا ون ل بي 0 

والرواية معتبرة فإن الصدوق شهد بصحة روايات كتابه وقد حققنا ذلك 
في محله . 

؟"-رواية الطبرسى في الااحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري 
عن صاحب الزمان ليه أنه كتب يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر . هل 
فيه فضل ؟ فأجاب :2# يجوز ذلك وفيه الفضل!" ... 

والرواية وإن كانت في مقام بيان أصل الفضل إلا أنه كاف في أفضليته على 


"'- رواية الشيخ في المصباح بإسناده عن معاوية بن عمار قال : كان لأبى 


عبد الله ليه خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ل فكان إذا حضرته 
الصلاة صمبه على سحاد نه وسحد عليه 2 م قال : ان السجود على تربة أ 
عبدالله نيه بخرق الحجب السبع' " . 


كانس التصير الحديت 7 


4 اح سان ابس ع وا نط و اسان ني المت فقا ت لقنم 
0 التقية في فقه أهل البيت يلا /ج ١‏ 


والظاهر أن هذه الرواية صحيحة وذلك لأن الشيخ!١)‏ يروي جميع كتب 
معاوية بن عبار بسند صحيح . وهي وإن لم يذكر سندها إلا أنها مروية من كتاب 
معاوية فإن معاوية ليس له روايات بل كتب . 

؛ - رواية الديلمي في الارشاد , قال : كان الصادق 992 لايسجد إلا على 
تربة الحسين نه تذللاً واستكانة إلبد(؟) . ظ 

ومن استمرار الامام نىة على ذلك يعلم أن هذا الفعل فضيلة . 

وغبرهامنالرواياتالتي يننا تمتها 2 بةابىي عبد الله 9ه أفضل أفرادالتراب 

وقذ ذكر في بعض الروايات أن التسبيحة الواحدة بتربة الحسين بسبعين 
وقرتعظها بسع نيحا وق يعضيا كتب:مييحا وإن ال شيم 

فهذه الروايات يستفاد منها أفضلية القربة الحسينية على غيرها وقد ذكر في 
الروايات حدود التربة الحسينية من أرض كربلاء والمواضع الذي يؤخذ منها 
التراب وأمور أخرى تتعلق بالقربة وليرجع في ذلك إلى كتاب كامل الزيارات 
فإنه اشتمل على كثير من الروايات المتعلقة بالمقام . 

هذا بالنسبة إلى الجهة الا ولى . 

أما الجهة الثانية وهي جهة التعليل الواردة في بعض الروايات فقد تقدم في 
صحيحة هشام : أن السجود على الارض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع 
له عز وجل , وعين هذه الفضيلة جارية في تربة الحسين نيه , بل أبلغ وأكثر تذللاً 
وخشوعاً من سائر القراب» فإن بقاع الارض متفاوتة , ولما كانت تربة كربلاء قد 
امتزجت بالاجسام الطاهرة والدماء الزاكية الطيبة والقي كانت بحسدة للتواضع 
والخشوع والتسليم والعبودية الحضة لله تعالى كانت أخشع المخلوقات وأخضعها 
إلى الله عز وجل وأكثرها تسلما لامره تعالى , وقد ضير ثراها تلك الاجساد 


. الفهرست ص 144 الطبعة الثانية‎ )١١ 
.4 من ابواب ما يسجد عليه الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج "باب‎ )١( 


التقية في الصلاة خلف المخالف 0100010010 كع تطخ خ نامدا ا 1 
الشريفة التي هي المظهر الأتم للخضوع والخشوع لله تعالى . 

إن 0 الأرض لما كانت محسدة للتذلل والاستكانة إلى اله كان لها هذا 
الشأن العظيم . وقد ظهر ذلك حيث استشهد الحسين #6 وأصحابه امتثالاً لامر 
اماووظى اندم وشلا لدج واجياء لديته واعلاء لكلمقةا:توانا تقول إن ذلك 
كان تجسيداً وإظهاراً لأن نفس النبى ييه هي أخشع النفوس وهي الاقرب لله 
تعالى فى خضوعها وعبوديتها من كل أحد إلا أن تجسيد ذلك وإظهاره كان على 
يد سيد الشهداء ليه . ولا غرو في ذلك فإن ا حسين .49 هو نفس النبى والنبى هو 
نفس الحسين نىةٍ وقد قال يَلِيُ: حسين مني وأنا من حسين! ١‏ . 

فن هنا كان لأرض كربلاء هذه الخصوصية من دون سائر بقاع الأرض 
وها الاثر الأكبر في احداث الخشوع والخضوع فى القلوب والاجساد ومن ذلك 
يكون: مل هذا الترات والتسييم والدعاء والاستهناء يه أكثر:توايا واقرت إن 
الله وأسرع إجابة وأعظم تأثيراً لأنه يقتضي القرب والخشوع والتذلل ويؤثر في 
نفس المؤمن الأثر العظيم , الأمر الذي يؤكد أن تربة ا حسين ليه تنبض بالحياة , 
ولذاكان لها هذا التأثير في النفوس . والحامل طا كأنما يحمل معه شيئاً يقربه من الله 
لواو سن كسوضياننا ألا دلت نينا مق اتابن الققاء عن كل ذادة كنا 
كشفت عن ذلك النصوص الشريفة وما ذلك الا لأن وراءها اسرار غيبية وألطاف 
إطية تقصر عن إدراكها العقول . فل| كانت تربة الحسين بهذه المثابة والمكانة 
والاتو كاك انها شحج عليةاه عير 

والحمد لله رب العالمين 
وبهذا يتم الكلام عن التقية في الصلاة 


. المطبعة الاسلامية‎ 737١ بحار الانوار ص‎ )١( 


الفصل السادس 


: - التقيسة في الصسوم | 


* تعيين موضع الخلاف 

* استعراض الروايات ومفاد دلالالتها 

* في بيان ان التقية فى الافطار لا فى الصوم 
* المناط فى ثبوت الهلال 

* الملاك فى القضاء والكفارة 

* الاحالة على الفصل الأول 





التقية 
في الصوم 


والكلام يقع فيه من جهتين : 

الجهة الأولى : في الحكم التكليني كما إذاكان اعتقاد الخالفين أن الارماس 
قِ الماء جائز . أو لا يبطل به الصوم ٠‏ وأن الاكل والشرب عند سقوط قرص 
الشمس كذلك . 

الجهة الثانية : في الموضوع كا إذا ثبت العيد عندهم في يوم ولم يثبت 
عندناء أو ثبت أنه أول يوم من شمهر رمضان ولم يثبت عندنا ذلك بحجة شرعية, 
فإذا اضطر المكلف إلى الخالفة تقية في صوم أو افطار أو الى الاتيان بما ينافي حكناً 
من احكام الصوم فهل يسوغ له ذلك ؟ 

لا اشكال في لزوم التقية في هذه الموارد . وإنما وقع الكلام بين الفقهاء في 
فيكة الوم وعدية وفىي المسألة أقوال ثلاثة : 

الأول التول بالا مرا طلقا كا كان او بواضوعا . 

الثاق:#غدء الأجزاء مطلقا ولابنة من القضاء وإلب ةذهب صاعدب 
التالك "١!‏ وضاتحي الخداتو أ" والنسيد انناو 

الثالث : التفصيل بين ا حكم والموضوع فيجزي فى الأول دون الثاني , وإليه 
)١(‏ مسالك الافهام ج ١‏ ص ١7/الطبع‏ القديم . 


)١(‏ الحدائق الناضرة ج ١1‏ ص 19 طبعة النجف ١787‏ ه. 
)0 مستند العروة الوثقى ج ١‏ كتاب الصوم ص ؟11؟| ١‏ لمطيعة ١‏ لعلمية قم . 


ل ا 0 التقية في فقه أهل البيت نيلا /ج ١‏ 


ذهب صاحب الجواهر ١‏ والسيد الحكير!"' وغيرهما . 

ولتخقيق المقاء لابد من ذكر الميند. هذه الاقوال ,وما تنيت القراعد 
فنقول : إن الأدلة تنحصر في قسمين من الروايات . 

القسم الأول : الروايات العامة الدالة على أن التقية في كل أمر يضطر إليه. 
وأن من لاتقية له لادين له . وقد تقدم الكلام فمها فلا نعيد . 

القسم الثاني : الروايات الخاصة وهي أربع : 

الاولى : صحيحة عيسى بن أبى منصور أنه قال : كنت عند أبى عبد الله 496 
في اليوم الذي يشك فيه , فقال : ياغلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا ؟ 
فذهب ثم عاد فقال : لا فدعا بالغذا فتغدينا معه!" . 

وهذه الرواية من جهة السند معتبرة فإن عيسى بن أب منصور ثقة خير فاضل 
من الفقهاء , كما ورد في الرسالة العددية!؟', وذكر الصدوق فى مشيخته رواية في 
حقه . فقد روى باسناده الى ابن أبى يعفور , قال : كنت عند أبى عبد الله 99 إذ 
اقبل غيبى بن أ متضؤو فال ل : إذا أردت أن تظر خيا راق الدنيا خياراً فى 
الأو فانط الوا 

وطريق الصدوق إليه صحيح فالرواية من حيث السند معتبرة . 

وأما من جهة الدلالة فكذلك فإنها واردة في مقام التقية . 

الثانية : رواية داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أب عبد الله لله 
انه قال وهو بالحيرة في زمان أب العباس : إني دخلت عليه وقد شك الناس في 
الصوم . وهو والله من شمهر رمضان , فسلمت عليه : فقال : ياأبا عبد الله أصمت 
)١(‏ جواهر الكلام ج ١7‏ ص 11١‏ الطبعة السابعة . 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 0 الطبعة الثانية . 
(؟) وسائل الشيعة ج /اباب 07 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث .١‏ 


(؛) معجم رجال الحديث ج ١4‏ ص 1171 الطبعة الخامسة . 
(0) مشيخة الفقيه ص 1٠١‏ دار التعارف للمطبوعات . 


اليوم ؟ فقلت : لا والمائدة بين يديه , قال : فإدن فكل , قال افووسةنا كل قال 
وقلت : الصوم معك والفطر معك ؛ فقال الرجل لأبى عبد الله ايه : تفطر يوماً من 
بر رمضان !! فقال : اى والله أفظر يوماً من شهر رمضان أخب إلى من أن 
000000 

والرواءة وآ كافك د نون لدألالاعر ضيه لاا رانين نجوه املد غير 
متكتن ةوقا ندا وؤية !| اتسين ندع الققاء!"' ولكنة وو هاف هاه جارد 
فهى مرسلة . 

الثالثة : رواية رفاعة عن رجل عن أبى عبد الله :92 قال : دخلت على أبىي 
العباس بالحيرة , فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذلك الى 
الامام إن صمت صمنا . وإن افطرت أفطرنا . فقال : ياغلام على بالمائدة فأكلت 
معناتوأيا أعل :وات المديوع من تنو رمكافكان افطارئ:يوما وقضافة تر 
على من أن يضرب عنق ولا يعبد الله! " . 

هذه الدوانة شنب حهة لبف موسلة وإن كاناوقا عةاين ”| لاحلا سب كوة 
لى روايته ... حسن الطريقة! 4 إلا أنه روى عن رجل فإن قلنا إن حسن الطريقة 
يؤعهب السك زرو ناتة وان كانت موسئلة نيو الآ ان ذلك فسكا . 

وأنا فرع عهة الدلالة:فو|ضحة: 

الرابعة : رواية خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبد الله 80 : دخلت على أبي 
العباس في يوم شك , وأنا أعلم أنه من شهر رمضان , وهو يتغدى فقال : ياأبا عبد 
لله ليس هذا من أيامك . قلت :لم ياأمير المؤمنين ؟ ! ماصومى إلا بصومك , ولا 


0 انل البانيع١‏ اص 1 الى المحتقة. 


اوم يانه ونا عر جا مااي واقاية تيع اتام القع ف تقامر الوك يد /ج ١‏ 
أفطاري إلا بإفطارك , قال : فقال : ادن » قال : فدنوت فأكلت وانا والله أعلم أنه 
بي 

وهذه النوا بدمة فيك الدلذلة كالرواناث السابفة : 

وأما من حيث السند ففيها خلاد بن عمارة ولم يرد في حقه توثيق ,كما أنه ل 
يرو له في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية . ولكن -كما قررنا في محله ‏ أن رواية 
المشايم الثقات قرينة على الوثاقة فيكون خلاد بن عمارة ثقة لرواية أحمد بن محمد 
بن أبى نصر عنه , كما في سند نفس هذه الرواية , وبناء على هذا فالرواية معتبرة 
نن ضيتة: السفه والدلالة. 

هذه هي الروايات الخاصة التي يتمسك بها في المقام . 

وهناك روايات أخرى قد يستد لبها على المدعى إلاأن في دلالتها نظراً ومنها: 

رواية أب الجارود قال : سألت أبا جعفر نيه : إنا شككنا سنة في عام من 
تلك الاعوام في الاضحى .ء فلما دخلت على أبى جعفر بق وكان بعض أصحابنا 
يضحي . فقال : الفطر يوم يفطر الناس , والاضحى يوم يضحي الناس , والصوم 
يوم يصوم الناس!"" . 

والرواية من جهة السند وإن أمكن القول باعتبارها نظراً الى وقوع ابي 
الجارود في اسناد تفسير القمى(', وعدم استثنائه من كتاب نوادر الحكمة!؟' , 
ورواية المشايم الثقاة عدا ينه قرائن تدلَ على الوثاقة كما حققناها في حلها. 


. ١ وسائل الشيعة ج /اباب 07 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث‎ )١( 

./ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(5) تفسير القمى ج ١‏ ص ١55‏ الطبعة الاولى المحققة وجاء فيه عن زياد بن المنذر عن ابي 
الجارود وهو خطا والصحيح زياد بن المنذر ابي الجارود كما في تفسير البرهان وقد نبه 
عليه السيد الخوئي في المعجم عند ترجمة زياد . 

() اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١٠ ١‏ الطبعة الاولى . 

(6) نفس المصدر ص 77 الطبعة الاولى . 


التقية في الصوم ل 0 
مضافاً الى ان الشيخ المفيد قد عدّه من الفقهاء الذين ليس فيهم قدح ولا طعن ١!‏ 
وهذا كاف للأخذ بروايته , فلا بأس بالرواية من حيث السند إلا أنها من حيث 
دخوله في المقام مشكل . وذلك : 
أولاً : إنه لايعلم أن الرواية واردة فى مورد التقية؛ إذ من الحتمل أن المراد 
من كلام الامام نلق هو الشياع بين الناس الموجب للاطمئنان . 

وثانياً: لو كانت واردة في مقام التقية لما كان بعض الاصحاب يرتب الأثر 
ويضحي . 

وثالثاً: إن الصوم لا تقية فيه , وإنما التقية في عدم الصوم . 

ورابعاً : إن المناط هو الاطمئنان . والشياع بين الناس يوجب الاطمئنان 
نوعاً ولذلك أحال الامام 9# على فعل الناس . 

وغامما #الدوردت يعض الزواتات تو ودهذا لمن وهو السساء لمحب 
للاطمئنان . ومن ذلك رواية عبد الحميد الازدي قال : قلت لأبى عبد الله اظة: 
أكون فى الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ؟ فقال : إذا كان كذلك فصم 
لصيامهم وافطر لفطرههم!" . 

ووواية ناعة ابدرسال أبا عبد الله ليه عن اليوم في شهر رمضان يختلف 
فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر 
خسمائة إنسات !© . 

ورواية أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن 
على اي يقول : صم حين ,يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس ., فإن الله عز وجل 


#1 اوجائل الحسة ع اباب اقم اروات احكام قور رشان اللعدييه 1 
(#أنفتي المضدر الخدرق 3 


1 ع جع ع عبرا وج بوب وو ا و التقية في فقه أهل البيت مإتةا / ج ١‏ 
الها مواقرك !1 

وتحل الشاهد من الرواية الأخيرة هي الجملة الأخيرة وهى قوله : فإن الله 
حل الاعلة هوافيت : 1 

والذي يقوى في النظر؛ أندهذه الروابات جاءت ليان أن المراد : شياع 
ترف اذل ين الناتى وان الشك الشخصي لا يعتنى به . ولذلك أحال 
الامام 8 على فعل الناس . وقريب من هذه الرواية في الدلالة الروايتان 
المقدمتان.علها: 

ثم إن الرواية الأخيرة لابأس بها من حيث السند فإنها وإن وقع في سندها 
غنود ون كاف الا آنا مهكد العمل وروا به 

وقد أورد صاحب المستدرك عين هذه الرواية نقلأعن تفسير البوافي 1" 

ومن ذلك يعلم أن الاحالة على الناس من هذه الجهة . أي من جهة الاهلة 
والرؤية لا من جهة التقية . ويمكن استفادة ذلك من الروايات الواردة في اختلاف 
الامصار ورؤية الطلال عندهم فيؤخذ بقوهم . 

والحاصل : أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام فلا يمكن الاستد لال بها 
على خصوص التقية . وسيأتى في مبحث التقية فى الحج أن أكثر الفقهاء يستدلون 
ذه الزؤايةاقإذا قلنا إن :هذه الروائة تخا رحة عن المقاع فكنك يتعدل نا ؟ 

انها ماروا النسيه المرتطى وبرسالة الكو التقايه تقلا عن تقار 
النعماني عن على :2 في حديث قال : واما الرخصة التي صاحبها فها بالخيار فإن 
لله نهى المؤمن أن يتخذٍ الكافر ولياً. ثم منَ عليه باطلاق الرخصة له عند التقية في 
الظاهر أن يصوم بصيامه . ويفطر بإفطاره . ويصلى بصلاته . ويعمل بعمله وبظهر 
له استعبال ذلك موسعاً عليه فيه . وعليه أن بدين الله في الباطن خلاف ما بظهر 


.0 وسائل الشيعة ج / باب ؟١ من أبواب احكام شهر رمضان الحديث‎ )١١ 
١ مستدرك الوسائل ج /اباب 4 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث‎ )1( 


لخ امن الا و1 
وهذه الرواية من جهة الدلالة لابأس بها . وأن الافطار سائغ إذا كان لتقية. 
إلا أن الكلام في سند هذه الرواية وقد تقدم الكلام حول ذلك مفصلاً فراجع . 


المستفاد من الروايات : 

ذكرنا فها تقدم من هذا البحث أن الاقوال فى المسألة مختلفة . ومنها القول 
بعدم الاجزاء وأنه لابد من القضاء . وقد تعرضنا هذه المسألة على نحو العموم في 
بحث التقية مع الكفار . وذكرنا أيضاً هنا وهناك أن السيد الاستاذ ## يذهب إلى 
القول بعدم الاجزاء , ولزوم الاعادة والقضاء ونقلنا استدلال الطرفين . 

وهنا تعرض السيد يي هذه المسألة في هذا البحث وناقش في الادلة التي 
يمكن الاستدلال بها على الصحة , وكلامه هنا يتضمن أموراً لم تذكر هناك ؛ وتتمواً 
للبحث واستيفاء لجميع اطراف المسألة لا بأس بالتعرض إلى ماذكره ف كما 
وعدنا ‏ وحاصل ما أفاده يك في المقام أن ما يمكن الاستدلال به على الصحة أمور 

الاول : الروايات العامة الدالة على الرفع وعلى التقية مطلقاً . 

وقال مض عن هذه الروايات بأنها لا تدل على الاجزاء . وإنما تدل على رفع 
الحكم التكليف , وقد تقدم البحث فى ذلك وانها لا تشمل الاحكام الوضعية . 

الشاني : الروايات التي وردت بالنسبة إلى استثناء المسح على الخفين. 
والمسكر . ومتعة احج من التقية . 

وناقش في هذه الروايات اولاً: بضعف السند . وثانياً : أن هذه الروايات 
في نفسها متعارضة , فهناك روايات تدل على عدم ذلك . وثالثاً : أن نت الاتقاء 
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لانتفاء الموضوع . ورابعاً : أن القدر المتيقن هو رفع الحكم التكليق . وأما اثبات 
غيره من الاحكام الوضعية فلا دلالة فمها على ذلك . 1 

وأما الاستدلال بصحيحة أبي الصباح الكناني في قوله نيه : ( ماصنعتم من 
شىء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم فيه في سعة )١١)‏ على الاجزاء فغير تام . لأن 
الرواية واردة في مقام ما يلزم منه الضيق وعدمه . وموضوعه الفعل لاالترك , فها 
يلزم منه ترك الواجب غير مشمول للسعة , والرواية لا تدل عليه . وبناء على هذا 
فالعمل الناقص لا يكون مورداً للرواية ٠‏ مضافاً إلى أن مورد الرواية هو الحلف 
فيكون المدلول هو رفع الحكم تكليفاً لا الرفع من جميع الجهات , ولذلك لو كان 
الامر -مثلاً - يرتبط بالكفارة فلا يشمله الرفع . 

القالك:: الروانات الذالة على أن العمل التقية تعمل بالدية انهم 
الذي وحتقد لاحاحة ال الاعاذة أو التضتاء+ لأوسااق دغل طق النقة 
هومن الدين . 

وناقش في هذا : بأن الدلالة تامة لو كان المراد أن العمل من الدين أي نفس 
ما أ داهو'مق الذين ٠‏ وصيكد لابذامن الكو بالضحة :والأجراءة: آما إذا كان 
المراد هو أن الاتقاء من الدين . والعمل هو مقدمة يتحقق به الاتقاء , فالاتقاء من 
الذي لآ ان العمل هو مق الدين +:وبناء.غلى هذا الاحهال وهو احتال قوئ 
ليك الاسسو لال يذه الروانات: 

والخاضل :أن الروايات التي استدل بها على الاجزاء لا دلالة فيها على 
ذلك . مضافاً إلى أن القاعدة لا تقتضى الاجزاء , نعم إذا قام الدليل الخاص كالامر 
- مثلاً ‏ بالاتيان بالمانع أو ترك الجزء إذا أمر به بخصوصه فلا إشكال في صحة ما 
أتى به والاكتفاء به ولا حاجة معه إلى الاعادة أو القضاء ‏ وأما إذا لم يكن موردا 


0 وسائل الشيعة ب ١1‏ باب ادن اروانيزالاماة العد يس 


للأمر فهنا يلاحظ المورد فإن كان مما يقع الابتلاء به كثيراً ومع ذلك لم يرد فيه 
دليل خاص على الاجزاء وعدمه . كالتكتف فى الصلاة مثلاً . وغسل الرجلين 
والنكس فى الوضوء ونحو ذلك . وكان بمرأى من الأئمة لك . أمكن القول 
الاسزاء مطلقا سكا وموضوها وغم اناةة ال التشادووان كاف الأكلابه 
قليلاً ونادراًكما نحن فيه مثل الصوم فى يوم الشك أوالموقف في عرفات ونحو ذلك. 
فلا يمكن القول بالاجزاء . إذ ليس لنا سيرة متصلة بزمان الأكمة لين لنكتشف منها 
الصحة وعدمها فإن القاعدة تقتضي عدم الاجزاء . 

وأما إذالم يأت بالواجب أصلاً للتقية فهذا لا اجزاء فيه قطعاً لعدم الاتيان 
بالواجب ء لا أنه أنى به ناقصاً فإذا لم يصل تقية أو لم يصم فى جميع اليوم كذلك 
وجب القضاء لعدم اتيانه ببيء من الواجب . 

والحاصل : أنه لا فرق بين الاحكام التكليفية والوضعية من حيث الاجزاء 
وعدمه إلا في هذه الصورة الاخيرة وهى عدم الاتيان بالواجب . 

هذا حاصل كلامه يِ فى المقاء37 . 

ولكنا قد استفدنا من الادلة ‏ فها تقدم في مبحث التقية مع الكفار - 
الاجزاء مطلقاً حتى في الاجزاء والشرائط لكن لا بهذه الادلة الثلاثة التي ذكرها 
السيد الاستاذ ف ولم نتمسك بها على الاجزاء . كما أنه لا كلام لنا فى الصورة 
الأخيرة وهي ما إذا لزم من التقية ترك الواجب . وإما حل الكلام فما إذا لم يأت 
بشرط أو جزء أو أنى بمانع , هذا اولا. 

وثانياً: أنه ورد في الروايات أن القضاء في الصوم موضوعه الافطار بمعنى 
أن المكلف نوى الصوم وأفطر . فإن كان الافطار يقابل الصوم ويناقضه فلابد 
ند من التضناء هذه المهة .وقد اشناز ان هذا صاحب الجؤاهرا"' :.ومكن ان 
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ا التقية في فقه أهل البيت طيقل /ج 


يستشهد له ببعض الروايات التي تدل على أن المناط في القضاء هو الافطار ومن 
اللومعيع الليضع أ دع داك رز انه ربعن بحل نس اك دري 
قال : لا يفطر . إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه ١!‏ . 1 

ومن هذه الرواية يعلم أن الأكل والشرب ليس مفطراً في حال النسيان 

ومنها : رواية محمد بن قيس عن أب جعفر ل قال : كان أمير المؤمنين 
يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي , فإئما هو رزق 
رزقه الله تعالى فليتم صيامه ( صومه )!"). 1 

وهذه الرواية كالسابقة في دلالتها على أن الاكل والشرب نسياناً لايعد 
إفطاراً فلا يلزم القضاء . ومن ذلك يستفاد أن موضوع القضاء هو الافطار لا بحرد 
الاكل والشرب ولو كان عن نسيان . وبعبارة أخرى أن القضاء في الصوم لازم 
بأحد وجهين : 

الأول : ما ذكره السيد الاستاذ 4(" : من أن ظاهر الروايات هو الاجزاء 
فم إذااكان من جهة النقص لا من جهة ترك الاتيان بالواجب رأساً . 

الثاني : ما أشار اليه صاحب الجواهر (؟) : من أن موضوع القضاء هو 
الافطار . وإذا تحقق الموضوع لزم الحكم , أما بالنسبة الى الوجه الاول فهو فى 
حله. فإن القول بشمول الادلة لاثم بات #الر اع راهنا مشكل , وقد ورد في 
نظائره الامر بالقضاء كما إذا نسى الواجب أو جهل حتى انقضى زمانه . ومثل ما 
إذا فات الواجب لنوم أو مرض أو نحو ذلك , ففي هذه الموارد لابد من القضاء . 

وهكذاالحال بالنسبة إلى المعذور كمن كان محبوساً ولم يستطع التشخيص. 


١ 
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(؟) مستند العروة الوثقى ج ١‏ كتاب الصوم ص ١18‏ المطبعة العلمية . 

(؛) جواهر الكلام ج ١7‏ ص ١04‏ الطبعة السابعة . 


فقد ورد في روايات صحيحة!') أنه يتوخى شهراً فيصومه بوبلاحطظ جد ذلك ان 
صيامه وقع كلما أو هنا كرا أموافقا قا كان موافها أو ماخر ا فلاافضاء: 
وأما إذاكان الصباء متقدما عل :مان الواية أي قبن رمضان د فلاند من 
القضاء مع أنه د د : 

نعم ورداستثناءحالةالاغماءوهي مح لكلاءبين الفقهاء ولسنا في مقام تحقيقها. 

وبناء على هذا ف ما نحن فيه من هذا القبيل . فإن المكلف إذا ترك الواجب 
وإن كان معذ ورا إلا انه عن غانة النضاك. 

وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني فقد ذكرنا روايتين يمكن أن يستشهد بهما 
على المدعى . إلا أن فى دلالتهها تأملاً, فإنه وان ورد فيه : (لا يفطر ويتم صومه) 
إلا أنه يمكن أن يقال : إن معنى لا يفطر أي لا يجب عليه أن يأكل بعد ذلك ويتم 
صومه , ولاتدلان على أن موضوع القضاء هو الافطار , وهناك روايات أخرى 
قيل بدلالتها على ذلك منها : صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 49 أنه قال في رجل 
حتلم أول الليل أو أعناب مق أعله» ثم نام متعمدا ى هر رمضان حلق أصب: 
قال : يتم صومه ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه!". 

والرواية وإن كانت واردة في موضوع الاحتلام إلا أن الحكم كلبي وهو 
الافطار في شهر رمضان . 

ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عن أبيه ليه أنه قال : من 
تقبأ متعمدا وسو ضات ققد أفظر وعليه الأعاد ةيفان ( ون )ضاء الله عدت وإن 
شاء غفر له . وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء! . 

ومنها : موائقة عبد الرحمن بن أب عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوماً 
)١(‏ وسائل الشيعة ج / باب 7 من ابواب احكام شهر رمضان . 


20 مو تلاوتو جا اند وت االهنة فى مقها اهل البيض كد ٠١#‏ 
من شهر رمضان متعمداً؟ قال : يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه!١‏ . 

وغيرها من الروايات التي علق فيها ا حكم بالقضاء على الافطار فعند 
تحقق الموضوع يترتب الحكم . 

ولكن يمكن المناقشة فى هذه الاستفادة وذلك : 

أولاً : أن الروايات المذكورة أجنبية عن محل الكلام . وذلك لأنها ناظرة 
إلى الافطار العمدي الصادر عن قصد واختيار . وما نحن فيه هو التقية فشموطا 
للمقام أول الكلام . 

وثانياً: أن الصحيح من روايات المقام اثنتان الاولى : رواية عيسى بن أبي 
منصور والثانية : رواية خلاد بن عمارة ولم يرد فمها ذكر الافطار . نعم ورد 
الافطار في الروايتين الاخريين إلا أنهها مرسلتان كما تقدم . 

والحاصل : أن هذه الوجه لايمكن الاعتاد عليه لعدم الدليل على إناطة 
وجوب القضاء بالافطار . ولكن مع عدم ثبوت هذا الوجه هل يجب القضاء فيه 
بخصوصه أم لا ؟ ففن اضطر تقية إلى الاتيان بمانع أو انقاص شرط أو جزء فهل 
حاله حال المتعمد , أم أن القضاء يسقط عنه كسقوط الحكم التكليقى ؟ ونفس 
الكلام يرد بالنسبة إلى الجاهل فن افطر عن جهل هل يلزمه القضاء أم لا ؟ اذ 


فرق في المقام بين الموردين . 
أما الروايات فقد قلنا بعدم دلالتها على شىء من ذلك واتام الحكم من 
جهة القواعد مشكل . 


وقدذهب المند القداذ! " زانها لضاف القرية 1" ال لقو ل روشوت 
القضاء فى كلا الموردين مع أن الامر في الجهل _-بحسب الظاهر أسهل من التقية , 


(")مستند العروة الوثقىيج اكتاب الصوم ص "0١‏ المطبة العلميه . 
(؟ابفتين المصدن المتن..: 


فإن الوارد في الروايات عنوان التعمد في لزوم القضاء . و التعمد ظاهر في أن 
الاتيان بالمنافي عن علم وإرداة فلا يشمل الناسي والجاهل . ولذلك جعل التعمد 
مقابلاً للجاهل خصوصاً في مسائل الحج وأحكامه كالصيد وغيره على ما سي أت . 

وأما بالنسبة الى الاضطرار فإن كان في حال بحيث يسلب عنه الاختيار كما 
إذا أوجر فى حلقه فهذا لا تعمد فيه فلا قضاء . 

وأما اذا كان عن اخشان إل أله ضد نميه لتقية ققد استظهر اليد .من 
الادلة شموطا هذه الحالة . لأنه عن قصد وعلم فيكون حاله حال من افطر متعمدا 
فيجب القضاء ولا تشمله الادلة العامة كحديث الرفع ونحوه فإنها واردة في رفع 
الحكم التكليق لا الوضعي . 

وأما بناء على ما ذكرناه , من أن حديث الرفع مطلق بالنسبة الى الحكم 
التكليق والوضعي . كما أن أدلة الافطار مطلقة بالنسبة الى المتعمد وغيره كالتقية 
فيقع التعارض بين الاطلاقين فعلى القول بالتساقط فالمرجع هو الاصل العمل 
وهو البراءة . وعلى القول بتقديم أحد الاطلاقين على الآخر . فإن قدمت الادلة 
الاولية -كيا يظهر من السيد الاستاة(١‏ لان تقييدها بالعلم بعيد فى نفسه , مضافاً 
الى أنه خلاف الظاهر بل هو أمر مستهجن ويحتاج الى الدليل . وهي شاملة لأدلة 
التقية ايضا . فالحكم حينئذ هو وجوب القضاء . 

وإن قلنا بتقديم أدلة الرفع على الادلة الاولية ‏ كما هو ليس ببعيد - 
فالحكم هو عدم وجوب القضاء وتكون النتيجة مع القول بالتساقط واحدة. فإن 
الاصل العملى بناء عليه هو البراءة . 

وقد ذكرنا أن حديث الرفع يشمل الحكم التكلينى والوضعي خلافاً لسيدنا 
الاستاذ ذْي . والادلة الاولية إما أنها غير شاملة لحاكمية أدلة الرفع علبها . واما 


. كناب الصوم ص 07" المطبعة العلمية‎ ١ مستند العروة الوثقى ج‎ )١( 


م ل ل التقية في فقه أهل البيت يلا / ج ١‏ 


أنها معارضة , فالقاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء . ومع الشك في الدلالة نص 
المسألة من الشك فى دوران الامر بين الاقل والاكثر . وذلك لأن من أفطر يوماً 
تفية يجب عليه إتامه اما وجوب صيام يوم آخر فشكوك فيه . وحينئذ يؤخذ 
بالقدر المتيقن وهو إتمام صيام ذلك اليوم فقط. وتفصيل المسألة فى علم الاصول, 
ولكن مقتضى الاحتياط وخصوص ا ً لما ورد في مرسلة رفاعة هو القضاء. فقد ورد 
فبها : افطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنق . 


تروع: 

الأول : إن الحكم بجواز الافطار أو وجوبه مختص بعدم المندوحة , وأما 
معها فلا يجوز الافطارء وذلك لأن التقية الخوفية كما في ما نحن فيه مقيدة بعدم 
لمندوحة » ولا فرق في المخوف بين أن يكون على النفس أو امال أو العرض » وبناء 
على هذا فاذا تحققت التقية بشرائطها وجب الافطار والا فلا . وما ورد من 
الروايات من فعله ا ودخوله على ابي العباس وإفطاره فهو تحمول على أنه فعل 
خارجى . لا بيان فيه . أو أنه صدر منه ليه في حالة عدم المندوحة . 

الثانى : يقتصر فى الافطار على ما تتوقف عليه التقية , ولا يجوز التعدي 
انعا و امعد انلود عق الجر انباتك عط إل الكل لاصو وله السيرف 
وهكذا العكس .كا أنه إذا كان رفع التقية بمرة واحدة لا يجوز له التكرار اقتصاراً 
على مقدار الضرروة . وهذا هو المستفاد من الأدلة كما ذكره صاحب المسالك 
وغيره. 

وهنا فوقس الثواانات كرو بس ب ن أبى منصور وقوله : «فتغذ ينا معه» 
لا يستفاد منها كيفية الأكل لكونه فعلاً خارجيا لا بيان فيه كا ذ ذكرنا. 

الثالث : بناء على وجوب الامساك بقية النهار لمن أفطر تقية . فإذا أفطر 


بعد ذلك فهل تجب الكفارة أم لا؟ 

الذي يظهر من المسالك!١'‏ أن الكفارة واجبة لصدق الافطار العمدي فإن 
أدلة الكقازة مونضنوغها الأفطار عن عفن وإذا فيدق النوان ثرت الك 

وناقش في ذلك صاحب الجواهرا'! وصاحب المدارك! '' وغيرهما : بآن 
موضوع الكفارة الافطار عن صوم لم يفطر فيه . وما نحن فيه ليس كذلك فإن 
افطاره مسبوق بالافطار عن تقية . فالحكم بوجوب الكفارة مورد للإشكال إذ لا 
يصدق على المفطر عنوان الافطار عن عمد . 

والتحقيق : أنه إن قلنا بصحة صوم من افطر عن تقية وعدم وجوب القضاء 
عليه فالظاهر وجوب الكفارة . لآن صومه ‏ حسب الفرض - صحيح وحاله 
كحال من أكل ناسياً ثم أكل متعمداً. ولا إشكال في هذه الصورة بلزوم الكفارة . 

وإن قلنا بعدم صحة الصوم ووجوب القضاء كما افاده صاحب العروة 
وتبعه السيد الاستاذ ني فالقول بشمول أدلة الكفارة له مشكل . وذلك لأن القدر 
المتيقن من الروايات هو لزوم الكفارة في حالة الحكم بصحة الصوم . وأما تموها 
للصوم الباطل فغير محرز . فيكون مورداً للشك فلا يتمسك بالاطلاق ويقتصر 
فيه على القدر المتيقن فإذا أفطر بعد الافطار عن تقية . فلا تلزمه الكفارة . 

وبعبارة أخرى : إذا شككنا في شمول الادلة للحالتين فالقدر المتيقن أن 
الحكم بوجوب الكفارة منوط با حكم بصحة الصوم . وأما مع عدم الحكم بصحة 
الصوم فقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الكفارة . 

وبهذا يتم الكلام حول التقية في الصوم . 


. الطبع القديم‎ ١ ص‎ ١ مسالك الافهام ج‎ )١( 
. الطبعة السابعة‎ "٠١ ص‎ ١7 جواهر الكلام ج‎ )1( 
. 1787 طبعة النجف‎ 7١ ص‎ ١1 (؟) الحدائق الناضرة ج‎ 


الققيسة في الحسسج 


| * الاتفاق على حرمة تظليل الرجل المحرم حال 

| المسير اختياراً 

| * الكفارة وتكررها فى احرام واحد أو احرامين 

| * فى بيان المراد من الحج الاكبر والشاهد 
والمشهود من خلال الروايات 

* التحقيق حول ركنية الزمان والمكان فى عرفات 

* الفرق بين يوم عرفة وبين سائر الايام 

* حكم الموقف إذا ثبت عند المخالفين أن يوم 
التروية هو يوم عرفة ' 

* مخالفة الواقع تقية هل تجزي عن الواقع أو لا ؟ 





النقية 


في الح 


وفيا عسا نلعا 

الأولى : في التظليل . 

والكلام فيها يقع في مقامات : 

المقام الأول : فى حكم التظليل حال الاحرام 

لاشك في حرمة التظليل للرجل الماشى أو الراكب بمظلة أو غيرها ولو كان 
بسقف امحمل أو السيارة أو الطائرة حال الاحرام ٠‏ وهو من المتسالم عليه بين 
الفقهاء بل ادعي عليه الاجماع('' . وإن نسب إلى ابن الجنيد القول 
ايفان . 

وقد استفاضت الروايات الدالة على حرمته بالنسبة للرجل احرم الماثئي 
أو الراكب ؛ وموضع البحث التقية في التظيل وما يترتب عليه من آثار , وقد تقدم 
أن التفية علة تبيح كل محذور إلا ما استئني وليس منه التظليل . فيكون داخلاً في 
المنتقق من وتقلمله الأدلة العافة الرافنة الحومة التكلقة وبل قد تمكن الامن 


. ص 755 الطبعة السابعة‎ ١4 جواهر الكلام ج‎ )١( 
سين لمش‎ 


ويصبح التظليل واجبا بعد أن كان حراما . 

وهذه المسألة وإن لم يرد لها ذكر في الروايات ولا في كلمات الفقهاء إلا عن 
بعضهم كالسيد الاستاذ ١١4:‏ وغيره . وكان بناؤنا على التعرض لموارد التقية 
الواردة في الروايات . ولكن لما كانت هذه المسألة معرضاً للابتلاء ناسب البحث 
عنها من هذه الجهة , وذلك لأن التقية داخلة في سائر الاعذار . بل المستفاد من 
الروايات الكثيرة والادلة العامة الواردة في التقية أنها من أقوى العلل المسوغة 
للمخالفة , وبناء على هذا فلا إشكال في ارتفاع الحكم التكليف حال التقية . 

وأما بالنسبة إلى الآثار فقد يقال : إن القاعدة تقتضي ارتفاع الحكم 
الوضعى ايضا.ء فلا تجب الكفارة ولا القضاء او الاعادة , ولكن لا يبعد القول : إن 
المستفاد من الادلة أن للمورد خصوصية تقتضي عدم ارتفاع ا حكم الوضعي وأن 
النظليل مطلقاً ملازم للكفارة . ويدل على ذلك عدة روايات متها : 

صحيحة على بن جعفر قال : سألت أخي 9ه أظلل وأنا حرم ؟ فقال : نعم 
وعلك الكفا ف الوترا يك غلا ذا قذي دكة شع بدن لكفازة انظ 7 

وظاهر السؤال في الرواية أن التظليل كان للضرورة بقرينة سائر الروايات 
الخطصة ا كشرارة النسس ونمورها :ول الساهد فى الرواةهو ان الكفارة 
ملازمة للتظليل . 

ومنها : صحيحة سعد بن سعد الاشعري عن أبى الحسن الرضا 99 قال : 
سألته عن الحرم يظلل على نفسه ؟ فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس 
وهو بحرم . فقال : هي علة يظلل ويفدي!" . 

والمستفاد ا الزوانة:والؤوابة السبائقة أن الكناوة أو القذاء ملاو 


. المعتمد في'شرح المناسك ج :]ص 168" الطبعة الاولى‎ )١( 
من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ؟.‎ ١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.2 نفس المصدر الحديث‎ )"( 


للتظليل سواء وقع عن اختيار أم لا.كما أن المستفاد من بعض الروايات الأخرى 
أن المرتكز في أذهان أصحاب الأئمة نك أن الكفارة واجبة مع التظليل ومن ذلك : 

موثقة عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبى الحسن الأول إآة : أظلل وأنا 
حرم قال: لاء قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا . قلت : فإن مرضت قال : ظلل 
وكفر, ثم قال : أما علمت أن رسول الله يَيْيةِ قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى 
تفن لقنت الآ غايك ذتوية معها"”' . 

هذا فها إذا صدر التظليل عن اختيار المكلف , وأما إذا كان التظليل عن 
غيرا ختيار فهو خارج لآن التظليل غير مستند إليه . 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يعلم بتحقق التقية من أول الامر أعني قبل 
الإحرام .كما إذا علم ‏ وهو فى بلده انه إذا قصد الحج أو العمرة يبتلى بالتقية 
ولابد له من التظليل من أول احرامه أو فى أثنائه ‏ أو لم يعلم بذلك ‏ فإن التقية 
حكمها حكم المرض بلا فرق بين علمه السابق بذلك وعدم علمه . وعليه فيجوز 
له التظليل أو يجب ولا يوجب ذلك الاخلال بصحة حجه وعمرته بل لا يكون 
من باب التزاحم كا لا يخ . 


المقام الثاني : في تعيين الكفارة 

والروايات الواردة في ذلك مختلفة . ويمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف : 

الأولى : مادل على أن الكفارة شاة وهي عدة روايات منها : 

صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن نلئة عن الظل للمحرم من 
أذى مطر أو مس ؟ فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها ا 

ومنها : معتبرة ابراهيم بن أبىي محمود قال : قلت للرضا ىه : الحرم يظلل 


.” وسائل الشيعةج ؟ باب 14 من ابواب تروك الاحرام الحديث‎ )١( 


0 امقوتكسد ا م خم وي من نيوو حوب ايديا ان النقية فى لفمااخل اليك لك انج 
طل مله وتقدى إذا كانت الفتمس :واللظر يضرا يه.؟ قال «تعم »قلت :كم 
الفداء ؟ قال : شاة(١)‏ . 

ومنها: صحيحة محمدبن إسماعيل بن بزيع عن الرضا نيه قال: سأله رجل عن 
الظلال للمحرم من أذى مطرأوثمس وأنا أسمع,فأمره أن يفدي شاة ويذبحها يمبى("). 

الثانية : ما دل على مطلق الفداء من دون تعيين ومن ذلك : 

رواية على بن محمد قال : كتبت إليه : الحرم هل يظلل على نفسه إذا اذته 
الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ 
فكتب : يظلل عل نفسه وهريق دمأ إن شاء ا( . 

والرواية من حيث الدلالة مطلقة إذ لم يعين فيها شثيء بخصوصه . 

وأما من حيث السند فالظاهر أن المراد من على بن محمد هو القاساني 
الذي يروي عنه الصفار كثيراً , وقد اختلف في وثاقته فقال عنه النجاشي : كان 
فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلاً. غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى , وذكر أنه سمع 
منه مذاهب منكرة . وليس في كتبه ما يدل على ذلك( . وضعفه الشيخ في رجاله 
حيث قال : علي بن محمد القاشاني ضعيف !0 . 

وقد ورد في كتاب نوادر الا" وم يستثنه ابن الوليد . 

ومن جهة أخرى عد الشيخ في أصحاب المادي ليه على بن شيرة وقال: 
ثقة وقد جزم العلامة بالاتحاد(" . 

فإن كان متحداً فكلام الشيخ مضطرب . ويحمل التضعيف على مذهبه أو 
الااوسائل الفيماج كناف 1 ين ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6. 
(") نفس المصدر الحديث 5. 
لقص النصدر الخد رف ]. 
(؛) رجال النجاشي ج ؟ ص ؟/الطبعة الاولى المحققة . 


(0) رجال الشيخ ص 7 ؛ الطبعة الاولى . 


(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١57”‏ الطبعة الاولى . 
(/) رجال العلامة ص 73775 الطبعة الثانية . 


التقية في الحج اا ااا 0 
على أن له حالتين , وإن كان متعدداً فلا إشكال على كلام الشيخ . 

وقذ كر لبد الأنيعاة فق المنبي "3١‏ إن أحراق الااد مشكل» لاسنال أن 
يكون على بن شيرة عم على بن محمد , وبناء على احال التعدد لا يمكن الحكم 
بالاتحاد والوثاقة . 

ويؤيد عدم الاتحاد اختلاف الطبقة , وبناء على عدم إحراز الاتحاد وعلى 
ما قررناه فى بحوثنا الرجالية من أن عدم الاستثناء من نوادر الحكنة علامة 
التوثيق بكون على بن محمد بن شيرة القاساني مورداً للتعارض فلا يكن الأخذ 
بروايته والتتيجة سقوط الرواية عن الاعتبار . مضافاً إلى أن الرواية مطلقة 
ميال سل اازواناك الأعرى الفيدة 

ومنها : موثقة على بن جعفر المتقدمة . وهي أيضاً مطلقة كالرواية السابقة, 
تيضر عن وعرى لانو اناا عادر من علن منال وال يرنه واد 
دلالة فيه لأنه فعل خارجى لا بيان فيه . مضافاً إلى أن على بن جعفر ليس بإمام 
الكوة همعط الس لقا وإذا كان الز نفب هو الكدان باة كا بقويراى 
السيد الاستاذ!"! فلا وجه لحمل صاحب الوسائل فعل على بن جعفر على 
الآفظلية!". والأول عتلشاعل انافغل عاض 

الثالثة : ما دل على التصدق بمد من الطعام ومن ذلك : 

رواية علي بن أبى حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها 
الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم . قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ 
قال : نعم إذا كانت به شقيقة . ويتصدق بمد لكل يوء !2 . 


. الطبعة الخامسة‎ ١٠١ ص‎ ١١ معجم رجال الحديث ج‎ )١( 
. الطبعة التاسعة‎ ٠١7 مناسك الحج ص‎ )"( 
باب 5 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ؟.‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )( 


...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت 882 / ج ١‏ 
والرواية وإن كانت دلالتها تامة إلا أنها ضعيفة السند بشخصين هما سهل 

بن زياد , وعلي بن أبي حمزة , فلا يمكن الاستدلال بها في المقام ولا ترفع اليد عن 
الروايات الصحيحة الدالة على لزوم التكفير بشاة . ومع الاغياض عن سند 
الزواة عم فلن الأعماة كا علها ضاحب الوبيناة 0 ظ 

والحاصل : ان كفارة التظليل شاة . 

المقام الثالث : في تكرر الكفارة بتكرر الفعل وعدمه وفيه صور تان : 

الأولى : أن يكون ذلك في احرامين مستقلين كالعمرة و الحج مثلاً . وفي 
هذه الور حكرن الكثارة بلا إمكال + لأن الاصل عد عداحل الاسناب: 
ويكون حاله حال الافطار في يومين , مضافاً إلى التصري بذلك في الروايات . 

الثانية : أن يكون ذلك في احرام واحد . 

ومقتضى القاعدة هو تكرر الكفارة لان الاصل عدم تداخل الاسباب », 
وإذا تعددت الأسباب فلكل سبب كفارة . والتظليل إذا تكرر وإن كان في إحرام 
والفوقيهى ميهد العدل. 

ولكن الظاهر عدم التكرر والحكم بالتداخل فى إحرام واحد وذلك : 

اولاً : لعدم ورود دليل عليه مع أنه مورد الابتلاء .كما انه لم يرد عنهم يكنا 
الحكم بتعدد الكفارة مع أن كلامهم فى مقام البيآن . 

وثانياً : انه ورد في بعض الروايات التصريم بذلك . والتفريق بين ما وقع في 
إحرام واحد وبين ما وقع في إحرامين . ومن ذلك : 

صحيحة أبى على بن راشد قال : قلت له ني : جعلت فداك إنه يشتد على 
كشف الظلال في الاحرام لأني حرور يشتد على حر الشمس ؟ فقال : ظلل وأرق 
ها فقلك لفه أو ومو قال: للكررة ؟تلنت: إن ريا عقوتت عل كه فخل 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 9 باب ١‏ من ابواب بقية كفارات الاحرام ذيل الحديث م 


ورا لحم فإل فا روني 

والزؤاية واضحة الذلالة وسعتيزة الستد : 

ولاس[ :انه لاحن اهران | كار من دم واحد وإن تكرر التظليل فى 
حرام واعد» 

المسألة الثانية : في التقية في عرفات والمشعر ومنى واحكامها 

ويقع الكلام فيها في مقامين : 

الأول #افى الادلة على لزوم الاتيان بالاعمال الخاصة فى الأيام ا لخصوصة 
اخثبارا أوااقطرارا . 

الثاني : في ما تقتضيه أدلة التقية عموماً وخصوصاً. 

ناج نشعه ال لقا الأول قلا رلك ان ون وسوية لوقو فى رفاك ند 
زوال يوم التاسع من ذي الحجة الى غروب الشمس . وقد ادعى اجماع المسلمين 
على ذلك(" , نعم نسب إلى أحمد الخلاف'' في مبدأ الوقوف . فقد أوجبه من فجر 
يوم التاسع لا من الزوال . هذا في الوقوف الاختياري . وأما الوقوف 
الاضطراري فهو الوقوف برهة من الليل , والوقوف في المشعر فالاختياري منه 
من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس . وأما الاضطراري فهو الوقوف وقتاً 
ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد . 

وأما أعمال منى من الرمي والذدبح والحلق أو التقصير فيجب الاتيان بها يوم 
العيد اختيارا. وأما الاضطراري من ذلك ففيها تفاصيل ليس هنا موضع ذكرها . 

والحاصل : أن أصل وجوب هذه الاعمال الخاصة في الأأيام ا لخصوصة مما 
لاخلاف فيه , وقد ذكر العلامة في التذكرة والمنتبى أن ذلك محل اجماع من 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 4 باب لامن أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث .١‏ 


(؟) الخلاف ج ١‏ ص 05 الطبعة الثانية . 
(؟) تفتن المصدر: 
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وقد دلت على ذلك روايات كثيرة وهى على طوائف . 

الطائفة الاولى : ما حكي فيها فعل النى يبه ومن ذلك : 

صحيحة معاوية بن عبار . عن أبى عبد الله يه : إن رسول الله يل أقام 
بالمدينة عشر سنين لم يحج , ثم أنزل الله عليه ١‏ وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق "١4‏ , فأمر المؤذنين أن يؤذنوا 
بأعلى أصواتهم بأن رسول الله 232 يح من عامة هذا ء فعلم به من حضرر المديئة 
وأهل العواللي والاعراب . فاجتمعوا فحج رسول اله يليك ٠‏ وإنما كانوا تابعين 
تتلظروق ها يو هرون بداكشهوله. أن بقعم قينا فيستعونهفخرج رسول الله 2 
في أربع بقينٍ من ذي القعدة , فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل , ثم 
خرج حتى أن المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر . وعزم ( أحرم ) بالحج 
قود ا موشرت عقن اقب :الل القداء عه لين الأزل رسف النامى لندبا طن 
فلى بالحج نقزنة! وسناق اهدي ندا ويينين بدنة أو اوها وسترو م حق انين إلى 
مكة في سلخ أربع من ذي الحجة . فطاف بالبيت سبعة اشواط . وصلى ركعتين 
خلف مقام ابراهي , ثم عاد إلى الحجر فاستلمه , وقد كان استلمه في أول طوافه , 
ثم قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدوًا بما بدأ الله به . وإن المسلمين كانوا 
يظنوق أن السعي بين الصفا والمروة ثيء صنعه المشركون ء فأنزل الله تعالى : ١‏ إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرّف 
بهما "١>‏ ثم أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن الهانى , فحمد الله واثنى عليه 
وذعا مقذا ونا متردسورة القن ستزييلا : م ان إلى المروة قوقف عليها كا 





. الطبعة السابعة‎ ٠١١ جواهر الكلام ج 8 ص‎ )١( 
. 37 سورة الحج آية‎ )1( 
سور الفرة ا ب‎ 


وقف على الصفاء ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها . ثم انحدر الى المروة حتى 
فرغ من سعيه , ثم أى جبرئيل وهو على المروة ٠‏ فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا 
الأسائق هدي . فقال رجل : أنحل ولم نفرغ من مناسكنا ؟ ! فقال : نعم . فلما وقف 
رسول الله ييه بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : ان هذا جبرئيل ( وأوماً بيده الى خلفه ) يأمرني أن آمر من م 
يسق هدياً أن يحل , ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت من ما 
أمرتكم, ولكنى سقت الهدي , ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي 
حلّه . قال : فقال « له » رجل من القوم : لنخرجن حجاجاً وشعورنا تقطر؟ فقال 
له رسول الله وَل : أما إنك لن تؤمن بعدها أبداً. فقال له سراقة بن مالك بن خثعم 
الكنانى : يارسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم . فهذا الذي أمرتنا به لعامنا 
هذا أم لما يستقبل ؟ فقال له رسول الله يَيلهُ : بل هو للأبد إلى يوم القيامة , ثم شبك 
أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . وقدم 
على ة من البمن على رسول الَهييةٌ وهو بمكة فدخل على فاطمة ني وهي قد 
1 ل ل ل 0 
فقالت: أمرنا رسول الله عِنْلِ ٠‏ فخرج على نه إلى رسول الله عله معنا وغرا 
على فاطمة نه . فقال : يارسول الله يه إنى رأيت فاطمة قد أحلّت , عليها ثياب 
مصبوغة . فقال رسول الله يي : أنا أمرت الناس بذلك , وانت ياعلي بما أهللت؟ 
قال : قلت : يارسول الله إهلالاً كاهلال النى يي . فقال رسول الله ييه :دكن على 
إحرامك مثلى . وانت شريكي في هديتي . قال : ففزل رسول الله ويه بمكة 
بالبطحاء هو واصحابه . ولم ينزل الدور . فلا كان يوم التروية عند زوال 
الشمسء أمر الناس أن يغتسلوا وبهلّوا بالحج . وهو قول الله الذى أنزله على نبيه: 


00000000 ...0000-0000-0000 التقية في فقه أهل البيت غ5 / ج ١‏ 


< فاتبعوا ملة ابراهيم )١١4‏ فخرج النبى يفي واصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى, 
فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والاخرة والفجر , ثم غدا والناس معه. 
فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهى جمع , ويمنعون الناس أن يفيضوا منها, 
فأقبل رسول الله وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون , 
فأنزل الله على نبيه: « ثم افيضوا من حيث أفاض النّاس واستغفروا الله »(") 
يعنى: إبراهيم وإسماعيل واسحاق في افاضتهم منها ومن كان بعدهم , فلما رأت 
قريش قبة رسول الله يَيْهُ قد مضت . كأنه دخل في أنفسهم شىء للذي كانوا 
يرجون من الافاضة من مكانهم . حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بجبال 
الاراك . فضربت قبته . وضرب الناس أخبيتهم عندها, فلما زالت الشمس خرج 
رسول الله عْيْةُ ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد . فوعظ 
الناس وامرهم ونهاهم . ثم صلى الظهر والعصصر باذان واحد واقامتين, ثم مضى 
الى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته « يقضون » يقفون إلى 
جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال : أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي 
بالموقف . ولكن هذا كله موقف , وأومأ بيده الى الموقف , فتفرّق الناس . وفعل 
مثل ذلك بمزدلفة, فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس . ثم أفاض وأمر الناس 
بالدعة . حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء 
والآخرة بأذان واحد واقامتين , ثم أقام حتى صلى الفجر وعجل ضعفاء بنى هاشم 
بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . فلما أضاء له 
النهار أفاض حتى انتهى الى منى فرمى جمرة العقبة . وكان الهدي الذي جاء به 
رسول الله يي أربعاً وسنين . أو ستاً وستين . وجاء على ىه بأربعة وثلاثين » أو 


ست وثلانين . فنحر رسول الله يي سنآ وستين , ونحر ان يىة اربعا وثلاثين بدنة 





(") سورةالبقرة اية .١99‏ 


و أمق :وسطو لل الن غ113 أن وق جع :كل ندنة مها دوع اهدو امن م 2 
تطرح فى مرقة « يرمة » ثم تطبخ فأكل رسول الله يليه منها وعلى يل . وححسيا من 
مرقها . وم يعطوا الجزارين جلودها ولا جلاها ولا قلائدها . وتصدق بها . 
وحلق وزار البيت ورجع الى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام 
التتشريق, ثم رمى الجهار ونفر حتى انتهى الى الابطح , فقالت عائشة : يارسول الله 
ترجع نساؤك بحجة وعمرة معاًء وارجع بحجة . فأقام بالابطح . وبعث معها عبد 
الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فاهلت بعمرة . ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت 
ركعتين عند مقام إبراهيم ليه. وسعت بين الصفا والمروة . ثم أتت البى َل 
فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ؛ ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى 
مكة من عقبة المدينين . وخرج من أسفل مكة من ذي طوى! ١‏ . 
وحل الشاهد من هذه الرواية أن الموقف هو عرفه, وأن النبى ييه وقف في 
بطنها . وانه في اليوم التاسع عند الزوال ٠‏ وإنما أوردنا الرواية على طوها لما 
اشتملت عليه من وصف أفعاله ييه في تأدية المناسك . 


الطائفة الثانية : ما ورد من الروايات في حكاية فعل ابراهم الخليل نيه 
وغبره من الانبياء للك ومنها : موثقة أبان بن عفان عن أبى بصير , أنه سمع أبا 
جعفر وأبا عبد الله لله يذكران: أنه لما كان يوم القروية . قال جبرئيل ايه 
لابراهيم نية: تروه من الماء فسميت القروية . ثم اتى منى فأباته بها . ثم غدا به الى 
غزافاك فصوي خباء كدر قوواعرنه قن هيعدا حتفا نظن وكان 
يعرف أثر مسجد ابراهير , حتى أدخل فى هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلى 
الامام يوم عرفه فصلى بها الظهر والعصر , ثم عمد الى عرفات . فقال : هذه 


1 0 التقية في فقه أهل البيت نلك / ج ١‏ 
عرفات فاعرف بها مناسكك , واعترف بذنبك . فسمى عرفات , ثم أفاض إلى 
المزدلفة . فسميت المزدلفة , لأنه ازدلف إلبها . ثم قام على المشعر الحرام . فأمره الله 
أن يذبح ابنه وقد رأى فيه ثمائله وخلائقه . فلما أصبح أفاض من المشعر الى منى , 
قال الاعم روروى لبت بواتسفسن الكلام المي 

ومنها : موثقة أبان بن عمان أيضاً عن أبى عبد الله 1# ( في حديث ) : إن 
آدم لما أمر بالتوبة قال جبرئيل له : قم ياادم فخرج به يوم القروية فأمره أن 
يغتسل وبحرم , فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل إلى منى فبات 
فمهاء فلم| أصبح توجه إلى عرفات . وكان قد علّمه الاحرام وأمره بالتلبية , فلم 
زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره أن يغتسل . فليا صلى العصصر أوقفه 
يعرقات ( إل أن.قال:؟) بق آدم إلى أن غابت السس رافعاً بدية إل البماء 
بتضرع ويبكي إلى الله , فلما غابت الشمس رده إلى المشعر فبات به ؛ فلما أصبح 
قام على المشعر فدعا الله بكلمات فتاب عليه . ثم أفاض إلى منى وأمره جبرئيل 
أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه, ثم رده الى مكة فأتى به إلى عند الجمرة الا ولى, 
فعرض له ابليس عندها فقال : ياآدم أين تريد ؟ فأمره جبرئيل أن برميه بسبع 
حصيات وان يكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل آدم , ثم ذهب فعرض له ابليس 
عند الجمرة الثانية . فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبر مع كل حصاة 
نكر 2 عرطن اله عند الجيرة العالئة هامره أن زرفي بسع تخصيات فرمى 
وكبر مع كل حصاة , فذهب ابليس . فقال له : إنك لن تراه بعد هذا أبداً. ثم انطلق 
به الى البيت ا حرام وأمره أن يطوف به سبع مرات ففعل , فقال له : إن الله قد قبل 
وي ا ا 


.514 وسائل الشيعة ج 8 باب ؟ من ابواب اقسام الحج الحديث‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث غ7. د‎ 
(؟) ومما يؤيد ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه قال ابو جعفر لذ : اتى ادم نليّة هذا البيت‎ 


وعتا اختطحة عاوية بن عبازعن أن عبد الستحة قال :إن ابراعم أناء 
جبرئيل عند زوال الشمس من يوم التروية . فقال : ياإبراهم ارتو من الماء لك 
اام رك ل را ال اا 
مدق ١‏ نتن عاعنل نذا ليوو التضان والكانن بو النسر ع اذا لوعت 
الشمس خرج إلى عرفات . فنزل بنمرة وهي بطن عرفة . فلا زالت الشمس 
خرج وقد اغتسل فصلى الظهر والعصصر بأذان واحد وإقامتين وصلى في موضع 
المسجد الذي بعرفات ( إلى أن قال: ), ثم مضى به الى الموقف فقال : ياابراههم 
اعترنف رداك اع متا بكك «اللزلك سيك عرقة دسق شارك الشسسن م 
أفاض به الى المشعر , فقال : ياابراهيم ازدلف الى المشعر الحرام . فسميت المزدلفة, 
وأتى به المشعر ال حرام فصلى به المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين , ثم 
بات بها حتى إذا صلى الصبح أراه الموقف , ثم أفاض به إلى منى. فأمره فرمى 
غنرة العقبةوعندها ظهن له ابليسى ثم امره بالذع الحديك 1 

وعتا #مسيحة دعا ورين غان أيقا قال #اشالت با عي انه حلاعن 
عرفات لم حميت عرفات ؟ فقال : ان جبرئيل :ىذ خرج بإبراهم لظ يوم عرفة, 
فلما زالت الشمس قال له جبرئيل : ياابراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك, 
اس 


فسميت عرفات لقول جبرئيل اعترف فاعترف 


الك أمية عل اقدميه ٠‏ منها سبع مائة حجة وثلثمائة عمرة . وكان ن يأتيه من ناحية الشام , 
كان اخت حلي ند ربد لكان لدف يديت فيه ل السيلدم ونقر ما ين ياف التينة والحدر 
ليود ٠‏ وطاف آدم ليه قبل أن ن ينظر إلى حواء مائة عام , وقال له جبرئيل : حياك الله 
وبياك ( لباك ) يعنى اصلحك الله . ( جامع احاديث الشيعة ج ٠‏ باب ١1١‏ ما ورد في حج 
ادم ني وكيفيته الحديث م# ص 170 ). 
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(") مستدرك الوسائل ج ٠١‏ باب ١5‏ من أبواب احرام الحج الحديث 7. 

كا ويزيك الاق عية ررابات ا حرى لنهاروارة رد العساء حم وواء عن لي للق فال: 
حج موسى بن عمران نليّةِ ومعه سبعون نبيا من بني اسرائيل. خطم إبلهم من ليف يلبون 
وتجيبهم الجبال . وعلى موسى عباء تان قطوانيتان يقول : لبيك عبدك وابن عبدك ( جامع 


0 مين لقب وام لتر يمومع نا جف باقع الجلة اف قله اهل اللي ويه يي /ج ١‏ 
والذى يستفاد من هذه الطائفة أن الانبياء السابقين ‏ ولاسها ابراهيم 
الخليل ليه الذي شيّد البيت كانوا يقفون في اليوم التاسع في عرفات . وأن ما 
يأتون به من المناسك لا يختلف عما فعله النبى عليه . فكأن أعمال الحجج واحدة منذ 
زمان ادم وإلى يومنا هذا . 
ثم إنه لا إشكال في هذه الروايات من حيث السند ولاسما أن معاوية بن 


عبار له كتاب في الحج . والطريق إليه صحيح وقد ذكرنا ذلك فى بحوثنا الرجالية . 

الطائفة الثالثة : ماورد من تعيين الموقف في وقت محدد وهي عدة روايات: 
منها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ني قال : ينبغي للامام أن يصلىي 
الظهر من يوم القروية بمنى . ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخر ١!‏ . 

وهذه الرواية وإن ل يصرحم فيها با خروج الى عرفات الا أن رواية 
الصدوق باسناده عن جميل بن درا ع تصرح فيا دالت روعي عن الجلربين 
دراج عن أبى عبد الله ل قال : على الامام أن يصلى الظهر بمنى . ويبيت بها 
ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات!" . 


٠ 00000‏ باب حب موسى وعيسى وداود وسليمان 82 الحديث ١‏ ص 414. 
ومتهاما رو #الساطى ذي سير عن الحلببي قال :برل انوعد انح عن البيت 
لموسى: 120 حين ارو (على أن اتأجرن لعا حت 4 ول يقل تدان ستدن» اوأن ادم 
ونوح نيا حجاء ٠‏ وسليمان بن داود قد حج بالجن والانس والطير والريح بح . وحج موسى 
على جمل احمر ؛ يقول : لبيك لبيك وإنه كما قال الله : « إن نغ أول بيت وضع للناس للذي 
تنكة ساركا و خدى للعالع 4 . ( جامع احاديث الشيعة ج ٠‏ باب بدؤالبيت وعلة بنائه 
وطوافه الحديث ١4‏ ص .)١56‏ 
وغيرها من الروايات الكثيرة ة الدالة على حج الانبياء . ٠‏ بل فيها مايدل على أن الحج 
كا ن قبل آدم ىه ؛ ومن ذلك ما رواه الصدوق عن بكير بن أعين عن أَخِيه زرارة قال : قلت 
لأبي عبد الله اه : جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال يه : 
يازرارة بيت يحج قبل آدم بالفي عام تفنى مسائله في أربعين عاما ( جامع أحاديث 
الشيعة ج ٠‏ باب حج موسى وعيسى وداود وسليمان تي الحديث ١7,‏ ص .)١1١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ٠‏ باب من ابواب احرأ م الحج والوقوف بعرفة الحديث ". 
(؟) نفس المصدر الحديث 1. 


ومنها : صحيحة معاوية بن عبار عن أبى عبد الله 49 ١‏ في حد يث ) قال: 
فإذا انتبيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة . ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف 
ودون عرفة . فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصعر بأذان 
واحد وإقامتين . فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم 
معاد وفنا . 

ومنها : رواية ابن يزيد عن أبى عبد الله 4# قال : إذا زاغت الشمس يوم 
عرفة فاقطع التلبية واغتسل . وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح 
واللقاءعل الله:«:وضل الظهر والعضن بأذان واخن.وافاتين 7 

وغيرها من الروايات التي تدل على تعيين الموقف ونحديده بيوم عرفة . 


الطائفة الرابعة : ما ورد فيها أن يوم عرفة هو الشاهد أو المشهود ومن تلك 
الروايات : صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله 99 أنه قال : 
الغناكك بع المتدعة بو للقتو دروم عرفةوالمويغورة توم القامة! '.. 

ومنها : معتبرة أبى الجارود عن أحدهما 8ه في قول الله عز وجل : < 
وشاهدومشهود »!قال «الشاهد يوم الجبعة: والمسبود يو عرفة : والموغود 
بلقاي 1 

ومنها : رواية الحللى عن أبى عبد الله يا في قوله عز وجل: «وشاهد 
ومشسهود» قال : الشاهد يوم الجمعة ؛ والمشهود يوم عرفة17 . 


.١ وسائل الشيعة ج ٠باب من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث‎ )١( 
١ لفت المضدوالحديك‎ 

(؟) نفس المصدر باب. ١5‏ من ايواب ارام الحج والوقوف بعرفة الحديث 4. 
[ا]اسورة البروع آرد ٠‏ 

(0) وسائل الشيعة ج ٠باب‏ 8من ابواب احرا م الحج والوقوف بعرفة الحديث /,. 
(1) نفس المصدر الحديث ”7. 
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وسند الرواية ليس بنق , فإن فيه أبا جميلة وهو حل خلاف . ولنا حوله 
تحقيق ذكرناه في محله . 

ومنها : مرسلة محمد بن هاشم عمن روى عن أبى جعفر ليه ( في حديث ) 
قال« الساهد. هو يم غرفة #والمقنيوةيوء القيامة( © 

وغيرها من الروابات الدالة خى :هذا المعى:. 

ويلحق بهذه الطائفة الروايات الدالة على معنى احج الأكبر وأنه يوم عرفة 
أو غيره . ومن ذلك : رواية الفضيل بن عياض عن أبى عبد الله ليه قال : سألته 
عن احج الأكبر . فقال : أعندك فيه شىء ؟ فقلت : نعم , كان ابن عباس يقول : 
الحج الأكبر يوم عرفة . يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
فقد أدرك الحج. ومن فاته ذلك فقد فاته الحج . فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما 
بعدهاء والدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج 
واجزأ عنه من عرفة فقال أبو عبد الله ليه : قال أمير المؤمنين ليه : الحج الأكبر 
يوم النحر واحتج بقول الله عز وجل : ١‏ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر !"ا 
فهي عشرون من ذي الحجة والحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شههر ربيع 
الأخر بولق كان الم الأكبو يوم «عرفة لكان السب أريعة اعيبر يروي 
يوت 

والمستفاد من روايات هذه الطائفة تعيين يوم التاسع من شهر ذي الحجة 
بأنه يوم عرفة وهو يوم الموقف , وحل الشاهد من الرواية الأأخيرة , أن من أدرك 
عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج . وهذا اشارة الى الموقف 
الاضطراري . ولذلك جعل ليلة عرفة لما قبلها وما بعدها . وأما معنى الحج الاكبر 
ا وعائل النبسون «وباميقا من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ١‏ . 


() سورة التوبة اية ؟. 


فقد استدل الامام نيه على أنه يوم العيد بالآية الشريفة . ولولا ذلك لكان مقدار 
السيح أكثر من أربعة اشهر . 

الطائفة الخامسة : ماورد فيها من انقلاب احج من القتع الى الافراد وهي 
عدة روايات : منها : صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله هله عن 
المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : تمضى كما هي إلى عرفات 
فتجعلها حجة , ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة . قال 
ابن ابي عمير : كما صنعت عائشة! ١‏ . 

ومنها : صحيحة الحلبى قال : سألت ابا عبد الله يه عن رجل أهل بالحج 
والعمرة جميعاً. ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يفوته الموقف ؟ قال : يدع العمرة فإذا أتم حجه صح , كما صنعت 
عائشة ولا هدى عليه!"! . 

ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر نآ عن الرجل يكون في يوم 
عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : يقطع 
التلبية تلبية المتعة . وهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى الى عرفات . فيقف 
مع الناس . ويقضى جميع المناسك . ويقم بمكة حتى يعتمر عمرة امحرم , ولا شيء 
ع1 : 

ومنها : رواية زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ليه عن المتمتع إذا 
فتكل ريوع عرقة ؟ قآل ل مقنة لهعهلها اعدر ةد 11 . 

ومنها: صحيحة على بن ,يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى إهة عن 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 8 باب ١١‏ من ابواب اقسام الحج الحديث ؟. 
(1) نفس المصدر الحديث 31. 
(4] شين البصدر الحدءف 6 
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الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرةالى احج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ 
قال : بجعلانها حجة مفردة . وحد المتعة الى يوم القروية!١‏ . 
وغبرها من الروايات والمستفاد منها : أن من ضاق به الوقت عن الاتيان 
بعمرة الفتع الى يوم التروية انقلب حجه الى الافراد ولزمه التوجه الى عرفات . 
هذه جملة من الروايات التى يمكن أن يستدل بها على تعيين يوم الموقف 
ومن الدالر احن بعد نهار واخطرارا وها لوؤاناك احرص لعز هذا 
المعنى ولا تبعد دعوى التواتر على ذلك . ويترتب على تحديد يوم عرفات ما 
يتلوه من اعمال . كالموقف في المزدلفة وانه بين الطلوعين من يوم العاشر . وكذلك 
اعمال يوم العاشر من الرمي والذبح والحلق أو التقصير . 
وبهذا يتم الكلام حول المقام الأول . 
المقام الثانى : 
فى ما يمكن أن يستدل به على الاجزاء فما إذا أتى المكلف بالاعمال موافقاً 
للعامة عن تقية . وعلى ضوء تامية الأدلة تكون أعماله صحيحة ولا حاجة الى 
القضاء والاعادة . وهذه الادلة على نحوين : الاول : الادلة العامة . الثاني : الادلة 
الخاصة . 
ما الأول العائة فامون ‏ أحدها 6اوله النقة :وقر تمت : وميا 
الروايات الدالة على أن التقية من الدين ‏ وبناء على ذلك فإن ما يأ به المكلف 
من اعمال , تقية فهى محكومة بالصحة لأنها من الدين» فالموقف عن تقية وإن كان 
مخالفاً للواقع إلا أنه فراة الحول ووشكذا ما ورف عو هد النظاتس من الزيؤايات 
العامة الدالة على سقوط التكليف بالواقع والاجتزاء بغيره . ولا حاجة حينئذ الى 
القضاء أو الاعادة . 


ثانها : قاعدة الميسور . فإن من لم يتمكن من الاتيان بالواجب بجميع 
أخواته وصرائطه كالموقك مغلا أجراه الاننان يأضل الواجت :وإن كان ى .زهان 
آخر: 

ثالنها : أدلة الاضطرار واحاديث الرفع . فإن من مصاديق الاضطرار 
التقية في الموقف بناء على تموها للاحكام التكليفية والوضعية . فتكون الشرطية 
حينئذ مرفوعة , وأمّا بناء على القول باختصاصها بالاحكام التكليفية فلا اطلاق 
والاشول: 

واه الادلة الداضة فى احور ١‏ يكنا : 

الأول + الاضاع وقد ادعي في المقام أن العمل المأتى به تقية بحز عن 
الواقع . 

التاق الستوة الممتسة والمتضلة وما الأن كه ونوان السمل قا عن 
متابعة العامة فق الموقف من دون أن يرد عنهم نزي الامر بالقضاء . وعدم الورود 
دليل على قيام السيرة العملية الممضاة من قبلهم يكذ . ولاسما ان المسألة مورد 
للابتلاء . وان ذلك على مرأى من الأئمة يكة في أكثر من قرنين من الزمان . ومن 
ذلك يستفاد صحة العمل والا لنبه الأئمة ك8 عليه . 

الثالث : معتبرة أبى الجارود''' وقد تقدمت, وعحل الشاهد منها قوله 926 
(والاضحى يوم يضحي الناس) , ومعنى هذا تغزيل الاضحى عند العامة منزلة 
الاضحى الواقعي وبالملازمة ينزل ما قبله وما بعده كذلك . فيكون يوم عرفة 
عندهم كيوم عرفة فى الواقع فيئبت المطلوب , ولا حاجة الى الاعادة والقضاء بل 
تتر تب جميع اتاو الح 

الرابع : الروايات الواردة في المقام عن البي يد الامرة بالحج كا بحج 





.7 وسائل الشيعة م لاباب 87 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث‎ )١١ 
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اناد نوفا عل هذ تحن مامورون هذا بعتو بهد الئل عل الاسراء.. 

الخامس : ماورد من الحكم بالاجزاء في سائر الموارد لا في خصوص الحج 
كالتكتف فى الصلاة تقية . والصلاة جماعة اقتداء بإمامهم كذلك . وهكذا بالنسبة 
الى الصوم والافطار وغيرها من الموارد الخاصة ٠‏ وبتنقيح المناط والغاء 
ا لخصوصيات يتعدى من هذه الموارد الى ما تحن فيه . فيحكم حينئذ بالاجزاء في 
الموقف وإن كان مخالفاً للواقع . 

هذا غاية ما يستدل به للقول بالاجزاء على نحو الا جمال . 

واما تحقيق ذلك فالبحث يقتضي الكلام تارة في الادلة الخاصة . وأخرى في 
الآدلة العامة . 

أما الادلة الخاصة فأوطا الاجماع وقد نوقش فيه صغرى وكبرى . 

أما من جهة الصغرى فهذا الاجماع غير معلوم التحقق . وذلك لأن هذه 
المسألة لم تذكر في أكثر الكتب الفقهية والمتعرض طا قليل فكيف يدعى الاجماع في 
المقام ؟ 

وأما من جهة الكبرى فعلى فرض تمامية الصغرى الا أن الكلام في حجية 
هذا الاجماع , إذ يحتمل ان يكون مدركياً فلا اعتبار به في نفسه بل المناط حينئذ 
هو المدرك . وبناء على هذا فلا يمكن الاعتاد على هذا الاجماع المدعى . 

الثاني : السيرة العملية المتصلة بزمان الأئمة زيل . وحيث لم يرد عنهم نيك 
الخلاف في ذلك ولا الاحتياط لا بالنسبة إليهم أنفسهم . ولا إلى شيعتهم . فيمكن 
القطع بهذه السيرة وفيه : 

اولاً : انه لم يحرز الاختلاف فى تلك الازمنة . وعلى فرضه لم يعلم 31 
الأثمة ييل كانوا بحجون في زمان الاختلاف فلعل حجهم كان في زمان الموافقة. 

وثانياً : من امحتمل أن المرجع عند حصول الاختلافب .هو قول الأئة ثينخ 


باعتبارهم من العلماء عند عامة المسلمين . ومن أهل تلك البلاد. فلم يحرز الأخذ 
بخلاف رأهم , ولاسها أنه لم تتحدد آنذاك معالم المذاهب ويمتاز بعضها عن بعض . 

وثالثاً: على فرض التسليم بأن الأئمة لك بحجون في زمان الخالفة لكن من 
أين لنا أن نعلم أنهم 82 لا يأتون بالوظيفة الواقعية ؟ وعدم وصول ذلك الينا 
ليس دليلاً على العدم , ولاسما أن المسألة ليست خلافية في المذهب , وقد ذكرنا أن 
الجميع يتفق على أن الموقف هو يوم التاسع . والخلاف حينئذ إفا هو في الموضوع 
الخارجي لا الحكم التكليف . 

فاص يكن( لبشال 1ن كلا م بان ب افيه عرد تلطه 
ولا دليل لنا على أن تلك الازمنة مثل هذه الازمنة في التشديد على وحدة الموقف. 

ومما يؤيد ذلك : أولاً ما ذكره صاحب أعيان الشيعة ‏ في معرض الجواب 
عن اتهام الشيعة بمخالفة سائر المسلمين في بعض مناسك الحج كالوقوف بعرفة ... 
حيث قال :... وما ندري ما يريد بالوقوف بعرفة الذى زعم مخالفتهم فيه . فإن 
عرفة مكان خصوص معلوم محدود عند جميع المسلمين سنمهم وشيعمهم يقفون فيه 
يوم التاسع من ذي الحجة , ولعله يريد أن الشيعة قد يقفون في ثانى اليوم الذي 
يقف فيه غيرهم , وهذا لا لوم فيه علمهم إذا لم يروا الهلال ولم يثبت عندهم كون 
يوم وقوف غيرهم يوم عرفة , ولم يحصل حكم حاكمهم الشرعي بذلك سهًا فى 
أيام قضاة الترك الذين علمت حاهم في التساهل في أمر اثبات الهلال , و كانوا 
يبذلون الجهود في تدبير الشهود لجعل وقوف عرفة يوم الجمعة لينالوا الخلعة 
السلطانية . ولم لا يكون اللوم على غيرهم في ذلك أو لا لوم على الفريقين في 
عملهم بما أوجبه مذهبهم لا عناداً ولا خلافاً للحق . وفي كثير من السنين كان 
يتّحد يوم الوقوف للكلء ونحن قد حججنا مرتين كان الوقوف فبهما واحداً.. .)١(‏ 


)١(‏ كشف الارثيات هن :8 الطبعة التالثة: 
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ثانا :ما ذكزه أميز احاح المضعري ف كتابها مرا الخرمين )قال مدوغو 
يعن وهال المع نوهد أ خرف كل ما عله أسرعنا يها ال بي 
الرحمة المعروف بعرفات حيث وقفنا هنالك على سبيل الاحتياط لجواز أن يكون 
هذا اليوم يوم عرفة مع أنه ثامن ذي الحجة!" . 

وبناء على ذلك فإحراز أن العمل سيرة متصلة بالأنمة كلا غير ممكن 
ولميع كه الس موود الاطمقنا ف: 

الثالث : الروايات الخاصة . واهمها رواية أبى الجارود . ويتوقف 
الأحد لا ليسا هل كوت أخون ارين واو اطبا ستدها :وتانتيا او الوا 
واردة في مقام التقية ولا خصوصية للشك , بل حتى في صورة العلم ليكون الحكم 
فمها مطلقاً والكبرى كلية . واما مع اختصاصها بمورد الشك فهى خارجة عن 
المقاء كا سياق: ّْ 

وثالتها : أن تكون الملازمة بين العيد وعرفات متحققة بمعنى أن يكون مفاد 
الرواية ان يوم عرفة يوم يعرف الناس , وهكذا بالنسبة الى ما قبله وما بعده. 

رواسا ان الزوا + لنت واروة وهام يلاق غسة الصبيرة والساع» 
والا فهى اجنبية عما نحن فيه . وهذا الامر يلازم الامر الثاني وذلك لانه إذا ثبت 

هذاء الاان احراز هذه الامور بحيث يكون للرواية ظهور فى ذلك مشكل, 
نعم الامر الاول منها لا إشكال فيه . فإن أبا الجارود وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه 
واقع فيالقسم الأول من تفسير القمي .كا أنه لم يستئن من كتاب نوادر الحكمة, 
مضافاً الى ثناء الشيخ المفيد يك عليه . وقد اشرنا الى ذلك فها تقدم فيمكن الحكم 


بوثاقته . 


ان الرواية واردة في مقام بيان حجية الشياع فهي غير واردة في مقام التقية . 


١١‏ مرآة الحرمين ج ١‏ ص ؛ الطبعة الاولى ‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة 1544 ه- 
١506‏ م. 


وَأَمَا الام البان ففيه اولاً : أن قول ابى الجارود : وكان بعض اصحابنا 
يضحى فيه اشعار بأن المقام ليس مقام تقية . وإلا فلا معنى لتضحية بعض 
الاصحاب قاللينألة:تها ول موطوعا فارهيا لامكا عرض عع رع ف 
للامام اليه . 

وتات : أن قوله لله : ( والصوم بوم نضوزم اناي )أ نقية فيه ؟ فإن مورد 
التقية إنما هو الافطار لا الصوم . وما ورد فى بعض الروايات من هذا القبيل فهو 
من باب الاشباه والنظائر . وإلا فلا تقية فى الصوم لأن المكلف مكنه اظهار انه 
صائم وهو غير صائم في الواقع . 

وثالثا : ان الشيخ روى في المديو ةل اليواية نكن اخ عن تسن أبى 
الجارود زياد بن المنذر العبدي , قال : سمعت أبا جعفر محمد بن على للا 50 
صر حين يصوم الناس . وافطر حين يفطر الناس , فإن الله عز وجل جعل الاهلة 
فا 11 

وهذه الرواية لم تشتمل على صدر تلك الرواية ولم يذكر فيها التضحية. 
والمذكور هو الفقرتان الاخيرتان بإضافة التعليل بقوله : ١‏ فإن الله عز وجل جعل 
الاهلة مواقيت ) ومعنى ذلك : ان الاعتبار انما هو بالهلال لانه امر توقيف فالحجة 
من جهة رؤيتهم الهلال . وهذه الرواية ظاهرة في أن المقام ليس مقام تقية بل من 
جهة الرؤية والشهادة . 

فإن قلنا : إن هذه الرواية عين الرواية السابقة كما لا يبعد ‏ فإن الرواي 
واحد والامام واحد . وإن اشتملت على زيادة ونقيصة ‏ فحينئذ لا تكون الرواية 
واردة في مقام التقية , وال حكم بمتابعة الناس في افطارهم وصيامهم إنما هو من جهة 
الشك , مضافاً إلى أن الرواية ليست واردة في الحج . وذكر التضحية لا بخصصبا 


.154 تهذيب الأحكام ج ؛ باب علامة أول شهر رمضان وآخره . الحديث 714ص‎ )١( 


00 بام وو مانتاية ووه كبا قو 4زم التقية افق :ققد آهل الريك لوه جم 
بالحج لأن التضحية أعم من أن تكون في الحج أو في غيره . 

والحاصل : أن هذا الامر لم بحر ز أنه المراد من الرواية؛ فلا يمكن الاستدلال 
با افل المدص..» 

وأما الامرالثالث فهو وإن كان في النظر البدوي كذلك فإنه لا خصوصية 
للد والاضحى ديل يعمل يوع غرقة أيضا :كنا يمل اول القبين وغيرة من 
جاتر الآماءاإلا انداعكن أن اقل :فيه بأن هناك قر قا بن عزفة وقيره ذلك 
لآن الوقوف يوم عرفة ركن من أركان الحج ويبطل الحج بفوات ركنه مطلقاً سواء 
كان عن جهل أو نسيان أو تقية , وأما أعمال يوم العيد فليست هي من الاركان 
فيمكن اجراء احكام التقية فيها . وبعبارة أخرى : تنزيل الزمان غير الواقعي 
منزلة الواقعي تارة تكون مظلها ب«وا خرى عن جهة الفمل ققطوفان اكات الأول 
فلا فرق بين يوم العيد وغيره . 

وان كان الثاني فلا ملازمة بينهما وتغزيل الاضحى تقية منزلة الواقع لا يلازم 
تغزيل يوم عرفة كذلك وسيأق ما ينفع في المقام . 

وأما الامر الرابع فلا يبعد القول بأن الرواية واردة في مقام حجية الشياع 
والشعهرة ويؤيده عدة من الروايات منها : 

رواية عبد الحميد الازدي قال : قلت لأبى عبد الله نه : أكون في الجبل في 
القرية فيها خمسمائة من الناس . فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر 
لفطرهء ١7‏ . 

ومنها : صحيحة على بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى بن جعفر يي عن 
الرجل يرى الطلال في شهر رمضان وحده , لايبصره غيره , له أن يصوم ؟ قال : 
إذا لم يشك فليفطر , وإلا فليصم مع الناس!"! . 


.4 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج /باب‎ )١( 


والمستفاد من هذه الرواية والرواية السابقة : ان صيام الناس حجة في 
مورد الشك . ومع عدمه فالعمل على اليقين . ومضمون الروايتين واحد . 

ومنها : رواية سماعة أنه سأل أبا عبد الله ليه عن اليوم في شهر رمضان 
بختلف فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه , إذا كان أهل 
مسي اي نه نيزن 17 

والمستفاد من الرواية هو حجية الشهرة والشياع والا فالعدد لا مفهوم له 
ولا خصوصية لصيام خمسمائة إنسان أو افطارهم . 

ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أَبى عبد الله ىه انه قال : فيمن صام 
نسفة وعشترين» قال« إن كانت لدبيتة غادلة على أفل مضر انهم صياموا ثلانين 
على رؤيته قضى و 

والرواية واضحة الدلالة في ان الاعتبار بصيام أهل مصصر ثلاثين يوماً 
فيستفاد : ان الشياع حجة مضافاً إلى أن الرواية صحيحة من حيث السند . 

ومنها : موثقة اسحاق بن عبار . قال : سألت أبا عبد الله لي عن هلال 
رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لاتصمه إلا أن تراه , فإن 
تون أهل وراد اخخى لووقا را 

وهل الزوابة صز ع الذلالة عل أن التعويل في الصيام وترتيب القضاء 
على صيام البلد الآخر وشيوع ثبوت الطلال عندهم . 

ومن جهو ] هذه الروايات يستكشف أن رواية أبى الجارود واردة ف 
هذا المقام وهو حجية الشياع . وان قوله يِذ : ( الفطر يوم يفطر الناس والاضحى 
يوم يضحى الناس ) يكون من هذا القبيل . 
)١(‏ وسائل الشيعة ج /اباب ١١‏ من أبواب احكام شهر رمضان الحديث 7. 


فين القصور يمن اراب اشكاء خهر رمضان العدد 0 


وعلى فرض عدم تعينه فلا أقل من كونه احتالاً قوياً يعتد به . ومعه فلا 
يمكن الاستدلال بالرواية على 4 واردة ف مقام التفية ٠‏ وقد تقدم فى صحيحة 
فلن عر اميها سستجة لقان وقيروا اذ ارده دان 
دألة عدن ررق هال كتور ومطا وعده لا نص وه الذا أن ضيرم # لقال 
إذا لم يشك فيه فليصى وحده . وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا!'! . 

والوارد في الرواية السابقة : فليفطر , فيعلم أن السؤال فبها عن شمهر شوال 
وفي هذه الرواية عن شمهر رمضان, وبناء على هذا ففى أول الشهر وفى آخر الشهر 
بكرن العماح تبوكة و حالة :التاق فقط جا فاق :قدا :رن المرا شن برلااية أن 
الجارود هو : حجية الشياع كما هو احتال قوي فلا تصل النوبة إلى حملها على 
التقية .وما أوردناه من الروايات شاهد على هذاء ولاسما الرواية الأخرى لأبى 
الجارود الواردة في جعل الاهلة مواقيت , كما تقدم فتخرج الرواية عن المقام ش 
وإن قلنا : ان المراد منها هو خصوص التقية فلابد من تقييدها بروايتى على بن 
جعفر المتقدمتين , فإن موردهما الشك وفي ماعدا الشك يكون العمل على طبق 
اليقين , وبناء على ذلك فلا يمكن التعدى من مورد الرواية -وهو الشك إلى مورد 
العلم بالخلاف فيقال بلزوم المتابعة حتى في حال العلم بالخلاف . 

ثم إن روايتي على بن جعفر وإن لم يرد فمهما ذكر العيد والاضحى إلا أنه لا 
خصوصية لما لأنهما واردتان فى الفطر والصيام . 

والحاصل : أن رواية أبىي اوه لا اطلاق فها . ومفادها الاجزاء والحكم 
بأن العيد عيدهم . والصيام صومهم مختص بيوم الشك . وأما اليقين بالخلاف فغير 
مشمول للرواية . 

وأما الاخبار النبوية الواردة فى المقام ومنها قوله ين : صومكم يوم 
تصومون واضحاكم يوم تضحون''' . ومنها قوله ينيهْ : الصوم يوم تصومون , 


" وسائل الشيعة ج لباب 1 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 
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والفطر يوم تفطرون, والاضحى يوم عدن وقوله ولد : فطركم يوم تفطرون 
واضحاكم يوم تضحون وعرفة يوم 0 

ففيها أن هذه الروايات عامية ولا وجود ها في روايات الخاصة كما أن 
ولالشاعق الى ع انه مضانا ال شعنها من جهة الاسات, 


. 


وغيرها. 


شك _كافر نفقهى اللملازمة عدم كبرت :هذا الامز أيضا. 

هذا ما يتعلق بالادلة ا لخاصة . 

وأما الأدلة العامة فالكلام تارة يقع فى ادلة التقية واخرى في قاعدة 
الميسور . وثالثة في ادلة العسر والحرج . 

أما الادلة العامة فسيأتى الكلام عنها . وأما قاعدة الميسور فقد اشكل 
عليها بضعف المستند وقد تقدم الكلام حول اسانيدها على نحو الاجمال . وتفصيل 
ذلك في بحوثنا الرجالية! " . 

واشكل على دلالتها صغرى وكبرى , أما من جهة الكبرى فإن هذه 
القاعدة إنما يعمل على طبقها فيا إذا عمل عليها المشهور . وما نحن فيه ليس كذ لك . 

وأما من جهة الصغرى فحل الكلام لا بحال فيه للتمسك بهذه القاعدة 
لامكان الاحتياط . ولا اقل من إدراك البديل وهو الموقف الاضطراري ؛ ومع 
امكان الاحتياط أو إدراك البديل لا تصل النوبة الى هذه القاعدة . ثم إنه على 
فرض عدم إمكان الاحتياط لا يفوت الواجب بل يبق على حاله ويأتى به من 
قابل إذ ينكشف أنه غير مستطيع فلم يتحقق الشرط فلا يجب . لا أنه وجب 
١‏ كنز العمال ج مص 88 الحديث ٠7177؟.‏ 


, 7379/3١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 
. (؟)اصول عام الرجال بين النظرية والتطبيق ص “55 الطبعة الاولى‎ 


اه عن وي فم ل مط رع عا قاار وهو حك وا القية فى توقه اهل امشو اس ٠‏ 


وعرض عدم الفكن . 

وأما بالنسبة إلى أدلة العسر فالنقاش فمها صغروي وذلك : لأن العسر إِنما 
سدق :ف إذا كان الواجبي موقا ويفوت الواعيه ترات وفتة كاليع عل 
المزارة ١‏ كا ورة :ف نووالةعند الأعل فول الساء )ء أو الأمان _الضاةة جالياء 
أو اللاضطر ارال هوي الما بعال الضوع واو وا ذلك» أما إذاكاق الو الخو عير 
موقت كالحج فلا يصدق عليه الاضطرار إذ يمكنه أن يأتى بالواجب البديل ‏ أو 
ار الو اللي ل الا 

وأما بالنسبة إلى أدلة التقية العامة . فقد اشكل علبها بأن هذه الاداة لا 
نستفاة هذا الاجزاء والصحة . واقصى ما تفيده هو ارتفاع الحكم التكلين . وما 
حن فيه حكم وضعي وهكذا بالنسبة حديث الرفع والكلام فيه هو الكلام . 

أقول :قد تقدم الكلام منا مفصلاً حول دلالة هذه الادلة واستفادة 
الاطلاق منها وعدمه . وقد قوينا دلالتها على الاجزاء لكونها مطلقة فتشمل 
الاحكام التكليفية والوضعية معاً, إلا أن دلالتها على الاجزاء فى خصوص المقام 
حل إشكال . وذلك لأن إفادة الادلة للاجزاء موقوف على ما إذا لم يكن للواجب 
إطلاق وقد ذكرنا ذلك فما تقدم . وقلنا : إذا كان للواجب أو للجزء أو للشرط 
إطلاق أي يستفاد من دليله أنه واجب مطلق لا فرق في وجوبه بين حالتي 
الاقظر وروا ل نار :دين انلز ا الخد ءوسل كلذتها من :هذا الفحل: 

فإن الواجب وهو الوقوف بعرفات -كما يستفاد من أدلته واجب مطلق 
أي في جميع الحالات , ويدل على ذلك : ماورد من أن الوقوف بعرفات ركن وأن 
القكة نه سوا كان عن عمد ار غير ععمة :وضة اصخطران او عون اقطرار: 
موجب لفساد الحج وإن كان الركن هو الوقوف في الجملة . 

أماامنا هو الركق»من الموقف هل هو المكان أى:غرفات:وإن كان فق زمان 


التقية في الحج 111111 ا ااا 0 
آخر غير يوم الناسع . أو هو الزمان , أو هو المجموع من الزمان والمكان فقد 
الختلفة الرواباك :ذلك 

اتا روكقة لكان ادو لكان سك ام عا دعن قله روانات 
منها : صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله لله قال : قال رسول الله ييه في الموقف: 
ارتفعوا عن بطن عرنة» وقال : اصحاب الأراك لا حج لم7١‏ . 

ومنها رواية أبي بصير عن أب عبد الله نه قال : إذا وقفت بعرفات فادن 
من الهضاب « الهضبات » والهضاب هي الجبال فإن النبى ييهُ قال : إن أصحاب 
الأراك لا حج طم . يعنى الذين يقفون عند الاراك!'" . 

والاراك موضع قريب من عرفات . 

والمستفاد من هاتين الروايتين : أن الموقف هو المكان , وفواته موجب 
لفساد الحج بلا فرق بين الاختيار والاضطرار . 

وأما ركنية الزمان فيدل علبها عدة روايات منها : 

صحيحة الحلبى قال : سألت أبا عبد الله لي عن الرجل أت بعدما يفيض 
الناس من عرفات ؟ فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم 
يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتىي عرفات من 
ليلنه لقف بها" . الحديت: 

وهذه الرواية صصريحة في أن إدراك الموقف الاضطراري بدلاً عن 
الاختياري كاف في اتمام الحج فالمناط هو الزمان . 

ومنها : صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله بلي عن رجل مفرد للحج 
فاته الموقفان جميعاً . فقال : له إلى طلوع الشمس يوم النحر . فإن طلعت الشمس 
وان احج اا من أبواب احرام الحج والوقوف بغورفة الحدايك 3 
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001 ا 17777001/ التقية في فقه أهل البيت للك / ج ١‏ 


من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة , وعليه الحج من قابل!١‏ . 

والرواية واضحةالدلالة على أن الركن هوالزما نسواءكا نبا ختياره أو بدونه. 

ومنها : موثقة عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى , فقال : إنى لم أدرك 
الناس بالموقفين جميعاً . إلى أن قال : فدخل اسحاق بن عمار على أبى الحسن اله 
فسأله عن ذلك ؟ فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم 
النحر فقد أدرك الحج''". 

وهذه الرواية شبيهة بصحيحة الحلبى المتقدمة . 

ومنها : رواية ابن أبي عمير -وهي معتبرة على حققناه في محله عن بعض 
اصحابنا عن أَبى عبد الله لي قال : قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثاً منى ؟ قال: 
قلت : لأي شيء جعلت فداك ؟ أو لماذا جعلها ؟ قال : من أدرك شيئاً منها فقد 
أذرك ]لد 

وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أن ركنية الموقف من جهة الزمان 
وأما ركنية الجموع هن الزمان والمكان فيدل عليها جملة من الروايات منها: 

صحيحة عمر بن أذينة عن أبى عبد الله له ( في حديث ) قال : وسألته عن 
قول الله عز وجل : « الحج الاكبر » فقال : الحج الاكبر الموقف بعرفة ؛ ورمى 
لو 0" 

ومنها رواية زرارة عنه 1 قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة وبجمع , 
وترقى الجباز مق« :والحج الاضغر العمرء !8 , 

وهاتان الروايتان دالتان على أن المراد من الحج الاكبر هو الموقف بعرفة 
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من جهة الزمان والمكان , ثم إن هنا عدة من الروايات ‏ وبعضها صحيح السند_ 
تدل على أن الحج الاكبر هو يوم النحر , وقد تقدمت رواية الفضل بن عياض 
وفمها ان الامام كه طبق الحج الاكبر الوارد فى الاية الكريمة على يوم النحر . 

ولآامنافاة بين هذء الروايات ويمكن الجمع.بيتها بآن إدراك اليومينمعا هو 
الحج الأكبر وما يؤيد ما نحن فيه : 

أولاً: ما ورد في رسالة الحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعاني بإسناده 
عن على 99 ( في حديث ) قال : وأمّا حدود الحج فأربعة وهي : الاحرام, 
والطواف بالبيت . والسعي بين الصفا والمروة , والوقوف في الموقفين . وما يتبعها 
ويتصل بهاء فن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والاعادة! ١‏ . 

والمستفاد من هذه الرواية 3 الوقوف بعرفة حد من حدود الحج وتركه 
يستوجب الاعادة . وإنما جعلناها مؤيدة لما في ذيلها من ترتب الكفارة مضافاً 
إلى عدم صراحتها في إفادة الركنية بالنسبة للوقوف بعرفة . 

وثائيا ها وود من أن بيوغ:غرفة هو البوع المشهوه .ؤفك تتدامت عدة 
روايات فى الطائفة الرابعة تدل على ذلك . وفمها اشعار بالاهتام بهذا اليوم ومنها 

وثالثاً: ما ورد في المصدود وهو ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى . عن 
أحمد بن محمد . عن الفضل بن يونس , عن أب الحسن نقة قال : سألته عن رجل 
شركن لل لظا ونا كه طاىا تسروم تعرفة قن أن عدن لكل 2 
فحبسه , فلم| كان يوم النحر خلى سبيله . كيف يصنع ؟ فقال : يلحق فيقف بجمع . 
ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شىء عليه . قلت : فإن خلى عنه 
يوم النفر كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج . إن كان دخل متمتعا بالعمرة 
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إل الح كلظت لمن السوها م مسن اسويها وكالوه و ابعة :ركه نان قا 
كان مفرداً للحج فليس عليه ذيح ولاشىء عليه" . 

والمستفاد من هذه الرواية أن عدم إدراكه للموقف يستوجب بطلان حجه 
مع أنه مضطر . فيمكن استفادة الركنية من ذلك , نعم إذا فاته الموقف الاختياري 
والاضطراري فيعر فة وأمكنهاد راك الموقف الاختياري بمنز دلفة أغناهذلك عن إدراك 
عرفة , وأما إذا فاته الموقف في مزدلفة أيضاً فقد فاته الحج كما هو ظاهر الرواية . 

والحاصل :انه إذا ثبت ان وجوب الوقوف على نحو الاطلاق أي سواء كان 
على نحو الاضطرار أو الاختيار فأدلة العسر والحرج وادلة التقية غير نافعة في 
المقاء :قل فك انكو الا جزاء والآند تمن إدراك ]لو فك طل كل يهال بو تارنب 
عل ذا لحت 

أولاً : تجب المتابعة في حالة الشك , اما من جهة التقية . واما من جهة 
الامارنة والشياع . 

وثانياً : لا دليل على صحة المتابعة في حالة العلم بالخلاف . كما إذا رأى 
الال بنفسه . وكذا إذا قامت البينة على الخلاف على القول بتقديم الشهادة على 
الشياع . وفيه بحث ليس هنا محل ذكره . 

وات ادي كزنا رسن الخولة كا دك «الاجرا وجا ضح مشكل: هد 
والقول به بعيد 6 النظر . 

فرعان : 

الفرع الأول : قال السيد يد فى مناسك الحج : « ومن خالف ما تقتضيه 
النقة بسويل شيط أن الاحعناظط ق #التعم رتك رما وفسد وقوقة: 
والحاصل: انه تجب متابعة الحاكم السنى تقية . ويصح معها الحج . والاحتياط 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ”من ابواب الاحصار والصد الحديث ؟. 


حينئذ غبر مشروع , ولاسها إذا كان فيه خوف تلف النفس وبحوه . كما قد يتفق 
ذلك في زماننا هذا ١!»‏ . 

وهذا الفرع له صورتان : 

الأوك نيالك المكلك متا يهو ولا باق :با لوقف :رسا . 

الثانية : أن يترك المتابعة ويأنى بالموقف مخالفاً هم . 

أما بالنسبة للصورة الاولى فلاإشكال فى بطلان حجه لتركه الوقوف عمداً, 
وقد ذكرنا فها تقدم أن الوقوف ركن ويبطل الحج بتركه . أما على القول بعدم 
اجزاء الموقف تقية فواضح . وأما على القول بأن التقية تبدل الواقع ولازمها 
الاجزاء فكذلك . وهكذا بناء على القول بأن دليل التقية السيرة المتصلة 
بالأئمة لي . وبعبارة أخرى : لافرق فى الحكم بالبطلان بين أن يكون دليل التقية 
لفظياً أو لبياً وذلك لأنه لم يأت بوظيفته . فلا وجه للحكم بصحة عمله . 

إلا أن يقال : بأن أدلة التقية إذا كانت لفظية واستفدنا منها رفع الحكم 
الواقعي فقط من دون إثبات لجزء أو شرط فيمكن القول بالصحة إذا أتى ببقية 
الاعبال وقد ذهب بعضهم الى ذلك : 

ولكن بناء على ما تقدم من أن لأدلة الاجزاء والشرائط إطلاقاً لايختص 
حال الاضطرار وعدمه , وقد استظهرنا من الروايات ركنية الوقوف فلا مناص 
من القول بالبطلان . 

وما بالسية ال الصوى ة« النانية فيا تتضيل وساعله :أن ها أ ين 
المكلف من العمل تارة يكون خالفاً لقتضى التقية . وأخرى لا يكون , فعلى الاول 
يكون عمله باطلاً كما هو ظاهر كلامه يك لأنه وقع منهياً عنه والنهى فى العبادة 
كس مادقا ك] أن لنةاالقه جراء ذا تزه سن العدن كر رعله وككنء 
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وعلى الثاني فتارة يكون عمله موافقاً للحجة الشرعية من بّنة . أو شياع, 
أو اكبال عذة أو حو ذلك : واخرى لا يكون + قان كان غين موافق للححة 
فالعمل باطل إلا أن يتبين موافقته للحجة وقد أنى به رجاء . 

وإن كان موافقاً للحجة الشرعية مخالفاً للتقية فقد قيل : ببطلان العمل أيضاً 
واستدل عليه بوجوه: 

الاول: أن ماأقى بهمن العمل مخالف للتقية, ومخالفة التقية حرام فالعبادة باطلة. 

الثاني : أن مخالفة التقية وإ لم نقل بحرمتها إلا أن التقية واجبة . وما يكون 
خلاف التقية يقع منهياً عنه من جهة اقتضاء الامر بالشيء النبي عن ضده , 
فالعمل على خلاف التقية ضد للواجب فيكون من هذه الجهة محرماً ويقع فاسداً . 

الثالث : ان العمل على خلاف التقية حرام لا من باب التقية . بل من باب 
إذاعة السر . فإنه مصداق من مصاديق الاذاعة وقد تقدم ان إذاعة السر في نفسها 
حرام , فالعمل المأتى به الموجب لإذاعة السر منهي عنه فيقع فاسداً . 

الرابع : دلالة الاقتضاء فى خصوص المورد وبيانه : ان الشارع المقدس 
أوجب التقية وبين الكيفية , وانه لابد أن يؤتى بالعمل على طبق ما حدده الشارع 
ولازمه عدم كفاية غيره من الاعمال وإن كان هو الوظيفة الاولى . نظير التيمم 
لمق الوضوم عند غوء الفكن من ابتعرال الكاءءافن كانة وطيزتة انيعد 
وخالف وأنى بالوضوء فوضؤه باطل . كما ذهب إليه الحقق النائيني ١!‏ وهذا معنى 
قوهم إن التفصيل قاطع للشركة, فليس للمكلف الا أن يتعبد بما حدده له الشارع, 
إذ العبادات أمور توقيفية لا بحال فبها للاختيار . إلا أن ينص الشارع على ذلك , 
وما نحن فيه من هذا القبيل , فإن المكلف مأمور في حالة الخوف أن يعمل بعملهم 


الى لدان يأتى بوظيفته الأولى . فإنه منهبي عنها نظير التيمم بدلاً من الوضوء . 

ويؤيده ما تقدم من رواية الكبيةا بسنده عن داود الرقي وحاصلها ان 
من عمل بالتقية فعمله صحيح والافباطل والرواية صريحة الدلالة إلا أن الكلام 
من جهة السند . 

وبناء عل هذا فيتكن استفادة حزمة السل اغتالكق اله وفساده:. 

هذه هي الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على فسادالعمل الخالف للتقية, 
ترجا لجا لاضجعا رجهو جد انعو ا مايقة الزريعوه قالع فلن قينا ال وان 
كان بعضها لا يخلو من قوة . 

آنا الو جه :الاوك فالنقاش فى الكبرى , وذلك لأن اثبات حرمة مخالفة التقية 
من الروايات مشكل جداً . نعم لا إشكال في أن التقية واجبة بل هى من اعظم 
الواجبات . 1 

وورد َ التقية دبى ودين ايان ٠وإن‏ من لاتقية له لا دين له .كما يقال : 
ان من لا يصلى لا دين له . يعني أن ترك الواجب بمنزلة عدم الدين , أما أن تركها 
حرام ويلزمه عقابان فهذا لم يتضح من الروايات الكثيرة ؛ وقد يقال : إنه يمكن أن 
يستفاد من بعض الروايات أن ترك التقية مصداق للالقاء في التهلكة وقد ورد 
النبي عن ذلك في قوله تعالى : < ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4(" فإذا كان 
ذلك مصداقاً للتبلكة وهي محرمة فتقع العبادة حينئذ باطلة ويدل على ذلك عدة 
روايات : 

منها : ماورد فيتفسير العيائي عن حذيفة قال : ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة قال : هذا فى التقية! ' . 
اا ركال الكقى عع قن 01 وتويسية آل الث نفلا :. 


(؟) سورة البقرة 8 56 . 
9 عاد ساد بت الشيمةج لباك ونخوب ليامع االشوفقا ف كل طتروراة 8 .. الحديثت327. 
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ومنها: ما عن اطداية : وقال الصادق نيه : الرياء مع المنافق فى داره عبادة, 
ومع المؤمن شرك , والتقية واجبة لا يجوز تركها إلى أن خوج القام . من تركها 
فقد دخل في نهي الله عز وجل , ونهي رسول الله , والأئمة صلوات الله عليهه!'. 
وحل الشاهد قوله ١:‏ دخل في نهي الله عز وجل ) وظاهره التحريم . 
ولكن ورد في تفسير هذه الآية ان المراد هو مخالفة السلطان . ومن ذلك ما 
أورده في تفسير البرهان عن ابن بابويه قال : حد ثنا محمد بن عيسى ( على خ ) بن 
بشار رضي الله عنه قال : حدثنا على , بن ابراهم القطان قال حد ثنا محمد بن عبد 
الله الحضرمي قال : حدثنا أحمد بن بكر قال : حدثنا أحمد بن مصعب قال : حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله يخ : « طاعة السلطان 
واجبة ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز وجل ودخل فى نميه , إن 
الله عز وجل يقول : .ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »!" وغيرها من الروايات . 
وبناء على هذا فروايتا العياشي والهداية وإن كانتا مطلقتين إلا أنه لا يمكن 
الأخذ بإطلاقهما . هذا مع الغض عن المناقشة في سند الروايتين . فاستظهار ان 
ترك التقية من الحرمات لم يتضح دليله , نعم قد يستفاد من بعض الروايات الأخر 
أن ترك التقية أحد مصاديق الالقاء في التبلكة وليست خاصة بمخالفة السلطان , 
ومن ذلك معتبرة عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله 9# قال : اتقوا على دينكم 
واحجبوه بالتقية . فإنه لا إيمان لمن لا تقية له , إما أنتم في الناس كالنحل في الطير, 
ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بت منها شيء إلا أكلته ‏ ولو أن الناس 
علموا ما في أجوافكم اكع عونا أهل النت الأكلركة بالعهم ولتسلوكم فى 
ارو لقلا ريق اهيدا فك كاو ان لا 
7 جات احاد يط لشئنة 2 بابوجوب التقية مع الخوف في كل ضرورة ... الحديث 8 
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والمستفاد من هذه الرواية أن ترك التقية يوجب الضعرر . وما فيه ضرر فهو 
حرام . والرواية من جهة السند معتبرة فإن العباس بن عامر ثقة!' , وجابر 
المكفوف ثقة أيضاً فقد عده ابن شمهراشو ب" , من خواص أصحاب الصادق 446 
كما أن عبد الله بن أبىي يعفور من الثقاة(!' أيضاً . ومن جهة الدلالة واضحة, 
قالرو اي شكين ةدا ودلالة: 

ويؤيد ذلك روايتان. 

الأولى : ماورد في كتاب سليم بن قيس اطلالي عن الحسن البصري قال: 
سمعت علياً ل يقول يوم قتل عمان : قال : رسول الله يَليهُ قال : سمعته يقول : إن 
التقية من دين الله ولا دين لمن لا تقية له , والله لولا التقية ما عبد الله في الأرض فى 
دولة ابليس . فقال رجل : وما دولة ابليس ؟ فقال : إذا ولي إمام هدى فهي في 
دولة الحق عل ابليسن »«وإذا وك إماء غتلالة فهن دولة أبليس ادير( 

والمستفاد من هذه الرواية : أن ا حكم ا إنما هو لرفع الضرر . فإن عدم 
العبادة ضضرر , ولذلك شرعت التقية لرفع الضرر والمكن من العبادة . 

والرواية من جهة السند غير معتبرة ولذلك جعلناها مؤيدة . 

الثانية : ما ورد في تحف العقول(*) من وصية الصادق نية لأبى جعفر محمد 
بن النعمان الاحول : يا ابن النعمان إنى لأحدث الرجل منكم بحديث فيتحدث به 
عني فاستحل بذلك لعنته والبراءة منه , فإن ابى كان يقول : وأي شيء أقر للعين 
من التقية . إن التقية جنة المؤمن ولولا التقية ما عبد الله . وقال الله عز وجل : ١‏ لا 


. الطبعة الاولى المحققة‎ ٠٠١ ص‎ ١ رجال النجاشي ج‎ )١( 

. معجم رجال الحديث ج ؛ ص 77 الطبعة الخامسة‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي ج " ص 7الطبعة الاولى المحققة . 

(؛) جامع احاديث الشيعة ج ١5‏ باب وجوب التقية مع الخوف فى كل ضرورة ... الحديث ؟ 
ص .6١*‏ 1 

(0) تحف العقول ص 75١8‏ الطبعة الخامسة 914١١ه.‏ 


014 2101111111( التقية في فقه أهل البيت مركلا / ج ١‏ 


يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ١74‏ . 

وهذه الرواية كالرواية الاولى من حيث المضمون . 

والحاصل : أنه يمكن استفادة حرمة ترك التقية من هذه الروايات من جهة 
أن مخالفة التقية تستوجب الضدرر وهو حرم . 

وأما الوجه الثاني وهو انهما ضدان ففيه : 

اولاً: أن من شرائط الضدين اتحاد الزمان وما نحن فيه ليس كذلك . 

وثانياً: على فرض تحقق الضدية إلا أنا ذكرنا في حله من مباحثنا الاصولية: 
أن الحرمة إما أن تكون من باب التلازم . أو من باب المقدمية , وقد ناقشنا في كلا 
الامرين وذكرنا أن الضد من باب المقدمة لا يكون محرماً إلا مع سائر الشرائط. 
وفنا الآنادة دوعا لذ عدي المومة: 

والحاصل : أن هذا الوجه غير تام . 

وأما الوجه الثالث وهو أن الحرمة من باب إذاعة السر لا من جهة التقية 
فقد تقدم الكلام حول هذا الامر مفصلاً . وذكرنا جملة من الروايات الدالة على 
حرمة الاذاعة , وقد استظهرنا أن الروايات واردة في مورد خاص وهو ما يتعلق 
بالاحاديث الراجعة الى الولاية . ورجحنا في ما سبق أن المراد منها خصوص أمر 
الولاية وما يرتبط بها من اسرار فلا تكون الروايات مطلقة لتشمل جميع الامور 
حتى الاعمال , فتعميم التحريم غير تام . ويكفي ورود الشك فلا يمكن التعدي, 
وبناء على هذا فإاذ لم نقل بأن العمل على خلاف التقية مصداق للاذاعة فا حكم 
بالحرمة حل إشكال . ولكن قد يستفاد الاطلاق من بعض الروايات وإن كل 
إذاعة حرام . وهي أعم من موضوع الولاية . ومن ذلك صحيحة هشام بن سام 
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عن أبى عبد الله بلي في قول الله عز وجل : ١‏ اولك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا 4 قال : بما صبروا على التقية ١‏ ويدرؤن بالحسنة السيئة ١١4‏ قال : 
الحسنة التقية والسيئة الاذاعة!" . 

والرواية مطلقة والمستفاد منها : أن الاذاعة في مقابل التقية وعبر عن 
الاذاعة بأنها سيئة وهى حرام . 

وورد مضمون هذه الرواية في مرسلة حريزا" عمن أخبره عن أبي عبد 
الله ليه في قول الله عز وجل : ١‏ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 4 قال : الحسنة 
التقية والسيئة الاذاعة . وقوله عز وجل : « ادفع بالتى هي أحسن السيئة . قال: 
النى هى أحسن التقية . فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم 6!4). 

١‏ ول يمكن التقييد بتلك الروايات المذكورة الواردة فى إذاعة احاديث 
الولاية لأن الاذاعة هنا جعلت فى مقابل التقية كما ذكرنا . ولا منافاة بين تلك 
الروايات الخاصة الواردة فى الولاية وبين هذه الروايات . وذلك لأن هذه 
الروايات واردة فى الاعبال . وأما تلك الروايات فهى واردة في أمر الولاية 
فالموضوع ق كلنا الطائقتين حتلق...وبناء عل هذا مكن أن يقال :إن الاذاعة 
مطلقا في مقابل التقية . 

والمتحصل مما ذكرنا : أنه يمكن استفادة حرمة مخالفة التقية من الوجه الاول 
والثالث مضافاً إلى الوجه الرابع الذي قلنا عنه إنه هو الاقرب إلى الاعتبار . ولعل 
من قال بالحرمة استند إليه أو إلى ما تسالم عليه القدماء من أن الامر بالنيء 
يقتضي النبي عن ضده , لا من جهة الروايات والا لاستدلوا بها . 


)١(‏ سورة القصص أية غ6. 

(1) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 4" من ابواب الامر والنهي الحديث 4 
("') نفس المصدر الحديث 9. 
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بفي سي ء : 

وهو أن المكلف إذا أتى بالفعل الآخر احتياطاً فهل يحكم عليه باللغوية 

قد يقال ذلك إذ لا أمر في المقام فا أنى به فهو لغو وعبث . 

وفية: أن الحكه باللغوية مطلقاً لمكن المساغده عليه لامكان أن يكون 
لهأت ق:ضحة الفدل ».ذلك ق)صورة العاف الملاق :وان ها أو بلاطا 
موافق للواقع وقد أنى به رجاء , وحينئذ يحكم بصحة عمله بخلاف مالم يأت به 
فا حكم باللغوية مطلقاً حل نظر . 

الفرع الثانى : 

إذا علم المكلف بالخلاف . 

والكلام يقع تارة في الحكم التكليني وأخرى في ا حكم الوضعي . 

أما من جهة الحكم التكليق فالظاهر من السيد الاستاذ يي هو وجوب 
العمل على طبق التقية وإن كان خلاف الواقع . وهو وان لم يصرح بذلك إلا أن 
ذلك يظهر من إشكاله في الحكم الوضعي دون التكليف ١7‏ . 

هذا مع عدم المندوحة , وأما معها فالمتابعة ليست واجبة ولا دليل عليها. 
وما أتى به المكلف من العمل مع وجود المندوحة محكوم بالبطلان . 

وأما من جهة الحكم الوضعى فقد استشكل السيد الاستاذ # -كما ذكرنا - 
بأنه لا وجه للاجزاء لأن أدلة التقية لا تفي للحكم بالاجزاء بل لا تتكفل ببيان 
الحكم الوضعي . 

أما الادلة الخاصة كالسيرة ورواية أبى الجارود فهي واردة في مقام الشك 
وما نحن فيه هو العلم بالخلاف . 
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وأما الادلة العامة ففما : 

اولاً : أنها واردة في مقام بيان الحكم التكليف . 

وثانياً : على فرض الشمول للحكم الوضعي إلا أن ذلك مشروط بتحقق 
موضوع التقية . وفي المقام لم يتحقق الموضوع . إذ أن تحققه إما يتم في ما إذا كان 
الحكم المخالف الصادر عنهم هو مبنى عقيدتهم ومذهبهم , وأما إذا كان عن جهل 
نم ف الظيوواتضاء د التشخيص فهذا خطأ منهم , والفارق بين هذا وذاك 
أنهم لو علموا بالواقع لما حكموا على خلافه . 

والحاصل: أن موضوع التقيةم يتحققفلا يمكن الحكم بالاجزاء والصحة!"". 

هذا ما أفاده السيد الاستاذ يي وقد تقدم منا القول بإمكان استفادة 
الاظطلاق من الأذلة وانها شساملة للحكم الوضعى.والتكليق معا ..وذكرنا أيضًا أن 
الاؤلة :وان كانت مطلقة الا أن للعورة ا نا الأخذ مبذه الأدلة 
ليحكم بالاجزاء . وذلك لأن أدلة الموقف ها اطلاق تقتضى الوجوب على كل 
حال وقد تقدم الكلام فيه فلا نعيد .كما أن الادلة الخاصة غير ناهضة فإن السيرة 
غير ثابتة ولا يمكن الاعتاد علمها . ورواية أبي الجارود واردة فى مقام حجية 
الشهرة بناء على القول بأن موردها التقية , وما نحن فيه هو صورة العلم بالخلاف . 

والخاضل + أن ما ذكره من الاشكال في الحكم بالاجزاء في محله . وحينئذ 
يتبدل احج بالعمرة المفردة , فإن كان على استطاعته من قابل فعليه أن يحج , وإلا 
سقط عنه الوجوب والله هو العالم بالصواب . 

هذا تمام الكلام حول التقية في الحج 
والشيد ستوب الا لين 


. الطبعة الاولى‎ ١01 المعتمد في شرح المناسك ج ه ص‎ )١( 


الفصل الثامن 


1- التقيسة في الزكسساة ) . 


* موضوع البحث وتعيينه 

د الامامة من اصول الدين 

ل إعطاء الزكاة للمخالف وبراءة الذمه بذلك 
وعدمها 

* التفصيل بين الاختيار والاكراه 





التقية 


فى الزكاة 


ويقع الكلام فمها في جهتين : 

الجهة الاولى : في أوصاف المستحقين للزكاة وهي أمور وحل الكلام منها 
أمران : 

الأول : الايمان بالمعنى الاخص . وهو عبارة عن الاسلام مع الاعتقاد 
بإمامة الائمة الاثني عشر ليذ واعتبار ذلك مجمع عليه بين الاصحاب!!) مضافاً 
إلى دلالة كثير من الروايات كما سيأتي . 

واستدل عليه فى المنتهى(') أيضاً بأن الامامة من أركان الدين وأصوله . 
وقد علم ثبوتها من النى كَييهُ ضعرورة , فالجاحد بها لا يكون مصدقاً للرسول يد 
في جميع ما جاء به . فيكون كافراً فلا يستحق الزكاة . ولأن الزكاة معونة وإرفاق 
فلا تعطى لغير المؤمن . لأنه محاد له ولرسوله . والمعونة والارفاق مودة فلا يجوز 
فعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
نواة وق سواعاة انج وقد قرو شاغت المذائق كلو الرسينة: 


. جواهر الكلام ج هلاص 777 الطبعة السابعة‎ )١( 


(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ص 3835 الطبع القديم . 
)5 سورة المجادلة ابة 731 . 
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أما الوجه الأول فبأن حديث الغدير مما تواتر بين الفريقين . وأجمع على 
نقله رواة الطرفين , بل تواتره من طرق العامة أشهر وارتكاب بعض متعصى 
الخالفين فيه التأويلات الباردة والقحلات الشاردة تعصباً وعناداً على لله 
ورسوله لا بخرجه عن الدلالة , ولاسها مع اعتراف جمع منهم بالدلالة على ذلك . 

وأما الوجه الثاني فبأن ظاهر الاخبار الواردة في العلة في وضع الزكاة تدل 
على أنها وضعت للارفاق والمعاونة . ولا يشمل ذلك الخالف لأن نصبهم للشيعة 
الذي هو أظهر من الشمس في دائرة النهار بل للائمة ليغ كما صرحت به جملة من 
الاخبار معلوم وواضح!١!.‏ 

هذاوقد تنظر صاحب المدارك فيكلا الوجهين وقال : وفى الدليلين بحث (") 

والذي نراه : أن من آمن بالله ورسوله . وسلم ذهنه وعقله من الشبهات, 
وتجرد عن موروثات الاباء والاجداد , وألق السمع وهو شهيد . ونظر نظرة 
العاقل المنصف الى بجموع ما ورد من الآيات , كاية التطهيرٍ واية المباهلة واية 
المودة وآية الانذار يوم الدار وآية الولاية وغيرها. وتأمل في الروايات الكثيرة 
كحد يث المنزلة وحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرها ما تواتر نقله يرى هل 
تكون بمجموعها تقبل الشك والريب في صدورها ودلالتها ؟ وهل هناك أمر من 
أمور الشيعة بل من أمور الدين قد ورد فيه هذا المقدار من الأدلة والبراهين ؟ 
وهل اعتنى القران الصو ل 12 انو ناكد الاح سينا واتر كرا عليه في 
ل م ا د ا 7 
وهةانا وإياهم إل القمتراط المستقم: 

وعلى كل حال فالعمدة في المقام هي الروايات الواردة عنهم مك وقد رود 
كثير من الروايات تدل على اشتراط الايمان فى مستحق الزكاة منها : 


. 73١4 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة ج‎ )١( 
. مدارك الاحكام ج ص 357 الطبعة الاولى المحققة‎ )1( 
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صحيحة بريد بن معاوية العجلى عن أب عبد الله ا ( في حديث ) قال : كل 
عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر 
عليه الا الزكاة , لأنه يضعها في غير موضعها , لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة 
والحج والصيام فليس عليه قضاء'١"‏ . 

والرواية صصريحة الدلالة في اعتبار الايمان في مستحق الزكاة . وأن وضعها 
في غير موضعها يستوجب الضمان والاعادة . 

ومنها : صحيحة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي 
(وهي رواية الفضلاء) كلهم عن أب جعفر وابي عبد الله ليه انها قالا: في الرجل 
يكون فى بعض هذه الاهواء ال حرورية , والمرجئة . والعمانية والقدرية. ثم يعوب 
ويعرف هذا الامر. ويحسن رأيه . أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج 
أو ليس عليه إعادة ثيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير 
الزكاة , ولابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها , وإنما موضعها أهل 
الولاية . 

وفي هذه الرواية حصر موضع الزكاة بأهل الولاية!"أ ولا يجزي غيره . 

ومنها : صحيحة ابن أذينه قال : كتب إلى أبو عبد الله لله : إن كل عمل 
عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه 
يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها . لأنه وضعها فى غير موضعها وإا 
موضعها أهل الولاية , فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤههما!" . 

وهذه الرواية بمضمون الرواية السابقة . 

ومنها : صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا نيه قال : سألته عن 
و التي ا الو 
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الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ولا زكاة الفطرة(١‏ . 

ومنها : رواية ضريس قال : سأل المدايني أبا جعفر لىة قال : إن لنا زكاة 
نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك . فقال : إني في بلاد 
ليس بها أحد من أوليائك . فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إلمهم . ولا تدفعها إلى 
قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبيم7؟ . 

ومنها : معتبرة على بن بلال قال : كتبت إليه اسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة 
المال والصدقة إلى محتاج غير اصحابى ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة الا 
عاك 

ومنها : رواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ليه قال : قلت : له 
الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه 
وأهل ولايته , قلت : فإن لم يحضضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إلمهم . قلت: 
فإن لم يجد من يحملها إلمهم ؟ قال : يدفعها إلى من لاينصب . قلت فغيرهم ؟ قال: 
مالغيرهم إلا الحجرا * . 

وهذه الرواية تدل على أن الناصب لا يعطى . وأما غير الناصب فيعطى مع 
عدم وجود المؤمن . ولكن الرواية ضعيفة السند بابراهم بن اسحاق فإن المراد به 
النباوندي الضعيف المتهم فى دينه!8) . 

ومنها: رواية زرارة وابن مسلم عن ا جعفر وأبىي عبد الله لجيه أنهما قالا: 
الركاة لاحل الو لكيه قدرين انه لكم مو ضعها مق كتاية 1 








.١ باب 0 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
." نفس المصدر الحديث‎ )"( 

(") نفس المصدر الحديث 8. 

(4:) نفس المصدر الحديث ل. 

(6) الفهرست ص ١9‏ الطبعة الثانية . 

(1) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 0 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث 5 


التقية في الزكاة له 

ومنها : معتجرة على بن جعفر انه سأله أخاه موسى بن جعفر ىه عن الزكاة 
هل هى لأهل الولاية ؟ قال : قد بين لكم ذلك في طائفة ( طالع ) من الكتاب! ١‏ . 

والرراة وإن وردت فى قرب الاسناد وفي سندها عبد الله بن الحسن . إلا 
أنه قد تقدم أن روايات علي بن جعفر الواردة في قرب الاسناد كلها معتبرة . 

ومنها : صحيحة أبى بصير قال : قلت لأبى عبد الله ليه : الرجل يموت 
وتنك العيال أ بعطرئ امو الزكاة ؟ قال« موسق ينشاوا ويتلغوا ويبا لوا هن 
اركح سر ال لاقع لتقام 0 نهم لا يعرفون . قال : بحفظ فهم 
ميتهم وبحب إلمهم د.ين اماد أن مهتموا بدين أب بمهم ؛ فاذا بلغوا وعدلوا 
إلى غيركم فلا تعطوهه!"أ 

ومنها: رواية أن بصير أيضا قال :“سأله رجل وانا اسمع قال : أعطي قرابق 
( من ) زكاة مالي وهم لا يعرفون ( يعرفونك ) ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلا 
مسلياً. واعطهم من غير ذلك , ثم قال ابو عبد الله 2ه : أترون إِنما فى المال الزكاة 
وحدها ؟ ما فرض الله فى المال من غير الزكاة أكثر . تعطى منه القرابة والمعترض 
لك مما يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب , فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن 
تخاف لسانه فتشترى دينك وعرضك به(" 

والذي يظهر من الرواية أن التو انبرقي تسلف مجر انم لذ بتطوة د 
كال الركاة قينا موقط بق ل زارانته با لتصعي ف : عير لكاو كنا يفطن 
الناصب منه - أي من غبر مال الزكاة فى حال التفية . 

اسسي ب ا ا لي ا 
الزكاة وله قرابة يحتاجون غير عارفين أيعطبهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة 


0 صائر الشيعة ج ات 0 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ١6‏ 
(") نفس المصدر باب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث .١‏ 
5 نفس المصدر باب ١1‏ من ابواب || 5 قي للزكاة الحد يث ١‏ 
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لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد7 ١‏ . 

ومنها : معتبرة أحمد بن محمد بن أبىي نصر قال : سألت الرضا لي عن 
الرجل له قرابة وموال واتباع يحبون أمير المؤمنين ليه وليس يعرفون صاحب 
هذا الامر أفظووهن الزكاة قالاية1؟ , 

والرواية وإن كان في سندها سهل بن زياد الا انه يمكن تصحيحها من 
طريق آخر ء وهو أن للشيخ طرقاً صحيحة إلى كتب أحمد بن محمد بن أبي نصر 
فتكون الرواية معتبرة . 

وهذه الروايات وغيرها تدل دلالة واضحة على اعتبار الايمان في مستحق 
الركاء ولا يسن سوفن ل بمرت هذا لامر طلا ناضيا كاد ار غمنى: لاا 
ةا يعقوب بن شعيب الحداد من جواز أعطاء غير الناصب مع عدم 
كوه الوه إلا اذ الرواة ضيف البعد ك] ند 

الثاني : العدالة 

وقد اختلف في اشتراطها فنسب إلى جماعة منهم الشيخ! " والسيد وابن 
البراج وابن حمزة وغيرهم! ) اعتبارها . وان لا يرتكب المستحق معصية . 

وتقل عو انق المقير!" امنتراط اده اركاب الكائر خشاطة: 

وذهب آخرون منهم صاحب العروة!!! إلى أن الشرط هو عدم العلم 
بصرف المال فى المعصية . واحتاط السيد الاستاذ يك(" إضافة إلى ما ذهب إليه 
ضاخي ةلقرو بان الاايكون تارك العرلاةي لاتتهاهرا بالفنيق. 
ارود بز العساي 1 مارت انون لزنا لمعي انر كأ للد يل 
(") نفس المصدر الحديث ”7. 
(؟) الخلاف ج ١‏ ص 3888 الطبعة الثانية . 
(؛) جواهر الكلام ج هلاص 788 الطبعة السابعة . 
(0) نفس المصدر ص 5957. 


ا ل 1ص 875" المتن . الطبعة الثالثة . 
(/) منهاج الصالحين ج ١‏ ص ٠‏ 7 الطيعة الثانية . 
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ويظهر من الصدوقين والديلمي عدم اشتراط شيء إلا الايمان!١'‏ . 

وقد استدل للقول الاول -كما عن السيد المرتضى باجماع الطائفة . وانه 
مقتضى الاحتياط واليقين ببراءة الذمة . مضافاً إلى ما ذكره من امكان الاستد لال 
بكل ظاهر من القرآن والسنة المقطوع بها يقتضى النهبى عن معاونة الفساق 
والعصاة وتقويتهم في ذلك!'" . 

وللمناقشة في ذكره من الاجماع والاحتياط واليقين ببراءة الذمة . مجال, 
وأما ظاهر الكتاب والسنة فهو أخص من المدعى . 

وعليه فلابد من الرجوع إلى الاطلاقات المستفادة من الروايات الواردة 
في المقام ومنها: 

ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سألته 
عن ارت المخمر يسطى عن الزكاة قينا قال :+ يذ" . 

والرواية من جهة الدلالة واضحة ‏ ومفادها أن شارب الخمر لا يعطى شيئاً 
من الزكاة . إلا أنها من جهة السند تشتمل على داود الصرمي ء ولم يرد فيه توئيق 
كما أن المسؤل غير معلوم , فهى بحسب الاصطلاح مضمرة . 

ولكن يمكن القول باعتبار الرواية ودفع مايرد علمها من جهة السند . 

أما وثاقة داود الصرمى فهو وإن لم يرد فيه توثيق في الكتب الرجالية , إلا 
أنه وقوالن سكن سين كنات تواون المكة ا وقد حققنا في محله ان وقوع 
الزاويةفى كتات ترادو الحة:دليلعل وثاقته هال يتان ووبيذا مكن اععبار 
روايته . واما وقوعه في اسناد كامل الزيارات!* فليس توثيقاً له إذ ليس هو من 
)١(‏ جواهر الكلام ج ١6‏ ص 784 الطبعة السابعة . 
ا ال 0 


1ك اضول علم الرجال بين الظرية والطبيق هن ١1‏ الطيمة الاولى. 
(6) كامل الزياراءت باب ٠١١‏ ثوا ب زيارةابي الحسن علي بن موسى لَه بطوس الحديث ١و‏ ؟. 
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مشايخ ابن قولويه لتشمله الشهادة . 

وأما الاضمار في الرواية فيقال في جوابه : إن الرواية رواها الشيخ المفيد في 
المقنعة! ١‏ والشيخ الكليني في الكافي! "'. وقد ذكر الأخير انه لا يورد في كتابه إلا 
الرواياتالواردة عن الصادقين ميك . فلا يبعد أن تكون الرواية عن المعصوم ا2ة, 
مضافاً إلى أنه قد ورد فى ترجمة داود الصرمي!"ا روى عن الرضا له . يكنى ابا 
سلمان . وبق الى أيام ابي الحسن صاحب العسكر , وله مسائل إليه . وهذه الرواية 
فق معنا كله لدو الام يندا وكلالة: 

ونا #مارواء الضدوو عن يد ين امسن عن اعفد يه ادر رمن ونون 
بن يحيى جميعاً ؛ عن محمد بن أحمد بن يحيى . عن على بن محمد . عن بعض 
اصحابنا . عن بشر بن بشار . قال : قلت للرجل يعنى أبا الحسن له : ما حد 
المؤمن الذي يعطى: من الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف . ثم قال : أو 
عشرة آلاف . ويعطى الفاجر بقدر , لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في 
1 

والرواية تتضمن السؤال عن مقدار مايعطى المستحق. وقد فرق الامام يِه 
بين المؤمن والفاجر في مقدار ما يعطى كل منهما . معللاً ذلك بانفاق المؤمن ماله في 
طاعة الله وانفاق الفاجر ماله في معصة الله . ويستفاد من الرواية بمقتضى اطلاقها 
جواز اعطاء الفاسق , فهى من جهة الدلالة لا إشكال فبها وبها تقيد الرواية 
المتقدمة.ويكو نالممنوع من الاعطاءهو خصو ص شار ب الخمر.وماعداه يجوزاعطاوٌه 

ولكن هذه الرواية غير معتبرة من جهة السند لأنها مرسلة » ولا يكن 


(1) الشيةاضس 729 الطية التانة متشوزات حابم المدرميق + 


(1) الفروع منالكافيج اباب من يحل لهأ يأخذالزكاةومن لايحل له...الحديث ١6‏ ص 015. 
© رجال النجاشي ج ١٠١ص‏ ١/”الطبعة‏ الاولى المحققة . 


(4) وسائل الشيعة ج 5 باب ١7‏ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ؟. 
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الاعتاد علمها ولا بحال للاستدلال بها . 

ومنها : رواية محمد بن سلهان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد 
قال: سأل الرضا يلي رجل وأنا اسمع . فقال له : جعلت فداك إن الله عز وجل 
يقول وان كان ومع ةافلظرة ال لسعو أخبرني عن هذه النظرة التي 
ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن 
فظو وقد أغد مال هذا الج وانتقه عن يغداله والبسن لمتعله يننظر إدراكهة 
ولا دين ينتظر حله . ولا مال غائب ينتظر قدومه ء قال : نعم , ينتظر بقدر ما 
حجن سج ا ا ا 
أنفقه فى طاعة الله عز وجل , فإن كان انفقه في معصية الله عز وجل فلا شىء له 
ا 000 
أم في معصيته ؟ قال : يسعى له فىي ماله فيرده عليه وهو صاغر!"ا 

والشاهد في الرواية قوله : ( إذا كان انفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان 
أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شيء له على الامام ) . 

وهو صري في ان من انفق ماله في المعصية مطلقاً صغيرة كانت أو كبيرة 
فالا نيف من سال الركاة فا لوانتن سف ادا تامة إلا أن الاشكال 
فيها من جهة السند فإنها مرسلة ولا يمكن الاعتاد علمها من هذه الجهة . 

ومنها : رواية الشيخ باسناده عن على بن ابراهم انه ذكر في نفسيره تفصيل 
هذه القانية الاصناف فقال : فسر العالم ني فقال : الفقراء : هم الذين لا يسألون 
وعلتيو ؤانات هن عا طى: والدلل عل اعييف اليه لا لون فول الل جيان: 
٠‏ للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنناء مخ البمتق متعرقهم بستماق الا يسألون اسان إلعنانا 14" 





(1) سور البقرة اه ٠8م‏ . 
(؟) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 1 من ابواب الدين والقرض الحديث ”. 
00 تعورة الشة اد 1/0 
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والشاكو عي اهل الزماناف وقد دحل نيه اليحالوالسيك والهيياك 
والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى 
من يقسمهاء والمؤلفة قلوبهم قال : هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله 
ولم يدخل المعرفة قلوبهم أن محمداً رسول الله يي . وكان رسول الله يك يتألفهم 
ويعلمهم ويعرفهم كها يعرفوا؛ فجعل طم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا 
٠وفىي‏ الرقاب : قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ . وفي الظهار وفي الايمان . وفىي 
قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون , فجعل الله هم منها 
(منها سهآ) في الصدقات ليكفر عنهم , والغارمين : قوم وقعت عليهم ديون 
انفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الامام أن يقضى عنهم ويفكهم 
من مال الصدقات , وفىي سببل الله : قوم بخرجون فى الجهاد وليس عندهم ما 
يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون ب . أو في جميع سبل اخير. 
فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد . وابن 
السبيل : ابناء الطريق الذين يكونون فى الاسفار فى طاعة الله فيقطع عليهم 
ويذهب ماهم 0 يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات' ١"‏ . 

قال صاحب الوسائل! "': ورواه على بن ابراهيم في تفسيره عن الصادق اكه 
الماك ا و و يه 
عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف . ويستفاد من ذلك : انهم 
انفقوا المال في الطاعة استحقوا وإلا فلا قاروا لاعن عنية اله لآل امهم لان 
الاشكال فها من جهة السند فهى وإن وردت ف تفسير القمى وهو كناب مششهور 
معروف والطريق إليه معتبر , إلا أ ن طريق على بن ابراهيم إلى الامام نيه 
مذكور فهي بحسب الاصطلاح مرفوعة السند لأن علي بن ا 


." من ابواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج 5 باب‎ )١( 
لاض المصدن  الحديف ا‎ 


يروي عن الامام الصادق أو الكاظم :8 بغير وسائط . وحينئذ لا يمكن الاعتاد 
على هذه الرواية في مقام الاستدلال . 

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت ابا الحسن إ#ة عن 
رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف 
ولا معروف بالمسألة . هل يقضي عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قال : نعم'" . 

وهذه الرواية قد يستدل بها على المدعى لقوله ١:‏ لم يكن بمفسد و لا بمسرف 
ولا معروف بالمسألة ) وإذاكان كذلك فهو مستحق فيعطى من مال الزكاة . 

وفيه : أن هذا وارد في كلام السائل لا في كلام المعصوم يي , والامام اجابه 
على طبق سؤاله , ولا يدل ذلك على اختصاص الزكاة بمن ذكره في سؤاله , كا لا 
يدل على عدم استحقاق غيره . فالرواية وإن كانت من جهة السند معتبرة إلا أنها 
من .جنهة الدلكلة غين ثامة , 

ومنها : معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن حمد عن أبيه : أن علياً اي 
كان يقول : يعطى المستد ينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ , إذا استدانوا 
في غير سرف الحديث7"!. 

والمستفاد من الرواية : أن من استدان مالاً وانفقه فى غير سرف فهو 
مستحق , واما إذا كان انفقه في سرف فلا يعطى . ومن أجلى مصاديق السرف 
صرف المال في المعصية فإنه انفاق للمال في غير موضعه , ومنفق المال في المعصية لا 
تع أن يعطى عو مال الركا#قييكا قاروا ينام بهية الذلكلة قامة: 

وأما من جهة السند فقد يقال : إن ا حسين بن علوان غير موثق, وما ذكره 
النجناشى نين التوقيو ا راجع لأخيه الحسن . ولكن الظاهر رجوع التوثيق إلى 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 5 باب 45 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث .١‏ 


(؟) نفس المصدر باب 8 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث 7 
0 رجال النجاشي ج ١ص ١1١‏ الطبعة الاولى المحققة . 
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الحسين لا إلى أخيه . ويعلم ذلك من الوقوف على طريقة النجاشي في تراجمه 
للرجال . وقد تقدم أن بعضهم فهم من ذلك رجوع التوثيق إلى الحسن . وقلنا 
هناك إنه خلاف الظاهر , فالرواية معتبرة سنداً ودلالة . 

وهناك روايات أخرى وردت بهذا المضمون وفي بعضها جاء بعنوان 
الااتنر اندي لا من الترفي:: 

والحاصل : أن من صرف المال في المعصية لا يستحق , ولا يجوز اعطاؤه في 
دين كان أو فى غيره . 

ومنها : رواية أبي خديجة عن أبى عبد الله له قال : لا تعط من الزكاة أحداً 
من تعول , وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً قال : ليس عليه 
زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا 
يطعمونه, وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس , 
أعمادعق المسألة لا يشالؤزى أحدا عنقا :وقال ال ضطين ذراهك الركاة كلها 
ولكن اعطهم بعضها . واقسم بعضها في سائر المسلمين . وقال : الزكاة تحل 
لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال . ويجعل 
زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم! ١‏ . 

وحل الشاهد من الرواية قوله : ( فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء 
عن السالة ل تسالرين اجدا هين 

واستدل بذلك على اشتراط العدالة فى المستحق فإن اطلاق عدم البأس 
يقتضى كونهم غير عصاة أي : لا بأس بهم من جهة الايمان والعمل وذلك هو معنى 
العدالة والاستقامة . 

وقد اشكل على هذه الرواية بوجهين الاول : من جهة السند فإن فيه سالم 


0 وسائل الشيعة ج اباب من ابواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )١١ 
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بق فكرج وهو أبو نقة غلةاو دن عتمدد الي 1 

الثاني : من جهة الدلالة وذلك اولاً : أن قوله : ليس بهم بأس لا دلالة فيه 
اي ينيو اي و ا 
مورنات الاولونه وضوو اعطاءمن بدياسى.وإن كان تغل خلاف الأولوية:: 

وقانيا اند نالفل أن تكرق قولف لابوا لون هذا قط ) مير 

ننه الس ميا عن :انوا كوك لعن إن لانيل :. ملفروط يعم المئعالة ورقاة 

تكون دليلاً على اعتبار عدم المعصية في المستحق . 

ونقول : أما الاشكال من جهة السند فقد حققنا في محله من مباحثنا 
الرجالية أن أبا خديجة وإن ضعفه الشيخ إلا أن النجاشي قد وثقه!"'. وافردنا بحثاً 
خاضا ول أن خدعة"" وذكزنااسين تضفيكن. الفنيم لل برقل رتنا فول 
النجاثي . وقلنا بوثاقته والاعتاد على روايته , وبناء على ذلك فالرواية من حيث 
السند لا إشكال فها . 

وأما الاشكال من جهة الدلالة فالظاهر من الرواية هو اعتبار الايمان , فإن 
ننى البأس عنهم باعتبار أنهم من أهل الولاية وحيئئذ لا يبق يحال للأخذ 
بالاطلاق الشامل للعاصي هذا اولاً.. 

وثانياً: ان ظاهر الرواية هو الانحصار فإن قوله : ( فليقسمها ... الح ) يفيد 
أن التقسر خاض ميم ولا يشتمل غير هه .: 

وثالثاً: ان جعل جملة ( لا يسألون أحداً شيئاً ) تفسيراً لقوله: ( ليس بهم 
بأس ) بعيد . نعم هذه الجحلة من تتمة الكلام وبيان لبعض أوصافهم. 

والحاصل المستفاد من الرواية : أن البأس راجع إلى الخالفين الذين هم 





(١)الفهرست‏ ص ه ٠‏ الطبعة الثانية . 
(1) رجال النجاشي ج ١‏ ص 477 الطبعة الاولى المحققة . 
(1")اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 0818 الطبعة الاولى . 


4ه الاجلجي رباد لمجي بو لي ا ا او 7 د : التقية في فقه أهل البيت نيك / ج ١‏ 
ليسوا من أهل الولاية ولا ربط ها بالعصاة . وعليه لا يمكن الاستدلال مهذه 
الرواية على اشتراط العدالة في المستحق . 

ومنها : رواية محمد بن سنان عن الرضا ل أنه كتب إليه فها كتب من 
عران يننا تلة.: بعلت الأكاة هن اهل قوت النه او سين امزال الأ سات 
لأن الله عز وجل كلّف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى .كما قال الله 
تبارك وتعالى : ١‏ لتبلون في أموالكم وانفسكم ١١»‏ في أموالكم اخراج الزكاة 
وفى أنفسكم توطين الانفس على الصبر , مع مافى ذلك من أداء شكر نعم الله عز 
وجلء والطمع فى الزيادة . مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف 
والعطف على أهل المسكنة والحث طم على المواساة . وتقوية الفقراء والمعونة لهم 
على أمر الدين , و ( هوخ ل ) موعظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء 
الآخرة بهم . وماهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خوهم 
واعطاهم والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء 
الزكاة والصدقات وصلة الارحام واصطناع المعروف''!. 

وغل العا شل فق هذه الزنوا نه قولة: ( والمفوتة ل عل آمر:اللايق )هده 
الجملة هى إحدى العلل الموجبة لاعطاء الزكاة , ويستفاد منها : أن من كان على 
اذ ذلك فل ساحدق فنعا . 

وقد نوقش في سند الرواية بأن طريق الصدوق إلى كتاب مسائل محمد بن 
سنان ضعيف . وقد ذكر السيد الاستاذ يك فى المعجم أن ضعف الطريق بعلي بن 
العباس('' فإنه لم يوثق مضافاً إلى الخلاف فى وثاقة تحمد بن سنان وعليه فلا يمكن 
الأكدوال تيده التؤانقاية هده اليه : 


(؟) وسائل الشيغة ج كباب ١‏ من ابوات ما تحب فيه الركاة :.. الحديت 7. 








ولكن امكتن الحوات: عند ارلا + أنها قله وجتعنا واناقة عمد بر ناد 0 
والأخذ بروايته . 

وثانياً: أن الطريق إلى مسائل محمد بن سنان وإن كان ضعيفاً إلا أنه يمكن 
تصحيحه بالطريق العام فإن للصدوق طريقاً معتبراً إلى جميع روايات وكتب محمد 
بن سنان!"', ومنها كتاب المسائل فضعف هذا الطريق بخصوصه لا يضر . مضافاً 
إلى ما ذكره ابن عقدة من أن الكتاب معروف'' فقد يقال بعدم الحاجة إلى 
الطريق . فلا إشكال في الرواية من جهة السند . 

يكن المناقعة ان ازروااية ام جنية الزالؤلة ركلف يأن يقال إن لقان ذا 
اعطى من يصصرفه فى المعصية فالاشكال في محله , وأما إذا علمنا أنه لا يصرفه في 
النهدة قلا لل عل عد الأعطاء ولا يكون بوودا شكال انعم تدل الرواية 
على أن الاعطاء والصرف في الطاعة والمعونة على امر الدين . فالرواية موافقة 
لرواية الحسين بن علوان المتقدمة الدالة على عدم صرف المال في المعصية . 

ومنها : رواية صباح بن سيابة عن أَبي عبد الله يِه قال : قال رسول الله 82 
يما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا اسراف فعلى الامام أن 
يقضيه , فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك , إن الله تعالى يقول : «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين»الآية.فهو من الغارمين ولهسهم عند الامام . فإن حبسه فاه عليه!؟). 

والرواية من حيث الدلالة واضحة, فإن دين المدين يؤدى من الزكاة إذا لم 
يكن في فساد ولا إسراف 

إلا أنها من جهة السند غير تامة وإن أوردها الكليني في الكافى!*! وذلك 


(١)اصول‏ علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 01 الطبعة الاولى . 

(1) نفس المصدر ص / ٠‏ ومعجم رجال الحديث ج ١١/‏ ص 1/5 الطبعة الخامسة . 

(؟) رجال النجاشي ج ؟ ص ٠١8‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(4) جامع أحاديث الشيعة ج 8 ياب ٠‏ من ابواب من يستحق الزكاة الحديث ١‏ ص ١56‏ 

(0) الاصول من الكافي ج ١‏ باب ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على 
الامام الحديث لاص 1١7‏ . 
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لان صباح بن سيابه م يرد فيه تواثيق , نعم ورد عنه روايتان تشيران إلى كونه من 
الشيعة الامامية وهذا لا يكنى فى الحكم بوثاقته . فالرواية لا يمكن الاعتاد عليها 
لضعف سندها . ْ 

وقد يستدل على استراط العدالة بها وزد فى بعض الروايات كقوله ع + له 
يزني الزانى وهو مؤمن , ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن!١)‏ 
ونحوها . فلا يستحق المرتكب هذه المعاصي ونحوها شيئاً من الزكاة . 

ولكن المناقشة فبها واضحة فإن للامان مراتب كما أن عدم الايمان أيضاً 
يتكا ؤت افيه الناين عد وطعنا :انلعم كر مركي الس ويشانته: 
نعم تتفاوت درجات العصاة ىا تتفاوت درجات المؤمنين , فلا يمكن الاعتاد على 
هذه الروايات في مقام الاستدلال . 

والمتحصل إلى هنا : أن ما يعتمد عليه من الادلة هو عدم كون المستحق 
شارب الخمر بمقتضى دلالة رواية داود الصرمي المتقدمة . وان لا يكون صرف 
المال في المعصية بمقتضى معتبرة الحسين بن علوان ومعتبرة محمد بن سنان , وأما 
اعتبار ثىء آخر فلم نعثر على دليل عليه , نعم ما يكون من المعاصي في درجة 
شرب الخمر أو اعظم منه كترك الصلاة مثلاً فهو بتنقيح المناط والاولوية يلحق 
تسرب لتر قاذ عر اغطاء عارك الضلذة ينا من الذكاة :«ومئلة المتعاهر 
بالفسق فإن في اعطائهم|ا تشجيعاً وتقوية هما . ومقتضى الاحتياط عدم اعطائهما 
شيئاً اماف عور ياد كراقع 'لقاد لل ليها خترائل العدالة نظلا لوه له 

هذا تقام الكلام عن الجهة الاولى . 

الجهة الثانية : فما تقتضيه الادلة بالنسبة إلى التقية . 

لا إشكال في وجوب وضع الزكاة في موضعها . وهي الاصناف الثقانية على 
طبق ما تقدم في الجهة الاولى . فإذا عرض للمكلف أن يضعها في غير موضعها 


. المطبعة الحيدرية النجف الاشرف‎ ١١ أمالى الشيخ المفيد -المجلس الثالث ص‎ )١( 


التقية في الزكاة ل ل ا ا اه 


تقيةاء أو أكرة على اعطائها لمن لا يستحق أو أخذت منه قهرأ ء. ن سلطان أو جائر 
فهل يكون الاعطاء بحزياً ويحسب من الزكاة أم لابد من ضمانها ؟ 

فال الشيخ في الخلاف : المتغلب إذا أخذ الصدقة لم تبرأ بذلك ذمته من 
وجوب الزكاة عليه , لأن ذلك تحكم ظلم به . والصدقة لأهلها ويجب عليه 
أخراجها . وقد روي أن ذلك بحز عنه . والاول أحوط . وقال الشافعي : إذا أخذ 
الزكاة امام غير عادل أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه . وذهب أكثر الفقهاء 
من الحققان نأ كثز امحات القاقص :أنه إذ انق الت إمافتفر :و قال اميد ب 
عن :وفاطة اعفان الجدية اله قرول الأنامة سه و وشو :ظاهز فقول 
القافي .فال اانه + لأ عو عل أضولة» قامعا فيق الأناء قسزنا ل خوز 
لأنه لا يكون إلا معصوماً. وليس هذا موضع الدلالة عليه . والذي يدل على أن 
ذمته لم تبرأ مما أخذه المتغلب : ان الزكاة حق لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من 
لف الح تون أبرا النافة ذلك قنلية الول : 

والتحقيق فى المسألة يتوقف على ذكر الروايات الخاصة الواردة فى المقام 
وهي على طائفتين : 

٠‏ الأول ليوا نانك الذاله فك لادان وبا 

قضيحة يعقوت ين تعس قال سالك آنا عند انه كه عن العشؤن :القن 
وعدهن اليكل ١‏ عنسينيا بو وكا ئها شان ده 7 1 

ومنها : معتبرة السكونى عن جعفر عن آبائه نيك قال : ما أخذه منك 
العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك : وما لم يطرح فى الكوز فلا تحتسبه من 
كان والكوز إناء يوضع فيه المال والمراد به صندوق السلطان 

ومنها : صحيحة سلمان بن خالد قال : سمعت ابا عبد الله نيه يقول : إن 


. الطبعة الثانية‎ 7١ مسالة‎ 7١١ ص‎ ١ الخلاف ج‎ ١١ 
٠١تيدحلا باب 5 من ابوات الستحخمفين للزكاة‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
نفس المسدر الحد يثك ؟‎ )0( 
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أصحاب أب أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان ؟ فرقّ هم , وإنه ليعلم أن الزكاة لا 
تحل إلا لأهلها . فأمرهم أن يحتسبوا به . فجال فكري والله هم فقلت ( له ): ياأبه 
إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد ! فقال : يا بني حق أحب الله أن يظهرء!١)‏ . 

ومنها : صحيحة عبيد الله بن على الحلبي قال : سألت أبا عبد الله يل عن 
ضوقة المال باخذهو(ها) السلطان؟ فقال : له أغرلة لك 

ومنها : مرسلة الصدوق قال : سؤل أبو عبد الله هه ( ابو الحسن إ9ة ) عن 
الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو حمس غنيمته أو حمس ما بخرج له من 
المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم(" . 

والرواية وإن كانت مرسلة إلا انه قداتقام أن مرسلات الصدوق:ق الفقية 
يمكن الاعتاد علبها . ْ 

وهذه الروايات كلها صريحة الدلالة في ان ما يأخذ السلطان أو وكيله 
يحتسب من مال الزكاة ولا حاجة للاعادة . 

الثانية : مايدل على عدم الاحتساب من الزكاة , وأن دفعها إلمهم لا يحزى. 
وهى رواية واحدة وهى صحيحة أبى اسامة . قال : قلت لأبى عبد الله ليه : 
عدر فداك إن هؤلاء المصدقين بأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطهم إياها 
أتجزى عنا ؟ قال : لا. إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم . وإنما 
الصدقة ل 

والرواية صريحة فى عدم الاجزاء . وحملها على الاستحباب بعيد لا يمكن 
سير لد وفك لمم بين يجتاة روا وو ناز واذاع الكايثة فا ولس مد: 
بعض الروايات من غدم جواز الاعطاء اختيارا . فإن اعطى عن اختيار فلا 
يجزى , وأما إذا أخذ قهراً فيحتسب من الزكاة . والشاهد عليه صحيحة عيص بن 
ريا الم كاري انرا السفسين للزكاة الحديث 4. 
(18) لكي المضون الحديتك 8 


لاسن العدوز الحديك 7 
نس العصيير اديت 


المي ا عدا 10 3015 باح رام داس ب 
ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم , فإن المال لا يبق على هذا ان يزكيه مرتين '. 

ل هدو لرواة الفطول يو جاجد كيرا ووس انرز ركاه وود 
اعطى عن اختيار فلا يحتتسب ٠‏ وصحيحة زرارة عن أبى جعفر ليه قال ابشالته 
عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق . ولا عتقه بعتق , فقلت : إنى 
رجل تاجر امر بالعشار ومعى مال ؟ فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه . 
حدق د طالدف لفطلا فيو لساى 415ها لجا نطلة لقره اع در حفر ينا عن 
وتكان دانع زهان ينا أباق بعلدك و اطوى والشان ا ا كلي”1. 

والمستفاد منها عدم جواز اعطائهم المال عن طواعية واختيار . ولابد من 
التحفظ على المال ووضعه في موضعه . 

ويؤيد ذلك : رواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه : أن علياً ني كان 
يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك , واحفظها عنه ما استطعت!" . 

والر وايةصريحةفيد لالتها إلا أن في سندها طكنا واكذا جعلنا مؤيدة لما تقدم . 

والحاصل: أن مقتضى الادلة هو التفصيل ف المقام بين الاختيار والاكراه. 
والاجزاءإنماهوفيالثانيدو نالأول .لاكماذهب إليه الشيخ من عدم الاجزاء طلقا 

وبهذا يتم الكلام عن التقية في الزكاة . 

وبعد : 

فهذا آخر ما أردناه في الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني . وأوّله التقية في 
الجهاد . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد و آله الطاهرين 





."” من ابواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ٠١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١ باب 77 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ ١6 نفس المصدر ج‎ )'( 





مصادر الكتاب 


القران الكريم . 
احكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت 
017 ه تحقيق على بن محمد البجاوي . دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت - 
لبنان. 
- اختيار معرفة الرجال ( رجال الكثى ) لشيخ الطائفة الطوسى 
تصحيح وتعليق المعلم الثالث ميرداماد الب ان فق اللسيد يدن 
البعان غر مويه ال لبيك + يك مطبعة بعتت قم 4٠1١ه.‏ 
؟-الارشاد للشيخ المفيد منشورات مكتبة بصيرقى قم . 
ال ا ا ل ا ل العكبرى 
البغدادي ( الشيخ المفيد ) ت 2١7‏ هء. تحقيق مؤسسة أل البيت كلا لاحياء 
التراث الطبعة الاولى ١1١1‏ ه. 
الاستبصار لشيخ الطائفة ( الطوسي ) تحقيق وتعليق السيد حسن 
الموسوى الخرسان , دار الكتب الاسلامية ١9٠‏ ه. 
7 -اشارةالسبق للشيخ علاءالدين أبى ا حسن على بن أبى الفضل الحسن بن 
ابيالمجدالحلبي مطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية اتتشارات جهان_الطبع القديم. 
اند صوق علو الرعتا رون لكر واو الطييق جيرا لكك الع يه 
الداوري محمد على المعلم الطبعة الاولى ١8١7‏ ه مطبعة نمونة قم . 
4-الاصول من الكافي لثقة الاسلام الكليني نشر الشيخ محمد الاخوندي 
مطبعة الحيدري طهران . 


001 20 التقية في فقه أهل البيت نيلا / ج ١‏ 


4 إعلام الورى بأعلام الحدى لأمين الاسلام ابى على الفضل بن الحسن 
الطبرسى ت 088 هالطبعة الثانية مكدو راق وان اسن القت 

“كيان لني النبن انكر العيد إن عله ناسعد عدون النقاة 
العكبرى البغدادي الملقب بالشيخ المفيد ت 4١7‏ ه. منشورات مكتبة بصيرني , 
م 

١‏ الامام الصادق والمذاهب الاربعة للشيخ أسد حيدر الطبعة الثانية 
ه194 م دار الكتاب العربى بيروت لبئان . 

الانتقال الصعب في المذهب والعقذ الكاتس الس ارين امسق 
الطبعة الاولى 4١41١1ه‏ 914١م‏ دار النخيل للطباعة والنشر _بيروت . ١‏ 

١‏ -إيمان أبي طالب ( الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) لشمس 
الدين ابى المعالمي فخار بن معد الموسوي ت 6 لقي الدعدور اميه سد ور 
العلوم الطبعة الثالئة ١1٠04‏ ه- ١1187‏ م منشورات دار الزهراء للطباعة والنشر 
والورس روت 

راده١ -بحار الانوار لشيخ الاسلام المولى محمد باقر اليجلسىي ت‎ ١4 
. الكتب الاسلامية . طهران‎ 

6 -بحار الانوار الاجزاء 5؟,. 7١ ,”٠‏ للعلامة المولى الشيخ محمد باقر 
الجلسى تحقيق الشيخ عبد الزهراء العلوي دار الرضاء بيروت -لبنان . 

7 _بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين ابي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحننى ت 17 هالطبعة الثانية ؟"٠1١ه‏ 1185م دار الكتاب العربىي 
بيروت -لبنان . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رعه القرطيت 0 منشورات الرضى -قم ١14:5‏ ه. 

اباد الأبيها كن لقصو لتر ا و السو عاتم المتحيف اراد 
أو ٠6١4‏ هالطبعة اللشانية مطعة أفعات: د طهرانت: وار الك العلمية فيه اران 


9 تاريخ الامم والملوك ( تاريخ الطبري ) لابى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ت 7٠١‏ ه تحقيق محمد ابى الفضل ابراهم دار سو يدان . بيروت _لبنان . 

. تاريخ الشيعة للشيخ محمد حسين المظفر منشورات مكتبة بصيرق‎ ٠١ 

١‏ السان ىق تفسير القران لشيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي ت 41١‏ تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملىي دار احياء التراث 
العربى . 

"١‏ - تحف العقول عن آل الرسول للشيخ أبي محمد الحسن بن علي بن 
الحسين بن شعبة ا حرانى الطبعة ا خامسة منشورات مكتبة بصيرق ١714‏ ه_قم . 

تذكرة الفقهاء للعلامة الحلىي من منشورات المكتبة الم تضوية لاحياء 
الآثار الجعفرية _طهران _الطبع القديم . 

4" - تفسير العياشي ابو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمىي 
السمرقندي تصحيح ونحقيق وتعليق السيد هاثم الرسولي احلاتي المكتبة العلمية 
الاسلامية طهران . 

0' تفسير القرآن الكرم للسيد عبد اللّهشبر ت ١١57‏ ه الطبعة الثالثة 
1911-0م منشورات دار الطجرة قم _ايران . 

1 تفسير القمي لابى الحسن علي بن ابراهم القمي تصحيح وتعليق 
اذه يسوي للد تر اللفة لاون 512 وار السرون: 
بيروت -لبنان . 

١‏ التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي الشافعىءت 1١4‏ الطبعة الاولى ١4١١‏ ه ١99.‏ دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان . 

تفسير المراغى لأحمد مصطفئ المراغى الطبعة الثانية 1986 م , دار 
باد الازات ارو 1 

1 تفسير نور التقلين للشيخ عبد على بن جمعة العروسى الحويزي 


661 مواد مامد قر ووه ورد زة حر همه كب التقية في فند أل الينيت حيكة د 
تصحيح وتعليق واشراف السيد هائم الرسولي الحلاتى الطبعة العلمية . قم دار 
الكتب العلمية _اسماعيليان يجنى , ابردم 
د القع و شرع العرزة الزاتق ريا عدف ١‏ 12ب البقلى السية ان 
القاسم الخوئى للمير زا على الغروي التبريزي الطبعة الثالثة ١6٠١‏ ه مطبعةصدر -قم. 
١‏ تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المامقاني ‏ انتشارات 
جهان طهران _الطبع القديم . 
7١‏ تهذيب الاحكام لشيخ الطائفة الطوسى تحقيق وتعليق السيد حسن 
الموسيوك الخرسان الطيعة العالثة 9ه ودار الكتب الاستلامة: 
ل ا برف الس حجن اقطان 
البروجردي منشورات مدينة العلم لآآية العظمى الخوئي , قم -ايران 
4" الجامع الصحيح ( سان الترمذي ) لأبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سورةات 5017 ه تحقيق وشرح احمد محمد شاكر دار إحياء التراث العربى . 
جاع المسانيد لعماد الدين أب الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشق الشافعى ت 4ه توثيق واخراج وتعليق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجى دار الفكر ١141١60‏ ه 998١م.‏ 
اراي اللكلتياو عرو مراف لكبو اديع عرد جني الفسن ند 
55 والظعة السائعة + ا قشر ذا الكت الاسلافة :طهران:, 
0 الحدائق الناضضرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني ت 
7 هووردار الكتب الاسلامية _-النجف _مطبعة النجف ١١0/1‏ ه- 19607 م. 
-الخرائج والجرائح لقطب الدين الرواندي ت 01/5 ه تحقيق ونشر 
مؤسسسة الامام المهدي قم المقدسةالطبعة الاولى ١4١5‏ ه 
9 الخصال لأبى جعفر محمد بن على بن بابويه القمى ( الشيخ الصدوق ) 
ت 58١‏ ه تصحيح وتعليق على اكبر غفاري منشورات جامعة المدرسين في 
الحوزه العلمية قم المقدسة . 


٠-الخلاف‏ لشيخ الطائفة ( الطوسى ) الطبعة الثانية ١1/1‏ ه مطبعة رنكين 
طهراف:: 

١-الخلاف‏ لشيخ الطائفة ( الطوسى ) اصدار مكتب الكتب المتنوعة الطبع 
القدم . 

؟غ -دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى الطبعة الثالثة دار 
المعرفة للطباعة والنشر _بيروت . 

*1-الدر المنثور في التفسير بالمأثور لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي ت 
١‏ الطبعة الثانية ١1٠09‏ ه 188١م‏ دار الفكر . ش 

؛؛ -درر الفوائد وهو تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري للشيخ محمد 
تق الآملي من منشورات مركز نشر الكتاب بطهران مطبعة المصطفوي . 

64؛ ‏ رجال الطوسي لشيخ الطائفة ( الطوسي ) تحقيق وتعليق السيد محمد 
صادق ال بحر العلوم الطبعة الا ولى 178١‏ ه ١113م‏ منشورات المكتبة والمطبعة 
الجيدرية في النجف . 

1 -_رجال العلامة الحلى (الخلاصة ) للحسن بن يوسف بن على بن المطهر 
الحلى ت 7١1‏ ه الطبعة الثانية ١8.١‏ 1550 و متعوراك الي اموه 
النحف . 

7غ رجال النجاشي لأبىي العباس أحمد بن على النجاشى الكوفى الاسدي 
ت ٠8160ه‏ نحقيق محمد ا النائينى الطبعة الاولى ١4.8‏ ا م دار 
الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 

-رسالة فى التقية للشيخ مرتضى الانصاري ت ١١8١‏ ه مطبوعة فى 
ضمن كتاب المكاسب الطبع القديم ١770‏ ه بخط طاهر خوش نويس . 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشيخ الشهيد زين الدين 
الجبعى العاملي ( الشهيد الثاني ) إشراف السيد محمد كلانتر الطبعة الثانية 
606هه منشورات جامعة النجف الدينية . 
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-الروضة من الكافي لثقة الاسلام الكليني تصحميح ومقابلة وتعليق علي 
أكبر غفارى الطبعة الثانية ١789‏ هنشر دار الكتب الاسلامية . 

١-سان‏ ابن ماجة لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ت 6ه نحفيق 
محمد فؤاد عبد الباقى دار الفكر . ١‏ 

دشان الساق؛لاى غبد الإعق اد بن شع بن عل المان بك 
اعم القلمة اا لاو لاا ا 

0 السنن الكبرى لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البييق ت 108 ه 
دار المعرفة ببروت لبنان . ْ ْ 

5 - شرح نهج البلاغة لعز الدين أبى حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد 
بن ابى الحديد المدائنى ات 3101 ه تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم . دار إحياء 
الكتب العربية _القاهرة . 

وووافرعة النسية البفل الثالف الافير السبود بد ياقز (الداماة )ان 
١‏ هإعداد رضا الاستادى الطبعة الاواى 48 هنشر مؤسسة مبرداماد ‏ 
امنيا 

"قا الكسةا رات الاوان يع امتشفرق كوريان د اللنبيه عمد حي 
الطباطبائى ترجمة جواد جواد على ( خالد توفيق ) الطبعة الاولى ١417‏ ه 
مؤسسة ام القرى للتحقيق والنشر . 

6 صحيح البخاري لابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 
البخارى ت ١071‏ هالطبعة الخامسة 7ه-1985م.عالم الكتب _بيروت. 

-عدة الاصول لشيخ الطائفة الطوسى تحقيق محمد مهدي نجف الطبعة 
الاولى المحققة 1987-١1٠7‏ م . نشر مؤسسة ال البيت عن لاحياء التراث - 
مطبعة سيد الشهداء , قم . 

9 علل الشرائع للشيخ الصدوق . دار احياء القراث العربي ‏ منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف ١580‏ ه- 117373 م. 


٠‏ -عمدة القارىء شرح صحيح البخاري لبدر الدين ابى محمد محمود بن 
أحمد العينى ت 806 هدار الفكر ١799‏ ه1914 م. 

يعو ال لقال التد ودف لاسب ديف لد روه اللشيخ مه رج خلا بن 
ابراهيم الاحسانى ( ابن ابى جمهور ) ت 14٠‏ ه. تحقيق الحاج الشيخ يحتبى العراقق 
الظبعة الاوق 1408 عب 155 مطعة سيد الكتيداء. فوا يران . 

57 عبيون اخبار الرضا للشيخ الصدوق تصحيح وتعليق السيد مهدى 
اللاجوردي انتشارات جهان . 

7 _الغدير في الكتتاب والسنة والأدب للشيخ عبد الحسين أحمد الامينى 
النجنى الطبعة الخامسة ١4١7”‏ ه- 1987 م نشر دار الكتاب العربى بيروت . 

1 4 الغنية للسيد 3 المكارم عز الدين حمزة بن على بن زهرة الحسينىي 
الحلبى ‏ مطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية انتتشارات جهان_الطبع القديم . 

0 فتعح الباري بشرح صحيح البخاري لأبى الفضل تهاب الدين أحمد 
بن على بن محمد بن حجر العسقلانى الشافعى الطبعة الثانية ١4٠5‏ ه. دار احياء 
الات لقوق مب وك ش 

1 -فرائد الاصول ( الرسائل ) للشيخ مرتضى الانصاري المشتملة على 
حوائى وتعاليق اهمدانى وصاحب الاوثق ورحمة الله طبع باهتام الميرزا حسين 
101 لع طروي اليم نقد مر 

7 فرائد الاصول ١‏ الرسائل ) للشيخ مرتضى الانصارى ات ١58١‏ 
تحقيق عبد الله النورانى الطبعة السادسة ١81١7‏ ه.ء نشر مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المثشرفة . 

-الفروع من الكافي لثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكلينى 
الرازي ت 558 أو 559 تصحيح ومقابلة وتعليق على اكبر غفاري الطبعة الثانية 
511 همطبعة الحيدرى . 
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9 الفقه على المذاهب الاربعة لعبد الرحمن الجزيري . دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ؛ لبنان ١1057‏ ه-1985م. 

الفقه على المذاهب الاربعة للشيخ أسد حيدر الطبعة الثانية ١76٠١‏ ه_ 
8 ودار الكتاب العربى . بيروت -_لبنان . 

١ع‏ _فوائد الاصول تقرير ابحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيى 
للشيخ محمد على الكاظمي الخراساني تعليق اقا ضياء الدين العراقي تحقيق الشيخ 
رحمة الله رحمتى الاراكي الطبعة الاولى ١1١9‏ ه نشر مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة امه لوس نه اكد فة . ش 

"7 الفهرست لشيخ الطائفة ( الطوسى ) تصحيح وتعليق السيد محمد 
صادق ال بحر العلوم الطبعة الثانية 000 6 م منشورات المطبعة 
الحيدرية في النجف . 

7 _القاموس الحيط جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت 7١8/ه‏ 
دار الفكر _بيروت 1١10”‏ ه-1987م. 

قرب الاسناد لابى العباس عبد الله بن جعفر ا حميري القمى . اصدار 
مكتبة نينوى الحديثة ‏ طهران الطبع القديم . 

4» - قصص الانبياء لأبى الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير 
القرئي الدمشقى ت ؛ل/الادار التراث . 

7 قصص الانبياء المسمى عرائس الجالس لأبى اسحاق احمد بن محمد 
بن ابراهم النيسابوري المعروف بالتعلبى ت 7" ه الطبعة الرابعة ‏ دار الرائد 
العربىي , بيروت -لبنان . 

//ا-كامل الزيارات للشيخ ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ت 17 7ه 
تصحيح وتعليق الشيخ ميرزا عبد الحسين الامينى التبريزي المطبعة المرتضوية - 
النجف الاشرف 01١١ه.‏ 


الكامل في التاريخ لعز الدين ابي ا حسن على بن أبى الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثير ت 775٠‏ دار 
ضاةو ,نزوت 15/5215 

8 كتاب السرائر لأبى عبد الله محمد بن ادريس العجلى الحلى الطبعة 
الثانية ١١9٠‏ هانتشارات المعارف الاسلامية _المطبعة العلمية قم الطبع القديم . 

٠‏ كتاب الطهارة من مصباح الفقيه للشيخ اقا رضا اطمدانى مطبعة 
الحجيدري من منشورات مكتبة الصدر طهران الطبع القديم . 

١‏ كتاب الطهارة للشيخ مرتضى الانصاري مؤسسة ال البيت تيه 
لإحياء التراث الطبع القديم . 

١‏ كتاب الغيبة لشيخ الطائفة ( الطوسى ) تحقيق عباد الله الطهراني 
والشيخ أحمد ناصح الطبعة الاولى الحققة ١4١١‏ هء مؤسسة المعارف الاسلامية - 
ف القدسة: 

5 كاب سبال عل ب حمتر ومتتزار كا يا عقي موسضة اليك 
(ع) ادا القرات اف اللشرفه -الطيعة لون 48 همطبعة مهر قم . 

44 -كتاب الولق محمد حسن .بن الشاه مرتضى (١‏ الفض الكاشاق )اث 
لاما اليه الأول اه سور قنخي اداه امار الق هينه لقان 
اصفهان . 

6 كتاب الوافى للفيض الكاشانى الطبع القد>م منشورات مكتبة اية الله 
العظمى المرعشى النجئ ء قم المقدسة ١101‏ ه. 

5 قاس ااطدا للحي السدوق مظوء ف تسن تتاب وام لتقي 
اشارات جهان _الطبع القديم . 

410-الكشاف عن حقائق التغزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل لابى 
القاسم جار الله محمود بن عمر الز مخشري اللو اووس بت 11 ناد المعرفة , 
ببروت - لبنان . 1 
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كشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبى الفتح 
الإربلى تعليق السيد هاشم الرسولى المطبعة العلمية قم ١١8١‏ ه. 

5 كمال الدين وهام النعمة للشيخ الصدوق تصحيح وتعليق على اكبر 
غفارى مؤسسة النشر التابعة لجامعة المدرسين بقم المثشرفة.ايران 0٠1١ه.‏ 

٠‏ كنز العرفان فى فقه القران للشيخ جمال الدين المقداد بن عبد الله 
السبورق 1 1م قوراف المكنة المرتضويه للشناء الآنار المستريية: 

١‏ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال لعلاء الدين المتقي بن حسام 

5 كنز الفوائد لابى الفتم محمد بن على الكراجكى ت 145 ه مكتبة 
مصطفوي قم _الطبع القديم . 

لاقن لناة القرت. الآ "لفقل كقال الدنين جمد بو مكرء بن متطود: 
المصرىا ت ١١/هنشرادب‏ الحوزة 060٠1١ه‏ 

84 المبسوط فى فقه الامامية لشيخ الطائفة ( الطوسى ) تصحيح وتعليق 
السيد محمد تق الكة فى الطبعة الثانبة ١781/‏ ه نشر المكتبة المر تضوية لاحياء 
الاثار الجعفرية . 

06 مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطر يحي ت 0ه تحقيق السيد 
أحنذة المبعك الطعة الحقتة النانه +1206 به متعوراق: المكقرة الر وهات 
طهران. 
الطبرسى ت 018 همن منشورات شركة المعارف الاسلامية 79 م_طهران . 

97 مجمع المسائل ١‏ فارسي ) للسيد محمد رضا الكلبيكاني الطبعة الثالثة 
1 هنش ذار القرآن الكري قم مطبعة أمير قم ؛ 


م1 د الخاسق للقي أى :- جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي تصحيح 
و تعلبيق السيد جلال الدين الحسينى (الحدث|الطبعةالثانيةدار الكتب الاسلامية, قم. 
11 امحل لابى محمد على , بق اتديين سعيف بن حرم 1653م عدي نه 
إحياء القراث العربى دار الافاق الجديدة _-بيروت . 
- مختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سلمان الحبىي انتشارات 
الرسول المصطنى ( ص !ا قم . 
- مختلف الشيعة لابى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ( 
العلامة الحلى ا ت 7١1‏ تحقيق مؤسسة النشر التابعة لجامعة المدرسين بقم المقدسة 
الطبعة الاوى ١141١‏ ه. 
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام للسيد محمد بن على 
الموسوى العاملى ت ٠٠١9‏ ه تحقيق مؤسسلة ال البيت ليغ لاحياء التراث الطبعة 
الاولى ١8٠١‏ همطبعة مهر قم . 
٠٠‏ -مرأة الحرمين لأمير الحاج المصرى ابراهيم رفعت باشا الطبعة الاول 
مطبعة دار الكتب المصعرية بالقاهرة ١71414‏ ه ١9750‏ م. 
اغابا رابع ليت ان يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي مطبوع ضمن 
كتاب الجوامع الفقهية اتتشارات جهان _الطبع القديم . 
مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام للشيخ الشهيد زين الدين بن 
على العاملى الجبعى ت 917 هالطبع القديم . 
5 مكدر لك الوينا كل سيط اي 
الطبرسي ات امنا د عقق :و نقتر مؤيسية "آل البدت رض لاعداء الراك 
الطبعة الا ولى ١1 ٠/‏ ه مطبعة سعيد ‏ مشهد المقدسة . 
المستطرفات لأبى عبد الله محمد بن ادريس العجلى الحلى المطبوع 
ضمن كتاب السرائر الطبعة الثانية ١١9٠‏ ه انتشارات المعارف الاسلامية 


03 ا ا 0000 التقية في فقه أهل البيت إل / ج ١‏ 
المطبعة العلمية قم الطبع القديم . 

-مستمسك العروة الوثق للسيد محسن الطباطبائي الحكم الطبعة الرابعة 
0 همطبعة الاداب النجف الاشرف, دار الكتب العلمية قم -ايران . 

9 مستند الشيعة في أحكام الشريعة للمولى أحمد بن الم ولى مهدي النراق 
تت همتشوارت مكتبة آية العظمى المر عشي اللجمو جاه +101 الطنه 
القدم . 

٠‏ مستند العروة الوثق محاضرات زعم الحوزة العلمية اية الله العظمى 
اليك أبي القاسم الخوئى للشيخ مرتضى البروجردي الطبعة الاولى ١414‏ ه 
منشورات مدرسة دار العلم المطبعة العلمية قم . 

, مشيخة الفقيه شرح وترجمة وتعليق الشيخ محمد جعفر حمس الدين‎ ١ 
. دار التعارف للمطبوعات‎ 

«المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ت 77١‏ ه 
الطبعة السابعة بالمطبعة الامبرية بالقاهرة ١9748‏ م. 

( المعتبر في شرح الختصصر لنجم الدين أبى القاسم جعفر بن الحسن‎ ١٠ 
الحقق الحلى ) ت 171 ه منشورات مجمع الذخائر الاسلامية قم _ايران _الطبع‎ 
. القدم‎ 

4 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الزواة للسيد الى القاسم 
الخوئى الطبعة الخامسة 1١4١ه-‏ 1997م. 

6 معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الاصفهانى تحقيق نديم 
مرعشبى دار الكاتب العربى مطبعة التقدم العربي ؟795١1ه-‏ 1177 م. 

73 معجم لغة الفقهاء وضع .١‏ د محمد رواس قلعجه جي و د . حامد 
صادق قيبنى الطبعة الثانية ١6٠١8‏ ه ١9188‏ م دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع بيوروت - لبنان . 


المعجم الوسيط . إخراج نخبة من الاساتذة _الطبعة الثانية بجمع اللغة 
لفون 

-معتمد العروة الوثتق كتاب الحجج -تحاضضرات اية الله العظمى الخونى 
للسيد رضا الخلخالي منشورات مدرسة دار العلم ‏ لطفى ١715‏ ه. ش المطبعة 
العلمية , قم . 

#5 المغنى والشرح الكبير لموفق الدين ابي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
ت 1٠١‏ هولشمس الدين أبى الفرج عبدال رمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدبى ت 587 هالطبعة الاولى 1١1٠5‏ ه-”198م دار الفكر بيروت -_لبنان . 

٠‏ المقنع للشيخ الصدوق تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الامام 
اطادى نيه نشر مؤسسة الامام الطادى نظ 6 همططيعة اعتاد . 

١‏ 7«المقنعة للشيخ المفيد تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامى الطبعة 
الثانيه ١٠5غ8١ه.‏ 1 


7 مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقاتم للسيد ميرزا محمد تق 
الاصفهانى الطبعة الثانية ١594‏ ه_المطبعة العلمية قم . ْ 

١١‏ -مناسك الحج لمرجع المسلمين زعي الحوزة العلمية السيد أب القاسم 
الموسوي الخوئى الطبعة التاسعة ١799‏ ه مطبعة الآداب فى النجف الاشرف . 

4 المنتظم في تاريخ الامم والملوك لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن 
محمد الجوزي ت 017 هدراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطئ عبد القادر 
عطا الطبعة الاوى ١7١١‏ ه- ١1197‏ م, دار الكتب العلمية . بيروت -لبنان . 

6 -منتق الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان للشيخ جمال الدرين ابي 
منصور الحسن بن زين الدين الشهيد ت ١١١٠_طبع‏ جاويد . 

1 -منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلى ت 51ه_الطبع 
القد م . 


60531 ا ا التقية في فقه اهل البيت عه / ج ١‏ 


7 -منية الراغب في إيمان ابي طالب للشيخ محمد رضا الطبسى النجؤى 
اشراف عماد الدين الطبسي الطبعة الثانية 06 ه«المطبعة العلمية قم . 

من لا يحضيره الفقيه للشيخ الصدوق تصجيح وتعليق على أكبر 
فقارى' للبعة تور امعان الدربوة فق المتورة الحلية 0 

-_منهاج الصالحين للسيد ابي القاسم الخوئى الطبعة الثامنة والعشرون 
٠ه‏ مطبعة مهر , قم . 

_المهذب في فقه الامام الشافعي لأبي اسحاق ابراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزابادي الشيرازي ت 77؛ دار المعرفة _بيروت لبنان . 

١‏ الميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائى الطبعة 
الخامسة ١5١7‏ هنشر مؤسسة اسماعيليان قم . 

١7‏ الناصريات للسيد أبى القاسم على بن الحسين بن موسى المر تضى علم 
الهدى مطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية اتتشارات جهان_الطبع القديم . 

- نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده دار التعارف للمطبوعات‎ ١١ 
. بيروت, لبنان , دار التبليغ الاسلامي‎ 

4 نبج البلاغة ضبط وفهرسة الدكتور صبحى الصالح الطبعة الثانية 
87ل_ودار الكتاب اللبنانى و ل و ا 

6 -نيل الاوطار محمد بن على بن محمد الشوكاني ت ١١00‏ هدار الجيل - 
بيروت. لبنان . 

7 _وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد حسن الحر 
العام ت ٠١١5‏ هالطبعة الثالثة . منشورات المكتبة الاسلامية . 

3 _الوسيلة للشيخ عاد الدين ابى جعفر محمد بن على بن حمزة الطوسي 
المشهدي مطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية اتتشارات جهان الطبع القديم . 


فهرست محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
كلمة الشيخ الاستاذ دام ظله ا 


المقدمة ادم مه ند عار عاق ا ع2 ااا ود رع عام نزت اونا و اتاد وسو امسا 


التقية في التأريخ ا ااا يذ[ [ [[ [ [ [ 1 1 0011 
القسم الاول : التقية قبل الاسلام 0000000000038 
التقية فى زمان آدم نه 1 1[1[|[ز [ [ز[ز1ؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
التقية في زمان ابراه الخليل مجه ا ام 1 
التقية في زمان يوسف الصديق ىه ااا 00 


التقية في زمان موسى الكلم يه ونيو و اندي مويف" لود 1 214 او و او بد طن و1 لذ لط الرابوم ف سو بر كه .3 


فون ال.فرعون بب-000 0 0 
امرأة مؤمن آل فرعون 00 
اسية بدت داحم حوطس لان وباب مو اج قاد ل ل نب نسم لكل ل ا 11 
مؤمن اخر من بنى اسرائيل م نامج إن اأرت ف من توه امور قا وبتو مون الو اال بم اق 1 1 
الخضر الا ااا اا 000 1غ 
التقئة واصتحات الكيك الي سا ب ارو وي د به وه حوري بج اه لت يق الام بسب ا 10 
التقية فى زمان عيسى لله أدج اك ظ خم سارعا ناد و اج مانا مخ امه مسج ا ري 1 


المرحلة الاولى : التقية في زمان البى عله + ش57'] 
أبو طالب في التاريخ 001 | [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ز[ز[ 1 1 1ك 
الأدلة على إيمان أبي طالب 1 1000 
اقوال العلماء في إيمان أبى طالب ىه 8 1 [ذز[ز[ز[زؤزؤز ز ز 12121100111 
عدا وين ماهودو اند 000 
المرحلة الثانية : التقية بعد وفاة البى عَلِله 2110111 


صور من الظلم والمعاناة و در ان ا ا او ل رس ب 2 


الدليل الأول : من الكتاب ل 


الدليل الثانى : من السئة وتصنيف الروايات إلى طائفتين 


الدليل الثالث : الاجماع ا 


الدليل الرابع : العقل 100000 
العناوين التى تنطبق علبها التقية ا واو اع بو ره كي 


الموارد التي لا تجوز فيها التقية 


الفصل الاول : التقية في اصول الدين 2111111 


المقام الاول : في الأدلة على القول بالجواز 


لاع 


01 


1١ 


1١ 


2 


"16 


11 


38 


9 


7/0 


/ا/ا 


فهرست محتويات الكتاب اااي ا اا الا 
المقام الثاني : في حكم التقية في أصول الدين ١م‏ 
المقام الثالث : فى البراءة م 
المقام الرابع : فى حكم التقية في البراءة 03 
اران 1 
الأول »الفرق تين السنتب والتزاءة 0 
الثاني : هل تختص البراءة بأمير المؤمنين 96 ؟ ١‏ 

وها هنا مسألتان يةبة ةد ز2ز 020031 0 
الاول : في مشروعية التقية فى البراءة فما إذا كان ها فائدة عا منت ف ا 
الثاني : في ضرورة مراعاة المصلحة في التقية وعدمها سي م ا 
سنا مسن خراضس اضكاك اضر مويو عه 9 00000 
الفصل الثاني : التقية في فروع الدين التي لا يشترط فيها قصد القربة /3 
المورد الاول : في اتخاذ الكافرين أولياء ا م م 
وها هنا مسألتان ا ل 
الاولى : هل أن حرمة التولى مطلقة أو مقيدة ؟ ١‏ 
الثانية : هل أن حرمة الموالاة للكافر مشروطة بالاتخاذ أو لا؟ 1 
المورد الثاني : في التسليم على الكفار ابتداء ١.‏ 
المورد الثالث : في اطعام الكفار ا ل ل 
المورد الرابع : في دخول الكفار الى المساجد م اا 


الاولى : في التحقيق حول نجاسة الكافر 0 
الثانية : في عدم التنافى بين حرمة تولى الكفار وكراهة ابتدائهم بالسلام 

وغيرها وبين التعامل معهم بالاخلاق الشرعية والانسانية ل 1/1 
الثالثة : هل تختص الحرمة بالكافر أو أنها شاملة لأهل الكتاب والخالفين ١7١.١‏ 


التقية مع الكفار ل ل ا 
وها هنا مبحثان ل اع كه للم أ وف ونح ارول حو و1 انكل لوك ل لوكي قل لمات و ال و طن لاي 
الاول : هل يعتبر في التقية مع الكافر عدم المندوحة أم لا 0 


الثاني : هل المرفوع بالنسبة الى التقية مع الكافر هو الحكم التكليق 


أو يشمل الحكم الوضعي 0000 


اقسام التقية مع الكافر 5 
الاول : الاضطرار والحنوف لظ 
الثاني : المداراة 111150151000 000 
الثالث : الكتان و هو المورد الخامس - 515277710001 

الكتان عن الكافر والخالف وغيرهما 121*700 

متعلّق الكتان 110 ز ؤ 1[ 1 1 1 1 2111111111 

مسألتان ا ااا ا ا 01000 
الأول : هل يجب الكتان عن مطلق الخالفين أو لا؟ 10 
الثانية : هل يجب الكتان من جهة الخنوف فقط أو يشمل المداراة ‏ .... 

المورد السادس : التقية في تسمية الحجة باظِل 20 

فروع جا من منبا ل وجو خا ادن أن ا وهل انسح كيو كي ا ار 


الأول : هل تختص الحرمة بذكر الاسم الشريف للغير أو انها مطلقة 


فيشمل الذكر للنفس ؟ ازرزندد0ك0 000 


الثانى : هل تشمل الحرمة كتابة الاسم الشريف أو أنها تختص بالتلفظ ؟ 


الثالث : هل تختص الحرمة بالاسم أو تعم الكنية ل 
الرابع : في اجمع بين الاسم والكنية في المولود 0 
الخامس : حول الاسم المعلن والاسم الخفق 525111100 
النناكس :ها شودويتة المتكنة هرئة السمنة 0ظ 


5165 
516 


رف 


الفصل الثالث : التقية في الفروع المشروطة بقصد القربة ل 
التقية فى الوضوء اتلس تنه ني زط نبا ارا الوا لو و افو راسو اق ب 1 
موارد التقية في الوضوء 11 1 0000001 
المورد الاول : في غسل الوجه واليدين من حيث الكدية يت ا 
الروايات وتصنيفها إلى طوائف ا ا 7 
التحقيق في المقام م ا 0 
الجهة الاولى : الجمع بين الروايات ا 00 
الجهة الثانية : في الغسلة الثالثة اا 0 
الجهة الثالثة : في ما يستفاد من الروايات ا 
الجهة الرابعة : في حكم المسألة حال التقية متا بون ال سار ا ا 
المورد الثاني : في غسل الوجه واليدين من حيث الكيفية يم 
الجهة الاولى : في ما تقتضيه الأدلة ا 
الجهة الثانية : في حكم المسألة حال التقية 00000098 
المورد الثالث : في مسح الرأس كلاً أو بعضاً ا 25 
الجهة الاولى : في المسح على الرأس سو ا ا ا 
الجهة الثانية : في الاتيان بالمسح على جميع الرأس ا 
الجهة الثالثة : في مسح الأذنين اا 0 
الجهة الرابعة : فى حكم المسألة حال التقية و ا 
المورد الرابع : فى غسل الرجلين أو مسحهما 00 00 
الجهة الاولى : فى ما تقتضيه الأدلة ا 0 
تنبمهان 00010111 0 ااا 

الاول : اعتراف كثير من العامة بدلالة الآية على المسح ب ل 


الثاني : ذهاب عدة من الصحابة الى القول بالمسح وقراءتهم الآية بالجر ... ١9١‏ 


الجهة الثانية : فى حكم المسألة حال التقية 515 
المؤرة الناسين فى مسيم الراسن:والرسعلن تتفسن ما اضوع 150 
الجهة الاولى : فى ما تقتضيه الاصول العملية واللفظية 51589( 
الجهة الثانية : فى حكم المسألة حال التقية ا 


المورد السادس : فى المسح على البشرة كني لون قروا دا لمر 1 لبر ال د اا ا 
الجهة الا ولى : فى ما تقتضيه الاصول العملية واللفظية ........ 1 


0 ا ااا 2111111 
الاولى : إذا اقتضت التقية المسح على الخفين فهل بحكم بصحة الوضوء 

النانية : إذا اقتتضت التقية المسح على الخنفين وخالف المكلف في ذلك 20 
يه و بج ب البو ل و انم اج ا ل ا 


الاول : في ما نسب الى المحقق البهبهاني من الملازمة بين الطلوع والغروب 
الثاني : الافتراء على الشيعة والجواب عنه 50577 
الجهة الثانية : في ما تقتضيه الادلة بالنسبة الى التقية 500000 
الفصل الخامس : التقية في الصلاة و 
التقية في الصلاة خلف الخالف ال ااا ا 0 


الأول : استحباب الصلاة خلف الخالف تقية 57 
الثانى : أن الصلاة خلف الخالف لا تعد جماعة 70 


الثالث : إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فهل يجزيه ذلك 

الرابع : هل يسقط الجهر بالقراءة حال التفية 

العم ظل تلتق طوائق الاينة لخر غير لنائنية انين 
السادس : هل الحضور في جماعة الفرقة الحقة مع عدم احراز الشرائط 


الأولى : الجهر بالبسملة في الصلاة 
الجهة الاولى : هل أن البسملة آية من القران 00 
الجهة الثانية : في الجهر والاخفات 
الموضع الاول : في مستند القول بالوجوب 
الموضع الثاني : ارتباط المسألة بالتقية 
المسألة الثانية : في التأمين في الصلاة 
الجهة الاولى : فى ما تقتضيه القاعدة 
الجهة الثانية : الروايات الواردة في المقام 
التحقيق في المقام 
المسألة الثالثة : التكفير 
الجهة الاولى : في ما تقتضيه القاعدة 


الجهة الثانية : فى المستفاد من الأدلة ب 0100‏ 0 2030 


المسألة الرابعة : في السجود على غير الأرض 
الجهة الاولى : في أصل الحكم في المسألة 
الجية اأنائه او المجره عل التطلقوالكفان 
الجهة الثالثة : في ارتباط المسألة بالتقية 
تتمم : حول التربة الحسينية 000 


فق وا عه اله يوا عونا توا هي رو وو شاو يهن لهو ايها اهل “رميز اتوت هخ هد عاد ها 1 ها عور لهذ كهة ‏ عواح كه ته يأبو عي لإا وذ وي الوا وك ع نه 


7 


رةه 


8 


26-65 


الجهة الاولى : في الروايات الخاصة 11 0 
الجهة الثانية : التعليل الوارد في بعض الروايات وكبون دن ان 1 51 
الفصل السادس : التقية في الصوم اذ[ 01 
التقية في الصوم ب 
الجهة الاولى : في الحكم التكليق ز ز ز ز ز 0 0000 
الجهة الثانية : في الموضوع ااا 0 
المستفاد من الروايات 0 
فروع ... لابقع «ااج عا مهاسو ا لعدمواوط انه لج ارو قر كو لصا مط الا م م 21 
الاول :ان الحكم بجواز الافطار أو وجوبه مختص بعدم المندوحة ”مغ 
الثاني : يقتصر في الافطار على ما تتوقف عليه التقية ا 
الثالث : إذا افطر تقية ثم افطر اختياراً فهل تجب الكفارة أو لا؟ ا ”مع 
الفصل السابع : التقية في الحج 1 0000 
التقية في احج وفيها مسألتان دم لاطا ملب لالد تسو الو ل 
الاولى : في التظليل مم م ا ل ل ا ا 
المقام الاول : حكم التظليل حال الاحرام 89ب 00012 0 
المقام الثاني : في تعيين الكفارة لمرو ا ماني مكو اسن ومو ا 
المقام الثالث : في تكرر الكفارة بتكرر الفعل وعدمه ٠‏ 9غ 
المسألة الثانية : التقية في عرفات والمشعر ومنى ا اا 
المقام الاول : في الأدلة على لزوم الاتيان بالاعمال الخاصة في اوقاتها 2 .... 4917 
المقام الثاني : في ما يمكن أن يستدل به على الاجزاء 000000 
فرعان متعم اح تيوسام لبن السام 1م لاوا لم ا سو امو امشو ا 91 
الاول : في من خالف ما تقتضيه التقية لياه 


الصورة الاولى :ان يترك المكلف متابعتهم ولا يأتى بالموقف رأساً لت قلاة 


الصورة الثانية : ان يترك المتابعة ويأتي بالموقف مخالفا لهم 01 
الفرع الثاني : إذا علم المكلف بالخلاف وبيان الحكم التكليق والوضعي .5ه 
الفصل الثامن : التقية في الزكاة أ و ا سي ا 1ه 
التقية في الزكاة "تمتو توي تاتخخا مانا بمسودكوه موده مسد لأة 
الجهة الاولى : شرائط المستحقين وصحل الكلام منها با وت ميعزل 
الاول : الايمان ااه 
الثاني : العدالة لوقن الج اس لمعاف اموس باعي و وو سو ا 0111 
الجهة الثانية : في ما تقتضيه الادلة بالنسبة للتقية ب لو اب ا ا 5101 
الفهرست فير اط مطل رمق و2 وأا ابطر بط 1ش اوو تكو سك رفظ ادن بماد مونم مووي 9001 
مصادر الكتاب 1 ني تر روباسين ا ان و ب ا ا 00 


محتويات الكتاب 0 


